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د. عبد الرؤوف مفضي خرايشه 

من مواليد الأردنء حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من كلية الشريعة 
cygilatly‏ مجاممة ازمر foes‏ ااا مام الوروك ودرس بجااممة AU‏ 
و«رسالتان 2 منظومة اصول الفقه الاصطلاحية: دراسة وتحقيق»» و«منهج 
المتكلمين 2 استنباط الأحكام الشرعية» وغيرها... 
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نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lay‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
Lilly‏ 2 بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 13 الكفاة SANS‏ بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاكس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «رواغد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولى؛ 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


لاك إل بحد |الحصوال على موالفقة خطلية من اللتااقبر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


مارس 2014م / ربيع الثاني 1435ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 115 / 2013 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2013 / 203 


ردمك: 978-99966-50-90-1 


E ا‎ E EE تصدير‎ 

مقدمة ites ania Sra ah oan eet daa tre braanaatea,‏ ل 

مد خل O SS‏ كلو dese‏ وو E‏ 
الفصل الأول 

أصول الفقه وإصدار الأحكام الدقيقة 2 مجال الدعوة es‏ 
الفصل الثاني 


أثر أصول الفقه ب2 فقه الا ختلاف وفقه الموازنة وحاجة الداعي إليها 


الفصل الثالث 
کی اکر کہا اھ رہ2 ے )کہہے زنك es PUNT‏ 
الفصل الرايع 


ضوابط الاجتهاد مع ورود النص منهج دعوي لقبول الآراء المختافة 


الفصل الخامس 
المندوب بين إغراط بعض الدعاة وتفريط ee ae Algal!‏ 
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الحمد all‏ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


يشكل علم أصول الفقه الأداة المنهجية لحسن فهم النصوص وإدراك 
دلالاتها ومقاصدها وسداد تنزيلها وتحقيق مناطاتهاء وقد ظل هذا 
العلم»منذ نشأته إلى أن استوى متكاملا 2 منطلقاته ووسائله وأدواته 
وغاياتهء الميزان العاصم للأمة 2 الفهم والتنزيل. 

igang‏ بهذه القوة المعيارية. مؤهل OY‏ يكون حاكما منهجيا 2 مختلف 
ما يرتاده العلماء من قضايا وإشكالات: وما يواجهونه من نوازل 4 حياة 
الأفراد والمؤسسات والجماعات. 


وقد تبين للباحث عبد الرؤوف مفضي خرابشة أن ميزانية هذا العلم 
جديرة بأن تمتد إلى فقه الدعوةء وذلك من أجل استخلاص مجموعة من 
المبادئ التي تسعف الداعية 2 حسن المنهج والاختيار ومواجهة مختلف 
المواقف الدعوية ‏ مع تسديد النظر والحكم 2 موضوعات تتصل بالرخصة 
والتيسير والاجتهاد ومراعاة أحوال الناس وأعرافهم» مما رشح البخث OV‏ 
يكون لبنة نوعية 2 صرح العمل الدعوي تشجع العلماء والدارسين على إيلاء 
أمر الدعوة ما تستحقه من منهج مؤسس على موازين علم أصول الفقه. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء الكرام والدعاة وطلبة العلوم 
الشرعية. إسهاما منها 2 التأصيل المنهجي لفقه الدعوةء سائلة المولى أن 


ينفع بهء Oly‏ يجزي مؤلفه خير الجزاء... 


إنه سميع مجيب. 


الحمد al‏ رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
المرسلين؛ وبعد: 

فحيث كان لعلم أصول الفقه مكانته 2 نفوس العلماء من أجل استنباط 
الأحكام الشرعيةء وكان الداعية إلى alll‏ يخوض لجة العلم من جانب» 
ويبلغه للناس من جانب آخر؛ فهو أولى الناس أن يبلغ دعوتهء ويزنها بميزان 
دفيق. 

Ly‏ كان علم أصول الفقه ميزانًا دقيقا لكافة العلوم الشرعية » فحري 
به أن يكون فيز انا لإصدار الأحكام الدقيقة 4 مجال الدعوةء انطلاقا من 
أثره 2 فقه الاختلاف وفقه الموازنةء وحاجة الداعي إليها؛ استشفاقًا لذلك 
من خلال حديث BE Guill‏ لمعاذ بن che‏ وأبي موسى الأشعري عندما 
بعثهما داعيين إلى اليمنء حيث قال لهما: « يُسُرَا ولا تَعَسُرًاء (pg‏ ولا 
روو وانظاؤقا من هذا الت الشريف :تكو انا a‏ 
الرخصة الشرعيةء ومدى ما تتمتع به من Areal‏ وبيان للمجالات التي 
تطبق فيهاء مع استنارة الدعاة بتلك المنهجية لاختيار الأيسر على الأمةء 
مع التعريج على ضوابط الاجتهاد مع ورود النص؛ حيث هي إستراتيجية 
فهم ومنهج دعوي؛ لقبول الآراء المختلفةء اعتمادًا على أن alll‏ لم يهمل 
العقل البشري 2 أمة cil pall‏ ولم يعطل مداركهاء ولم يرتض لها الجمود؛ 
بحيث أطلق لها حرية الفهم» وأمدها بالعطاء المتجدد؛ من خلال النظر ب 
نصوص الشريعة المتوافقة oly.‏ اختلفت algal‏ المجتهدين 2 فهمها. 

وعليه؛ فقد cele‏ هذه الدراسات والبحوث ذات Baa‏ واحد» وهو: بيان 
إمكانية استفادة الدعاة إلى الله من علم أصول الفقه. 
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الذي يتحمل مهمة الأنبياء ب4 تبليغ دين alll‏ وتوضيح de pds‏ أحببت أن 
أطرق هذا المجال؛ فائدة لي وللآمة. ومقدمة لمن كان عنده مزيد بحث. 
وقوة محاولةء ودقة ملاحظة ؛ إسداء للنصح لدين الله تعالى . خاصة وأن 


الدراسات 2 هذا الميدان تعتبر نادرة. 
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استخدام أصول الفقه 2 الدَّعوة إلى الله 

الحياة البشرية بثقلها ومسؤولية الحفاظ على توازنهاء أمانة عظمى؛ أبت 
السموات والأرض والجبال أن يحملنها؛ وأشفقن منهاء وحملها الإنسان؛ إنه 
كان ظلومًا جهولاء فهي ليست هينة العبء؛ ولا سهلة التكاليف والمسؤوليات؛ 
لما تتضمنه من أهداف تتفق وتختلف» ومصالح تتعارض وتلتئم؛ ومطامح 
تلتقي وتفترق» وشعوب متباينة الاستعدادات والأهداف. 

ولكن المعاناة الطويلة مع هذه المفارقات وتلك الاختلافات؛ تهون أعباؤها 
وتسهل تكاليفها إذا أثمرت نتائج طيبة. 

وهذه الثمرة لا تتم ولا تتحقق إلا بعد دخول معترك الحياةء بما فيها من 
مفارقات واختلافات» إلى جانب الحاجة إلى ميزان تضبط به أمورهاء 
وترجع إليه مبهماتهاء وتوزن به اختلافاتهاء وتقاس به جميع حالاتها. 

والداعية يتحمل القسط الأوفر من تلك التبعات: وهو أول من يهمه تحقيق 
هذه الأهداف. 

وقد كان نبينا Be‏ خير من دعا إلى ربه جل جلاله؛ فكان المثل الكاملء 
والقدوة المثلى التي يجب أن تحتذىء وقد وقف مع الناس موقف الحكيم 
البصير بأحوالهم؛ حيث دعا العقل الوثني (als‏ ذي بدء إلى عبادة ربه 
وحده» ونبذ عبادة الأصنام» فلما أبى ناقشه بالأسلوب العلمي الهادئ, 
فلما لج ك الإنكارء وفتح باب الجدلء dale‏ -عندئذ- بالتي هي احسن, 
وفتح عليه سيلا من الحجج والبراهين القاطعة؛ حتى أذعن للحق واستسلم 
لخالقه. 

كما أنه اتصف BE‏ بأعلى صفات الكمال # وَإِنَكَ HE IS‏ عظير OBC)‏ 
حتى أصبح المرجع للناس -بعدئذ- 2 جميع شؤون حياتهم الدينية, 
والاجتماعية والاقتصادية؛ وغيرهاء فكانت مواقفه BE‏ معهم حسب حالهم 
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وواقعهم. فوقف معهم موقف المعلم؛ حيث صرف جميع ids‏ 2 تعليمهم 
ب مسجده» 2g‏ سفره» وحله وترحاله؛ وموقف المربي والموجهء كلما رآى ما 
يستدعي AUS‏ وموقف الواعظ والمرشد؛ يذكرهم بربهم إذا نسواء ويعظهم 
إذا غفلواء وموقف القاضي 2 فض خصوماتهم . Jog‏ مشكلاتهمء وموقف 
المفتي» كلما اعتراهم ما ag!‏ وأغلق عليهم» واحتاجوا للسؤال عنه. 

فحياته يي كلها دعوة إلى الالتزام بشرع الله الذي أوحاه all‏ 
إليه» سواء بكلامه المعجزء أو بما ورد عن رسوله BE‏ من أقوال وأفعال 
وتقريرات claves‏ وتبعه أصحابه 2 ذلك؛ مترسمين خطاه» متبعين له 
2 كل ماجاء به. 


وما أن انتقل BE‏ إلى الرفيق الأعلى ‏ وانتشر الصحابة 2 الأمصارداعينإلى 
الله جل جلاله -ومع اتساع رقعة الإسلام-. حتى وجدوا أنفسهم أمام 
حوادث ووقائع لم تكن 2 عهده BE‏ مما اضطرهم إلى الاجتهاد؛ لإيجاد 
حكم لكل منها؛ إذ لايخلو pel‏ عن حكم. وذلك عن طريق المقايسة بين 
المسكوت والمنصوص؛ بواسطة العلة الجامعة بين الاثنين. 

وما زالت الحوادث والوقائع 4 تجدد وتوسع» كلما توسعت رقعة الإسلام, 
وابتعدنا عن age‏ النبي BE‏ 

وبانتهاء age‏ الصحابة 2 القرن الأول الهجريء وابتداء القرن الثاني 
بدأت حركة الفقه تنشط 2 التوسع بصورة أكبر من ذي قبل ولكثرة 
الحوادث المستجدة على الساحة العلمية؛ مما يخشى معه الخروج 4 الفتوى 
والقضاء عن المنهج الصحيح؛ الذي سلكه رسول الله BBE‏ 2 دعوته. 

ولم تكن هناك ضوابط محددة؛ تجعل الداعي وفق خط معين cages ps‏ 2 
فتياه وقضائه؛ ومناقشته وتوجيهه. كي يستطيع بذلك استنباط الحكم من 
النصء او ان يقيس عليه. 


لذا قام كيار العلماء بدراسة كتاب cal!‏ وسئة رسوله bg‏ ليتعرفوا 


أساليب عرض الأحكام فيهماء وكيفية إصداره BE‏ للفتوى وقضائه ج 
الحوادث والوقائع؛ وأسلوبه ب4 الجدل والمناظرة والوعظ والإرشاد والتوجيه 
وما كان يراعيه 2 ذلك. 

فكانت نتيجة ذلك أن وصلوا إلى منهاج ale‏ وقانون كلي يرجع Bag‏ 
استنباط الحكم من نصوص الكتاب والسنة؛ عند وجود النص؛ منطوقا 
كان al‏ مفهومًاء ومن معقولات النصوص. كالقياس» وغيره من طرق 
الاستنباط الأخرى؛ حيث لا نص من كتاب أو سنة؛ وسموا ذلك المنهج: 
«علم أصول الفقه». 

وبالنظر إلى حال Gell‏ إلى الإسلام 2 كل عصر؛ فإن موقفه مع الناس 
لايختلف عن موقف النبي BE‏ مع الناس 2 دعوته؛ من الفتوى» والقضاءء 
والجدلء والمناظرة. وغير ذلك؛ مما يتطلب das‏ ضوابط معينة تضبط 
مسلكه 4 كل هذه الأمور؛ إذ هو غير معصوم من Last!‏ وهذه الضوابط 
هي وسائل لتحقيق الهدف المنشود. 

eke‏ أحيانا- موقف المفتي ليبين أحكام الله -تعالى-» وعليه فينبغي 
أن يتعلم ما يوصله إلى تلك الأحكام؛ واستنباطها من الدليلء وسوق الدليل 
والشاهد إلى معرفة قياس الأمور والأشباه والنظائر. 


ويقف - أحيانًا- موقف الموجه والمربي. فيوجه المؤمنين إلى ما فيه خيرهم 
ونفعهم 2 الدنيا والآخرة؛ كما يؤصل فيهم حب الخير وفعله؛ وينأى بهم عن 
الشر وأهلهء ولا يكون ذلك إلا عن علم وبصيرة. 

ويقف -أحيانًا- موقف المناقش والمجادل؛ حتى يظهر Gaul‏ ويبينهء 
مع dale‏ إلى قوة منطق وسداد حجة وبرهانء مع تمثله بقول الشافعي: 


2 «مقدمة تحقيق رسالة الشاضى» مكتبة دار التراث: القاهرة: طل‎ SLE أحمد محمد‎ -١ 
وسيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: شاكر» «مقدمة».‎ (I Ge) «(a ۱۹۷۹ (1799ه-‎ 


«ما ناظرت أحدًا على الغلبة؛ إلا على الحق عندي'ء والعلم منقذ لهذا 
الموقف وركيزته لظهور الحقء والغلبة له. 

لذلك؛ يعتبر العلماء أن أصول الفقه ليس مقصودًا لذاته؛ لأنه وسيلة 
إلى العلم بالأحكام الشرعية: والعلم بها واجبء و ما هو وسيلة إلى 
الواجب؛ فهو واجب". 


وهذاماقررهالرازني4«المحصول». بقوله: «إنتحصيلهذا العلم -علم أصول 
الفقه- فرضء والدليل عليه: أن معرفة حكم alll‏ 2 الوقائع النازلة بالمكلفين 
واجبة:» ولا طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم» وما لايتأدى الواجب المطلق إلا به 
-وكان مقدورا للمكلف-؛ فهو واجب»!". 


وبما أن الغاية من دراسة علم أصول الفقه: معرفة أحكام alll‏ -تعالى- 
التي فيها سعادة الدارين: والداعي مكلف؛ يعرض لفعله الثواب والعقاب, 
فلا بد له من معرفة الأحكام التي تتعلق بفعله ودعوته كداعية؛ حتى يحظى 
بثوابهاء وينأى بنفسه عن الآثام التي تعرض للداعي أثناء دعوته. 


وكما هو معلوم -أيضًا- أن الدعوة واجبة وجوبًا على الكفاية بنص قوله 
تعالى: Ks Ke‏ آم غود إل کر 4 الذي هو خطاب» ولا معنى 
للحكم إلا الخطاب» وتلك المعرفة وهذا الواجب لا يتحققان إلا بوجود 
مقدمتهماء ولا يتمان إلا بتمامهاء وتعلم أصول الفقه كالمقدمة التي لا يتم 
بدونها pal‏ الدعوة إلى call!‏ فيكون واجبًا. 


ca (VY) م)» «سير أعلام النبلاء»»‎ WEA - ه‎ VEA alll محمد بن عثمان الذهبي (رحمه‎ -١ 
(ص ۲۹)ء وسيشار لهذا المرجع‎ (V8) gala 1984 - ه‎ ١1504( ۰۱ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط‎ 
عند وروده فيما بعد هكذا: الذهبي, «سير».‎ 

"- د. شعبان محمد إسماعيل» مقدمة تحقيق «الإبهاج شرح المنهاج» ج Cee) :)١(‏ 

؟- محمد بن عمر الرازي (رحمه اللّه 707 ه - (a 1١١١‏ «المحصول 4# علم الأصول» ط ١ء‏ 
NAA)‏ ه-19735 م). (1) مء لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء (ج ١ء (VIVES) (OG‏ وسيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: 
الرازي؛ «المحصول». 

.)1١4( سورة آل عمران» آية‎ -٤ 


عند ذلك ale‏ بعضص المراد بالبصيرة 4 قوله تعالى: # قل ملز سبل 
O16 ASEM AS AGS A SEM INES‏ 


وقد فسر ابن عباس ب الحكمة 2 قوله تعالى: GBB‏ الڪ هة من 
AES‏ بقوله: يعني المعرفة بالقرآن: ناسخه» ومنسوخة» ومحكمه 
ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه وآمثاله". من موضوعات 
ذات صلة وطيدة بعلم أصول الفقه؛ ومعلوم أن الحكمة هي الشرط الرئيس 
ك الدعوة. 

ولربما يقول قائل: إن كتب الفقه قد توسعت ‏ رصد المسائل» حتى عظمت 
ووصباك lin‏ يضعب حضيرف Lea‏ سهل بعلن الداقي اسراح الففوى 
للحادقة اكعيئة من كفت الققه باعقارها LEST cage‏ من امساكل. 


ولكن لما كانت حوادث الزمان 4 تجدد وتطورء فقد تظهر على الساحة 
العلمية حوادث لم تعرض لها كتب الفقه. كما أن كتب الفقه تدون فيها 
مسائل العصر الذي ألفت فيهء مما يقتضي معرفة الداعي بأصول الفقه؛ 
كي يستطيع استخراج الأحكام من النصوص ومن غير النصوص» حسب 
الاصول وعند dele!‏ وإلا خرج عن الصواب. 

فلا بد للداعية من الإلمام بعلم أصول الفقه» حتى يعرف الأدلة 
Lede Gail!‏ بين فقهاء الأمة وهي: الكتاب والسنةء والتي اتفق عليها 
جمهورهم وهي: الإجماع والقياس, والتي اختلفوا فيها بعد ذلك بين 
مثبت وناف» ومضيق وموسع ومتوسط وهي: أدلة ما لا نص فيه من 
الاستحسان» والاستصلاح» والاستصحاب» وشرع من قبلناء وقول 


.)1١8( سورة يوسفء آية‎ -١ 

؟- سورة البقرةء آية (579؟). 

؟- محمد عبد العظيم الزرقاني (رحمه alll‏ 1771 ه - «(a ۱۹١۸‏ «مناهل العرفان 2 علوم القرآن» 
)1( مء ط دار إحياء الكتب ay pall‏ (۱۳۹۲ ه - (a ALY‏ القاهرةء ج (؟): (Vege)‏ وسيشار 
لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: زرقاني» «مناهل». 


واذا كان الكتاب والسنة هما الأصلين والمصدرين الأساسيين: فكيف 


ولا بد للداعية أن يعرف الراجح والمرجوح» ويعذر الآخرين بالمرجوح, 
أو يقنعهم إذا استطاع. 

كما يحسن بالداعية تتمة لهذا أن يعرف نبذة من تاريخ الفقه الإسلاميء 
ونشأة المذاهب وتطورهاء وغلبة الجمود على الاجتهاد والاستنياط 3 
الأعصر الأخيرة'. 

وما دام ale‏ أصول الفقه أساسًا لاستنباط الأحكام الشرعيةء فالفقيه 
هو صاحب الحاجة إليهء ولكن المشكلة تكمن 2 معرفة حاجة الداعية إليه 
برغم تلك الجفوة القائمة بين الدعاة وبين الاستفادة من علم أصول الفقهء 
وهل هناك رابط يجمع بينهما؟ وما هو أثر أصول الفقه 2 مجال الدعوة 
إلى اللّه؟ 

علما GL‏ الحاجة إليه تظهر من خلال معرفة كون الدعوة إلى Lesa alll‏ 
من أحكام الشرع» وكون الداعي مبلقًا لتلك الأحكام. 

فحاجة الداعية إلى علم أصول الفقه كحاجة المجتهد إليهء GY‏ المجتهد 
يحتاج إليه ليعرف كيف يصل إلى الاحكام الشرعية. 

والداعية يتاج إليه - أيضًا- ليضبط سلوكه بعيدًا عن التطرف: إضافة 
إلى تعلمه كيف يقيس أعماله؛ ويزنها كما يزنها المجتهد. 

فأصول الفقه -كما يتضح لي-: ميزان لكل عمل ومقياس لكل علم» أخدًا 
من معنى جزأيه -كمركب إضا- من ناحية اللغةء المركب من معنى كلمة 


(AY مؤسسة الرسالةء بيروت» (صاىت‎ ١ الدكتور يوسف القرضاوى» «ثقافة الداعية». ط‎ -١ 


gual‏ ومعنى كلمة فقه؛ التي تعني 2 اللغة: ( أسس الفهم)؛ كما سيأتي 
بيانه. 

ولولا أهمية علم أصول الفقه؛ لما كان مادة رئيسة من مواد كليات الشريعة! 

وعليه؛ فلا بد من الحديث عن معنى أصول الفقه. وبعض الأمثلة 
التطبيقية التي تبين مدى الحاجة a!‏ إضافة إلى بيان السبب المباشر 
لتدوين أصول الفقه وهو: احتدام الخلاف» واشتداد النزاع, clea‏ تدوينه 
anal‏ داك Glad spl pall‏ باه ةة dite y Dy pull he‏ مجان Blue‏ 
العملية والدعويةء فكان ربطه بالدعوة مبتكرًاء والهدف منه: غوص الدعاة 


.4 الأعماق حتى تتحقق الدعوة حكمة وبصيرة. 


النصل (لارل 
أصول Duds aad)‏ (لاحكام 
الرتيقة في جال (لرعوة 


إن أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعيةء وأساس الفتاوى Age pall‏ 
وركيزة الاجتهاد والتخريج» وقانون العقل والترجيح”". 

فهو ale‏ عظيم GLE‏ عميم dedi‏ يحتاج dull‏ الفقيه والمتفقهء والمحدث 
والمفسرء ولا يستغني عنه ذو النظرء ولا ينكر فضله أهل الأثر. 

وهو الدستور القويم للاستنباط والاجتهاد. يتمكن بواسطته من نصب 
الأدلة السمعية على مدلولاتهاء ومعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية 
منها'"'؛ إذ إن استخراج الأحكام من هذه الأدلة يحتاج إلى دراية تامة 
بدلالات الألفاظ Loni‏ ومفهومًاء ومعرفة الجمع بين الأدلة عند تعارضهاء 
وبالمتأخر والمتقدم 2 النزول؛ لمعرفة الناسخ والمنسوخ. ومعرفة فتاوى 
الصحابة والتابعين المجمع عليها والمختلف فيهاء ومعرفة علل الأحكام التي 
هي أساس القياس 2 الشرع الإسلامي. 

ومن هنا كان علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تعصم الذهن من 
الخطأ 2 فهم day pill‏ وتلمس عللها وأحكامهاء والوقوف على أسرار 
المصالح التي قصدها الشرع الحكيه!". 

كما أن دراسة علم أصول الفقه تعين على فهم سائر العلوم الإسلامية 
الأخرى: كالفقه» والتفسيرء والحديث» وغير ذلك. 

فإنه يحقق 2 الدارس قوة الإدراك لحقائق هذه العلوم» والكشف عن 
دقاتقهاء وكيفية النظر فيهاء والاستفادة Ogi‏ 


-١‏ د. وهبة الزحيلي؛ «أصول الفقه الإسلامي». ج SLE Aye :)١(‏ «مقدمة» (ص؟1١).‏ والإسنوي. 
«التمهيد 4 تخريج الفروع على الأصول» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. VEE) Yoo‏ ه - 544ام)ء 
(ص۳٤)‏ » بمعناه. 

.)٣ص( هيتوء «منخول»‎ -Y 

ا شعيان محمد «due Lena!‏ مقدمة «تحقيق الإيهاج». ج )1( (صك)ء وسيشار لهذا المرجع عند 
وروده Loud‏ بعد هكذا: شعبان» «إبهاج»» 40 98« «أصول» (ص؛). 

-- شعبان» uggs»‏ ج )1( (ص٦).‏ 


فالفقيه والمتفقه يحتاجان إلى علم الأصول لمعرفة العام والخاص» 
ومتى يؤخذ بالعام ومتى يؤخذ بالخاصء وما حكم العام بعد التخصيص 
من جانب دلالته على الأحكام» ومعرفة مايراد به الوجوب» أو الندب من 
الأوامرء وما يراد به التحريم أو الكراهة من النواهي» إلى غير ذلك من 
القواعد الأصولية. 

كما أن المحدث يحتاج إليه لمعرفة ضوابط قبول GLY‏ وما هو المقبول 
منها والمردود؟", ولا ننسى حاجة المفسر إلى علم أصول الفقه؛ إذ به يعرف 
معاني القرآنء وأنواع ألفاظه. والناسخ والمنسوخ» وما ظاهره التعارض حتى 
يستطيع الجمع بينها أو الترجيح. 

وذلك لأن معرفة الأمور المتعارضة وطرق الجمع بينها أو الترجيح مما 
يسعف 2 تثبيت قواعد الدين» ودرء شبه الملحدين والمضلين وإبطالها. 

فكان للمخلصين نبراسًا وهاديًاء وللميتدعة على بدعهم ne‏ وقاضيًاء 
ولولاه لاستمر ذلك النزاع القديم؛ الذي نشأ بين أهل الرأيء وأهل 
الحديثء فكان ترجمة لقوله تعالى: # JES (EET‏ اله جَمِيعًا 44 . 

ولا Jol‏ على ذلك من كون الغاية من دراسة علم أصول الفقه هي: الوصول 
إلى الأحكام الشرعيةء واستنباطها بدقة؛ سواء من المنقول أو المعقول. 

Uy‏ كان pal‏ الدعوة إلى alll‏ من الأهمية بمكانء بحيث يحتاج إلى عناية 
فائقةء لأنها مهمة الأنبياء عليهم السلام على وجه العموم» وهي حكم من 
-١‏ يقول أحمد Lec SLE‏ كتبه الشافعي 2 «الرسالة» مما يتعلق بعلوم الحديث: Ob‏ أبواب الكتاب 
ومسائله التي عرض الشافعي فيها الكلام على حديث الواحد» والحجة فيه والى شروط صحة 
gaol‏ وعدالة الرواةء ورد الخبر المرسل والمنقطعء إلى غير ذلك مما يعرف من الفهرس العلمي 
2 آخر الكتاب» هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتبه العلماء ‏ أصول الحديث» مقدمةء (ص؟1). 
gine —Y‏ «منخول» G2)‏ ¥( 
۳- سورة آل عمران» آية (VY)‏ 


ك مراغي» «وجيز» Vue)‏ \ (« وعيد الوهاب خلاف (رحمه الله ۵٥۵‏ ھ - كدكام)ء «علم أصوق 
الفقه» (ص (VE‏ ومدكور. «أصول» (Age)‏ 


أحكام ديننا خاصة:؛ ويتعلق بها أحكام» وأمور ES‏ 3 فلا بد من ارتباطها 
بعلم أصول الفقه -الأساس الذي تستنبط ‏ ضوئه الأحكام» ويتضح 
الفقه-. 


وإن تعلم أصول الفقه كالمقدمة التي لا يتم بدونها yal‏ الدعوة إلى اللّه؛ إذ 
الكفاية 2 تعلم أصول الفقه؛ إذا لم يكن الداعي منهم؟ 

فيفترض 2 الداعي معرفة هذا العلمء لأنه يدعو إلى تحكيم شرع الله 2 
النفس والمجتمع, ولا بد ا معرفة ما يدعو اليه وكيف يصدر الأحكام 
الدقيقة التي تناسبه؛ اتفاقا مع شرط الحكمة # التصدي للدعوة. 

ولايتم ذلك إلا بمعرفة هذا العلمء فيكون تعلمه بالنسبة للداعي من باب: 
ما لا يتم الواجب المطلق إلابه فهو واجب. 


المبحث الأول 
معرفة الإجماع والآمور المجمع عليها 


الإجماع: هو الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي» بعد كتاب 
الله وسنة نبيه بط وهو يعني: اتفاق المجتهدين من أمة محمد BE‏ ب 
عصرمن العصورء بعد وفاته BE‏ على أمر من الأمورا"". 

ومعرفة الإجماع كمصدر تشريعي أمر لا بد die‏ إذ لا تجوز مخالفته؛ ولا 


اسا کت 


الخروج عما Gail‏ عليه علماء المسلمين: قال تعالى: # ومن SLM GS‏ 


3 أذ وح ع ساسك طح‎ 22 ABR, Corn 
جه تم‎ ds عير سیل الْمَؤْمِِينَ ولو ما تول‎ a5 بعد ما بين له الهدى‎ be 


ولذا كان لزامًا أن نعرف الأمور المجمع عليها؛ حتى لا نقع ب2 المشاقة, 
ومخالفة ما أجمع عليه علماء الأمةء ومّن أحق من الداعي بذلك؟ 


إنه يحتاج إلى معرفة الأمور المجمع عليها ليكون 2 موطن اتفاق مع 
الآخرين: إضافة إلى إعذاره للناس فيما حصل فيه اختلاف؛ حيث لاينكر 
المختلف فيه؛ إذ الاتفاق ب2 مواطنه واجب» و الإعذار 4# مواطن الاختلاف 
مطلوب. 


وهذا أمر مقرر 2 قواعد الفقه: (لا ينكر المختلف Aya‏ وإنما ينكر المجمع 
ines? (dle‏ أن المختلف فيه لا ينكر إنكارًا يذهب ريح الأمةء ويفرق 


-١‏ محمد بن علي الشوكاني (رحمه ٠٠٠١ alll‏ ه - (aVATE‏ «إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم 
الأصول»» ط مصطفى الحلبي» VOT)‏ ه - 1977)» القاهرة)» (Wye)‏ وسيشار لهذا المصدر 
عند وروده فيما بعد هكذا: الشوكاني؛ «إرشاد». 

'- سورة النساءء آية (V0)‏ 

*- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (رحمه 951١ alll‏ ه - ١٠٠٠م)ء‏ «الأشباه 
والنظائر ‏ فروع فقه الشافعية». ط دار إحياء الكتب ay yell‏ القاهرة. (ص1750١)‏ : وسيشار له عند 


وروده فيما «tor‏ كما يلي: السيوطي. «الأشيام. 


مخالفته واجب 0 ؛ لأن اعم قاعدة من قواعد a‏ يكفر من dala‏ 


0 


ae E Eee eee عطرى‎ E 
(Se فله: : آجران» وإذا‎ GL 4 gis ls الحاكم؛‎ am «إذا‎ Be الله‎ 


8 
0-0 ع 


فَاجْتَهَدَ ies‏ اخطا tr‏ الحا ٣‏ وبناء على اختلاف الافهام, وتضمن 
العبارات معانى متعددةء وغير ذلك مما عده العلماء 2 أسباب الخلاف 


١‏ - محمد بن عبد الرحمن ن؛ أبو عبد alll‏ العثماني الشافعيء المعروف بقاضي صفد (رحمه الله 
بعد ۷۸٠‏ -بعد (VIVA‏ «رحمة الأمة ب2 اختلاف الأئمة» مطابع قطر الوطنيةء الدوحة؛ (ص؛:)» 
وسيشار له عند وروده فيما بعد» LS‏ يلي: العثماني» «رحمة الأمة. 
-٣‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» (رحمه YOU ai!‏ - ۸۷۰م( 
«الجامع الصحيح» igh‏ ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. ج (9): (ص ١١١‏ -١١١)ء‏ 
وسيشار إليه عند وروده فيما بعد. كما يلي: البخاري. «الصحيح» ومسلم بن الحجاج 
النيسابوري (رحمه 77١ alll‏ ه - ١۸۷م)‏ «الجامع الصحيح» ترتيب محمد فؤاد عبد (BL!‏ 
)0( مء دار إحياء الكتب ay pall‏ القاهرة. (4ا؟١‏ ه - 1500م)ء ج (۳)ء» (ص"؟١؟١١),‏ 
وسيشار له عند وروده فيما بعد. كما igh‏ مسلم» «الصحيح». وأبو داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني. (رحمه ۲۷١ alll‏ ه - 885 م)ء «سنن أبي داود» )0( ig‏ ط ١ء‏ 
۱۳۹٤(‏ ه - 1901م). دار الحديث للطباعة والنشر. حمص» سورية. ج (۲)ء 
(ص۲۸)ء وسيشار إليه فيما بعد هكذا: أبو داودء «السنن». وأحمد بن حنبل الشيباني 
(رحمه YEN alll‏ ه - «(aA00‏ «مسند الإمام أحمد»؛ (1) م» دار صادرء والمكتب الإسلامي؛ بيروت» 
ج )4( (ص۱۹۸ء (Vt‏ وسيشار إليه فيما بعد هكذا: أحمد؛ «المسند». 


0 


¢ 


الملبحث الثاني 
أدوات الا جتهاد وموقف الداعي منها 
القرآن الكريم والسنة المطهرة: هما المصدران الأصليان لأحكام AU!‏ 
والداعي يدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله BE‏ على بصيرة: فكيف 
تكون الدعوة على بصيرة؟ وكيف يكون العمل؟ وما هي طرق استنباط 
الأحكام foal!‏ بمقتضاها؟ سواء كانت الأحكام من المصدرين الأصلين آم 
من المصادر التبعية؟ 


كل ذلك يتحقق بمعرفة أدوات الاجتهاد التي تنير البصيرة» وتضيء 
الطريق» وتثمر الأحكام التي يدعو الداعي إلى العمل بموجبها. 


وتلك الأدوات المتعددة لايقتصرعملها على المسائل التي لانص فيهاء 
بل يعم ما لا نص فيه من OLS‏ أو سنة؛ وما ورد فيه نص يثبت الحكم؛ 
I‏ التضن كن کین Cle‏ مخصبوضًاء وكن کن هاما مراذا به التخصوص: 
وقد يكون مطلقًا أو مقيدًا وقد يتضمن Sa‏ بمنطوقه. كما يتضمن حكمًا 
لخر anger‏ فين الل als‏ ات ala‏ شاماك التظيقات gages‏ 
ومفهوماتهاء وما يعقل منها سواء بطريق القياس» al‏ المصلحةء أم 
الاستحسان,» أم غير ذلك. 

ومعلوم أن لاخلاف بين العلماء 2 حجية الاجتهاد. 2 النصوص الشرعية؛ 
من حيث دلالتهاء وعمومها وخصوصهاء أو الجزئيات من جهة دخولها ج 
النصء أو عدم دخولها فيهء أما إذا كان الاجتهاد لمعرفة حكم شرعي 2 
حادثة لم ينص على حكمها فطريقه القياس» أو أي مصدر من المصادر 
التبعية كالاستحسان: والاستصحاب. والمصلحة المرسلةء وغير ذلك. 


فالاختلاف فيه قائم: لكن بضوابط قد وضعت» من أجل الوصول 
إلى الحكم المبتغى» سميت بأدوات الاجتهاد يتوجب على الداعي 
معرفتهاء وهي: 


أ- العلم بالقرآن الكريم': 


القرآن الكريم: عمود هذه الشريعةء وحبل alll‏ الممدود إلى يوم القيامة, 
ومصدر هذه الشريعةء غلا بد من gle‏ المجتهد به؛ بحيث يكون محصلا 
لآيات الأحكام بمعانيهاء عارفا ale‏ والخاص le‏ والتخصيصات التي 
وردت عليها من السنة؛ وأن يكون Mle‏ بما نسخت أحكامه منهاء إضافة إلى 
العلم الإجمالي بما تضمنه القرآن الكريم. 


ب-الاحاطة بالسنة المطهرة" : 


حيث يكون عالمًا بالسنة القولية والفعلية والتقريرية: وخاصة التي تتعلق 
بالأحكام التكليفية؛ بحيث يكون قارثًا لهاء وفاهمًا ومدركًا مراميهاء 
ومناسبتهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء والتخصيص الذي عرض 
لما فيه من عموم. 

ج الإحاطة بالناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة: 

إن الدقة 2 إصدار الأحكام تقتضي aa yee‏ الناسخ والمنسوخ 4 القرآن 
والسنة؛ حتى لا يعتمد على المنسوخ المتروك. مع وجود الناسخ» فيؤديه 
اجتهاده إلى ما هو fbb‏ وسيتضح 2 فقرة قادمة. 


-١‏ سليمان بن خلف التجيبي القرطبيء gol‏ الوليد الباجي» (رحمه £VE alll‏ ه - ١۸١٠م)ء‏ «إحكام 
الفصول ب أحكام الأصول» ط ١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» )2 (VY‏ وسيشار إليه فيما بعدء 
كما يلي: الباجي؛ «إحكام»» ومحمد أبو زهرة» «أصول الفقه»» دار الفكر العربي» القاهرة). (ص 
(Te - 50‏ وسيشار إليه فيما بعد هكذا: أبو زهرة» «أصول». 

ود. وهبة الزحيلي» «أصول الفقه الإسلامي» جزءان» دار الفكر. دمشق» ج (؟): (VEN G0)‏ 
وسيشار إليه فيما بعد هكذا: الزحيلي» «أصول». 

۲- المصادر السابقة. 

؟- أبو زهرة» «أصول» (ص۲٠.‏ فما «(Losey‏ الزحيلي. «أصول». ج (؟): (ص۸٤١٠)ء‏ 
الغزالي» محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الغزالي (رحمه الله ه50 ه - ١١١١م)ء‏ «المنخول 
من تعليقات الأصول»» Webs‏ تحقيق محمد بن حسن هيتو» EW Go)‏ -514): وسيشار له فيما بعد 
هكذا: الغزاليء «المنخول» وزكريا البري «الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية» (الاجتهاد 2 الشريعة 
الإسلامية. وبحوث أخرى)ء مؤتمر الفقه الإسلامي. الرياض» (1557١ه)‏ إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ مطابع جامعة الإمام 15١4(‏ ه - «(AAAS‏ (ص40؟). 


¢ 


د- معرفة مواقع الإجماع: 


بحيث يعرف أن المسألة محل اجتهادء لم يكن فيها إجماع سابق على 
علوت aq,‏ 


ه- معرفة قواعد اللغة العربية» وطرق دلالتها على معانيهاء مما يلزم 
لفهم نصوص القرآن والسنة؛ وتفسير الغريب فيهماء لأن القرآن نزل بلسان 
العرب» والسنة بيان لذلك القرآن الكريم» فلا يمكن استنباط الأحكام 
منهما إلا بفهم كلام العرب» إفرادًا وتركيبًاء ومعرفة معاني اللغة وخواص 
تراكيبها. ومنه: معرفة حكم العموم والخصوصء والحقيقة والمجازء 
والإطلاق والتقيد. ودلالات FBLA‏ وغير ذلك. 


و- معرفة أصول الفقه وقواعد الاستدلال: 

وذلك OY‏ علم أصول الفقه عماد الاجتهادء وأساسه الذي تقوم عليه 
أركان بنائه؛ إذ إن الدليل التفصيلي يدل على الحكم» بواسطة كيفية معينة 
ككونه أمرًا اوتا أوعامًا اوا أو غير ذلك. 

وإذا كان الأمر يدل على الوجوب ما لم يرد صارف يصرفه عن الوجوب 
إلى الندب» وأن النهي يدل على التحريم ما لم يرد صارف يصرفه من 
التحريم إلى الكراهة؛ ly‏ العام ينتظم جميع آفراده قطمًا ما لم يرد ما 
يخصصه. والخاص يتناول المخصوص قطعًاء فلا بد من معرفة تلك 
الكيفيات» وحكم كل منها عند استنباط الأحكام. 


ويعرف هذا 2 علم أصول الفقه'" الذي يعتبر من أهم العلوم» بل هو 
أهمها كما قرره 2 «المحصول. 


-١‏ الضادر السابعة. 
-Y‏ اللصاذر السايقة: 
¥- اللصاذر السايقة: 
غ- الرازي» «المحصول» ج (TST)‏ (ص١؟).‏ 


ز- العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية: 

gb‏ يدرك أن هذه الشريعة إنما جاءت لحفظ مقاصدها 2 الخلق» وذلك 
بالاستقراء أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد 2 الدنيا والآخرة. 
استنباط الحكم الشرعي دقيقاء لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتمل 

ومن الدرر الغالية والحكم البالغة 4 شروط الاجتهاد: ما جرى على لسان 
الشافميرحمه اللّهمنقوله:«ولايقي سإلامن جمع الآلةالتيله القياس بها .وهي: 
العلم بأحكام كتاب اللّه 99» dice‏ وأدبه» وناسخه ومنسوخه. و عامه 


وخاصه. وارشادم. 


وقال أيضاءوولا يكوخ لأحد أن يقيس A>‏ يكون Me‏ يما مط قله من 
السنن» وأقاويل السلف. وإجماع الناس» واختلافهم» ولسان العرب'. 

كل هذه الأمور يحتاجها الداعي أثناء دعوته. كما يحتاجها المجتهد 2 
استنباطه الأحكام: إذ قد يعرض للداعي أمور أهم مما يعرض للمجتهد, 
فالمجتهد واجبه استخراج الأحكام» والداعي يزيد عنه بتبليغها للناس 
وإقناعهم بفحواهاء وتوجيههم للعمل بمقتضاها. 


وليس الهدف أن يكون الداعي متعمقًا 4 هذه الأمور. بحيث يكون بحرًا ب 
كل منها! ولكن المقصود أن يكون ذا إلمام بهاء حتى يفهم ما يقول فهما Lig‏ 


-١‏ محمد بن إدريس الشافعى (رحمه الله ٠١4‏ ه - «(aay‏ «الرسالة 2 أصول الفقه». يتحقيق 
أحمد i Yue SLE‏ (۱۳۹۹ ه - 19174م): مكتبة دار التراث» (ص605): وسيشار إليه فيما بعد 
هكذا: الشافعىء «الرسالة. 


¢ 


الميحث الثالث 


لمعرفة الناسخ والمنسوخ' أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين والمفسرين؛ حتى لا تختلط الأحكام» وليس الداعي أقل شأنا 
منهم 2 حاجته إلى معرفة الناسخ والمنسوخ» بل حاجته آمس» وضرورته 
أكثر؛ حتى لا يدعو الناس إلى العمل Les‏ هو منسوخ, أو الترك لما هو ناسخ. 

cate gl‏ داع عن موضوع آداء الحفوق إلى أفلها؛ Castes‏ ذلك الوصية 
للوالدين والأقربينء استنادًا إلى قوله تعالى: CSB‏ عَلَتَكْمإِدًا FEE‏ 
BF oy 5a Sank‏ كرا Yi cio A‏ 4 لاصطدم بحكم 
مقرر شرعًا! 


وهو: أن = هده الآية Cote‏ 4 بآيات المواريث» وقد بين ذلك we‏ 
بقوله: إنَ الله أغطى كل ذي حَقَ VAS‏ فلا وَصيّة لوارث» 7 فانه 2 هذه 


3 


-١‏ النسخ لغة: بمعنى الرفع والإزالة. gang‏ 2 اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ die‏ عبد الله بن محمد بن قدامة (رحمه اللّه »)١1777/577١‏ «روضة الناظر وجنة 
المناظر». ط (١۸١٠ه).‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء (Mle)‏ وسيشار إليه فيما بعد هكذا: ابن 
قدامةء «روضة». 

؟- سورة البقرةء آية (VAs)‏ 

*- الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (رحمه alll‏ 715 ه - 157م): «سنن الترمذي» مطابع 
الفجر الحديثة» سورياء حمص» VAY)‏ ه - 19717م): ج (CV)‏ (ص؛؟1): وابن ماجه محمد بن 
يزيد بن ماجه القزويني ( رحمه اللّه ۲۷۲ ه - 4/17م): «سنن ابن ماجه»» )1( ج» دار الفكر العربي» 
تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» ج (؟): )052 +4( وسيشار إليه فيما بعد هكذا: ابن ماجهء 
«السنن». 

وانظرء أبا الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (رحمه ٤١١ alll‏ ه - 44١1م‏ ). «المعتمد بذ 
أصول الفقه». (؟) ج» المطبعة ASSIS‏ بيروت» نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية- دمشق. 
ج )1( (EM Ge)‏ والباجي؛ «إحكام» )£182( ومحمد gol‏ النجا (رحمه الله 1774 ه - 1545) 
«علم أصول الفقه» (ص؛؟١).‏ 


كما أن عدم المعرفة بالناسخ والمنسوخ قد يؤدي إلى إغفال بعض الأحكام» 
مما ينتج die‏ أن تكون دعوته على غير بصيرة» وهو pol‏ مرفوض 2 مجال 
الدعوة. 

cling‏ على ذلك؛ يتضح لنا مدى حاجة الداعي إلى معرفة الناسخ 
والمنسوخ, حتى لا يحدث منه خطأ ويقع فيما لا تحمد عقباه. مما يوقع 2 
عدم البصيرة ب2 الدعوة. 

2 قوله تعالى: GBH‏ مہ س ES‏ 4. كما ذكره ترجمان القرآن عبد 
الله بن عباس ب بقوله: «يعني المعرفة بالقرآن: ناسخه ومنسوخه. ومحكمه 


ومتشابهه. ومقدمه وموّخره. وحلاله وحرامه!) 


وقال الشافعي: «إن alll‏ خلق الخلق» لما سبق 2 علمه مما أراد بخلقهم 
cages‏ لا معقب لحكمه؛ وهو سريع الحساب» وأنزل عليهم الكتاب تبيانًا 
لكل شيء؛ وهدى ورحمة؛ وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرى نسخها؛ رحمة 
لخلقه بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم» زيادة فيما ابتدأهم به من aad‏ 
وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنتهء والنجاة من عذابهء فعمتهم 
رحمته فيما أثبت ونسخ» فله الحمد iy‏ 


والدعوة من غير معرفة الناسخ والمنسوخ قد تناك حكمة التخفيفء المنوه 
بها ب2 كلام الشافعي» والمستهدفة من إرسال الرسول BE‏ قال تعالى: # وما 
As cs‏ اة تلت OWI Lal A‏ 


ولننظر إلى كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 محاورة له مع قاض 


-١‏ محمد بن عبد العظيم الزرقاني (رحمه ۱۳١۷ alll‏ ه - 194/8م): «مناهل العرفان ب4 علوم 
القرآن»» )1( م» ط دار إحياء الكتب العربية. VY)‏ ه - 1545م)؛ القاهرةء ج (؟): (ص١٠7):‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: الزرقاني: «مناهل». 

"- الشافعي؛ «الرسالة» (ge)‏ 

.)٠١۷( سورة الأنبياءء آية‎ -٣ 


¢ 


مر عليه فقال له: «أتعرف الناسخ من المنسوخ3» قال: > فقال: «هلكت 
وأهلكت» ۷ 


فالهلاك المعني بهذا القول هلاك Gold‏ بالقاضيء والمقضي عليه 
وغاليًا ما يكون الأمر محدودًاء بينما الداعي الذي يمشي 2 الناس» كل 
يوم 2 مجتمع» وكل ساعة عند قوم؛ فيعرض له ما لا يعرض للقاضي› 
مما يستدعي معرفة هذا العلمء OF‏ بجهله يكون الهلاك أعمء ويقابل 
ذلك العلم بما يتضمن حكمة توقي الهلاك. 

وخلاصة الأمرء نلاحظ أن 2 معرفة الناسخ والمنسوخ» من القرآن 
«as SI‏ والسنة المطهرة درءًا للخطا الحاصل من الاعتماد على منسوخ 
متروك. أو الترك لناسخ ثابت» فيكون اجتهاده باطلاء ودعوته مبنية 
على Atl ge‏ ويك ذلك من الخطر ما فيه. ولكن هل يشترط معرفة جميع 
ذلك وحفظه؟ 

إن ما قرره العلماء عدم اشتراط حفظ التاسخ وا متسوخ كاملا : Lady‏ يكفي 
رجوع المجتهد إلى ما كتب 2 هذا الموضوع؛ حيث جمعت الآيات والأحاديث 
2 هذا الباب» إضافة إلى ما ينبغي معرفته من أن AW‏ أو الحديث اللذين 
يدعو الناس إلى العمل بموجبهما محكمان غير منسوخين. 


ء)م١۹۸۰-ه۱٤۰۰( مناع خليل القطان» «مباحث 2 علوم القرآن». مؤسسة الرسالة. طلاء‎ -١ 
.)7؟1:-؟؟؟١ص(‎ 

؟- الغزالي» «المنخول» (ص414).أبو زهرة. «أصول الفقه» eT Ge)‏ د.وهبة الزحيلي» والشيخ 
علي الخفيف. (الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية. وبحوث أخرى)ء مؤتمر الفقه الإسلامي» الرياض 
7 ه) إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ مطابع جامعة الإمامء 
۱٤۰٤ (‏ هھ - ۱۹۸٤‏ م). (YY VAY Ge)‏ 


المبحث الرابع 


معرفة التعارض» وموقف الداعى منه 


التشريع الرباني يختلف اختلافا Lee LS‏ يضعه البشر؛ ولذلك قرر الله 
جل جلاله أن لا اختلاف 4 تشريعه ولا تناقض. 

والتشريع البشري كثيرًا ما يختلف. وصدق الله العظيم: لأوَلوَكانَ منَعِندٍ 
OGG teas shied Ag‏ 

والتعارض عند علماء الأصول هو: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد 
منهما مقتضى dia es‏ وذلك يعني: أن يدل كل دليل على خلاف ما يدل 
due‏ لخي gis‏ يدل الحدهما على الإبجاتءوالأهر gle‏ التحري Sham‏ 


والتعارض الذي يلاحظ إنما هو فقط فيما يظهر للمجتهد بحسب 
إدراكه؛ وقوة فهمه؛ لا الواقع ونفس الأمرء حيث لا تعارض 2 الشريعة؛ 
لأن التعارض معناه التناقض7". 

ومن المستحيل أن يصدر عن الشارع دليلان متناقضان 4 وقت واحد» و2 
موضوع واحد؛ لأنه أمارة العجزء وهو محال على الله -تعالى-. 

يقول ابن القيم 2 ذلك: «وأما حديثان صحيحان صريحان؛ متناقضان 
أن يوجد 2 كلام الصادق المصدوق BE‏ الذي لا يخرج من شفتيه 
إلا الحق. 


(AY) سورة النساءء آية‎ -١ 

-Y‏ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (رحمه ۷۷١ alll‏ ه - ١۷١٠م)ء‏ «نهاية السول شرح منهاج 
الأصول»» ط محمد علي صبح» القاهرة: ج (؟): (ص2١3)‏ ء وسيشار إليه فيما بعد هكذا: الإسنوي, 
«نهاية». 

*- الغزالي» «المستصفى» من علم الأصول» (؟) iz‏ ط ١ء‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق. مصرء 
(Te (airve)‏ (ص90؟): وسيشار له فيما بعد هكذا: الغزالي» «المستصفى». 

.)۱۱۷٤ص(‎ »)۲( الزحيلي» «أصول»» ج‎ -٤ 

0— ابن القيم» ابن قيم الجوزية (رحمه الله VO)‏ ه - ٠١٠١‏ م)ء «زاد المعاد ب2 هدي خير العباد», 
المطبعة الملصريةء ج (؟): (ص١١١).‏ 


إذن؛ فلا يصح وجود دليلين -ينصيهما الشارع 2 مةك متكافئين 2 
أرجح من الآخر 2 نفس الأمرء Oly‏ جاز خفاؤه على بعض المجتهدين؛ 
ولا يجوز تعارضهما 2 نفس الأمر من كل amg‏ 

وموضوع التعارض له أهميته الکبری» فهو يدخل 2 كثير من أبحاث أصول 
الفقهء كما أنه مدخل لشبهات الأعداء فلا بد للداعى من معرفة آسبابهء 
ومداخله -رغم الاعتقاد اليقينى بأن لا تعارض 2 شرع الله-؛ حتى يكون 
على ale‏ ومعرفة بشبهات الأعداءء فيعد العدة لدحضها. 

والذي يتضح لنا من خلال البحث 2 موضوع التعارض أنه يأتي من 
طريقين: 

أ- ما يعود إلى النصوصء؛ وله نواح متعددة منها: 

-١‏ يكون التعارض من ناحية الظاهر فقط. وليس 2 الواقع ونفس الأمر. 

؟- يكون التعارض من ناحية ثبوت sol‏ النصينء أوعدم ثبوته. 

7- ويكون -أيضًا- من ناحية كون أحد النصين ناسخا للآخر مع عدم 

العلم بذلك. 

ب- مايعود إلى المجتهد أوالفقيه أو الداعي» وله نواح متعددة منها: 

-١‏ من ناحية خفاء وجه التوفيق. 

7- من ناحية توهم ما ليس بدليل دليلا. 

؟- من ناحية توهم أن نصين من النصوص يدلان على حكمين متعارضين, 
بينما النصان لا تعارض 2 حكمهماء بل لكل واحد Legis‏ جهة غير جهة 


الآخر. 


-١‏ الشوكانى» «ارشاد» (ص7260؟). 


فالتعارض 2 عقل المجتهد. لا 2 النصوص. ولا مدلولاتها. 

لكن الناظر 2 هذا يتبادر إلى ذهنه السؤال التالي: ما دام الفقيه المجتهد 
هو صاحب الحاجة إلى معرفة التعارض؛ حتى يصل إلى حكم alll‏ ب 
المسألة فما هي حاجة الداعي إلى هذا العلم؟ 


فالجواب Gh‏ من خلال الحركة 2 مجال الدعوةء والدفاع عن هذا 
ولعل الأمثلة التالية تلقي بعض الضوء على ذلك: 


المثال الآول: 


أراد الداعى بيان حق الزوج على زوجته بعد وفاته بأن تعتد أربعة أشهر 


ae Er Barer Pee | 


وعشرة آيام» algal‏ تعالى: eens)‏ يتوفون Kas‏ ويَدَوُونَ أزونجا يترد 
بأنفسهن is a TOT‏ دا Kole EEG EET Sa‏ فيما GUS‏ 

أنقسهن امروف واله يما SUS‏ حير )4ء الذي يعم الزوجة الحامل 
وغير «falas!‏ فوجده an‏ بآية أخرى تبين أن أجل الحامل ينتهي 


ot 22 


بوظع OGG 255 SA SENT ESD 5 11s atgas deat‏ 
فالنصان متعارضان 2 الظاهرء ولا بد للداعي من موقف؛ يدفع فيه هذا 
التعارضء ليخلص من إيهام الاضطراب بين هاتين الآيتينء فيرجع إلى 
أراء العلماء 24 ذلك؛ حيث قرر بعض الفقهاء: أن الآية الثانية مخصصة 
«ty‏ وليست ناسخة لهاء فعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل» ولو بعد 


-١‏ أبوزهرة. «أصول» (YEE Ge)‏ د.محمد الحفناوي» «التعارض والترجيح عند الأصوليين: وأثرهما 
2 الفقه الإسلامي» دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. مصرء (ص١٠ء‏ فما بعدها) . وسيشار 
إليها فيما بعد هكذا: الحفناويء «التعارض». 

؟- سورة البقرة» آية (4؟؟). 

؟- سورة الطلاقء آية .)٤(‏ 


الطلاق أو الموت بفواق ناقة'. وهو رأي جمهور الفقهاء'. 

وروى عن علي بن أبي طالب؛ وتبعه بعض الفقهاء: أن الآيتين لاتعارض 
بينهماء حتى نتجه إلى النسخ؛ إذ لا يصح أن يتجه إليه المجتهد إلا إذا تعذر 
التوفيق: Gly‏ الجمع بين الآيتين ممكن العمل. 
تعتد بأبعد الأجلين؛ الأشهر أو وضع الحملء ols‏ ذلك معقولء. فليس من 
المعقول أن تنتهي عدتها بوضع الحمل وزوجها المتوفى لم يدفن؛ OY‏ معنى 
انتهاء العدة: جواز Neate‏ 


وبذلك يكون انتفى الاضطراب والتعارض» ورد اعتراض المعترضين؛ 
متال ثان: 


وكما لو أراد الداعي أن يبين ولاية alll‏ للمؤمنين دون الكافرين: بقوله 
تعالى: ذلك يان که ar BNI‏ ون الْكَفرنَ Sov‏ كنم )16 لوجدها 
معارضة بما يدل على أن all‏ مولى الكافرين LEI‏ بقوله تعالى: Be‏ 
ردو ای أله موم SATA VST‏ وهو سرع OGG) Sul‏ فيحتاج 
الداعي إلى معرفة لدفع التعارض. ببيان أن كل آية من الآيتين تحتمل معنى 
غيرما تحتمله الأخرى. 


-١‏ فواق الناقة: مقدار ما بين الحلبتين من الوقت؛ أو مقدار ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع, 
محمد يعقوب الفيروزبادي (رحمه AVY alll‏ ه - 19187م): ( باب القاف فصل الفاء)؛ وسيشار له 
Lee‏ بعد هكذا: فيروزبادي؛ «قاموس». 

؟- محمد نجيب المطيعي» «تكملة مجموع النووي» ج :)١7(‏ (ص085): مطبعة الإمام» القاهرة: 
محمد علي الصابوني. «مختصر تفسير ابن كثير»» (؟) ج» دار القرآن الكريم. الصابوني. 
«مختصر». 

-٣‏ المرجع السابق: وأبوزهرة: «أصول» (ص1؟؟). 

غ- سورة محمدء آية .)١١(‏ 

ه- سورة الأنعام» آية (35). 


حيث يتضح معنى الآية الثانية المثبتة لولاية الله للكافرين: أنه تعالى 
مالكهم» والمتصرف فيهم بما شاءء بينما مراده 2 الآية الأولى من ولايته 
للمؤمنين دون الكافرين: ولاية المحبة والتوفيق والنصرء والعلم عند aU‏ 

وبهذا تكون كل آية تؤدي معنى» وتحقق غرضا غير معنى الأخرى 
وغرضهاء فالجهة منفكة؛ فلا تعارض إذن بين الآيتين. 

مثال ثالث: 


ولو أراد الحديث عن كمال قدرة alll‏ -تعالى- من خلال ثقة الأنبياء 
بتلك القدرة؛ استيحاء من قصة زكريا ؛ الواردة بقوله تعالى: #هكالك دعا 
ieee as‏ 3 ووو انك A‏ انر حيث الدلالة الواضحة 
على أن زكريا-عليه وعلى نبينا السلام- ليس عنده شك 2 قدرة الله على 
أن يرزقه الولد؛ على ما كان من كبر السن. 

وقد جاء ب2 آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك؛ وهي قوله تعالى: # NG‏ 
31313 لق 65 Ga Recall ih‏ قاو ا celal‏ 
من معرفة الجمع بين هذين النصين الذين ظاهرهما التعارضء. حيث إن 
الإيمان بكمال قدرة الله على ذلك» مستقر ‏ نفس زكرياء بينما السؤال إنما 
جاء 2 الآية الثانية لفهم كيفية نفاذ قدر alll‏ وقدرته» وهل يأتيه بالولد من 
زوجه العجوز؟ أويأمره OL‏ يتزوج SALE‏ أويردهما شابين؟ وقد يكون سؤاله 
واستفهامه تعجبًا واستعظامًا لكمال قدرة الله -تعالى-. ally‏ أعلم. 


-١‏ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه 1١54 alll‏ ه - 1574م): «أضواء البيان 2 ايضاح القرآن 
بالق رآن». ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء المطابع الأهلية للأوضست بالرياض» ج 
:)١(‏ (ص"17١1):‏ وسيشار إليه فيما بعد هكذا: الشنقيطي» «أضواء». 

(YA) سورة آل عمران» آية‎ -١ 

؟- سورة آل عمران» آية )+8( 


.)50 -٤۹ص(‎ (V+) الشنقيطي» «أضواء»» ج‎ -٤ 


هذا وقد ألفت كتب 2 هذا المضمار للجمع بين النصوص المتعارضةء 
ودراسة التعارض والترجيح› والجمع بين المتعارضات. اذ هوأمرله دلالته؛ 
لذا جعله العلماء Gly‏ من أبواب أصول Adal‏ فلا بد للداعي من الاطلاع 
عليه؛ حتى يستطيع درء شبه الملحدين» ومعارضات المعترضين» من خلال 
ce‏ ال كذاهرها he ela‏ ارش هفية كيين أدلة الشريفة: 

قال الشاطبى رحمه الله : «إن كل من تحقق بأصول das ptt!‏ فأدلتها 
عنده لا تكاد تتعارض؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة. 

ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلون على تعارضهماء بحيث وجب 
عليهم الوقوف. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ 
أمكن التعارض بين الأدلة عندهم»!". 

فالتعارض لا بد أن يرجع إلى سبب ومدخل مما سبق ذكره.؛ ولا يكون 
2 حقيقة الشريعة أبدًّاء يقول ابن القيم ب2 ذلك: «ونحن نقول: لا تعارض 
-بحمد اللّه- بين أحاديثه الصحيحة. 

فإذا وقع التعارض: فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه BE‏ 
وقد غلط فيه بعض Sly I!‏ مع كونه ثقة ثبتاء فالثقة يغلط» أو يكون أحد 
الحديثين ناسحًا للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ؛ أو يكون التعارض ل فهم 
السامع» لا 2 نفس كلامه BE‏ فلا بد من وجه من هذه الوجوه AS ESI‏ 


-١‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» من أهل 2 ALL‏ كان من أثمة المالكية. عامًا 
بالأصول» له تصانيف مفيدة: منها: «الموافقات 2 أصول الشريعة» «الاعتصام» (رحمه 75٠١ alll‏ 
ه - ۱۳۸۸م). انظر محمد بن مصطفى المراغي (رحمه ٠١١۲١ all‏ ه - 1555م)» «الفتح المبين 2 
طبقات الأصوليين» Vs‏ محمد أمين دمج وشركاه؛ بيروت: ج (؟): (ص١١):‏ وخير الدين محمود 
الزركلي (رحمه ۱۳۹١ alll‏ ه -151م) «الأعلام»» ط دار العلم للملايينء ج (VO 52) :)١(‏ 

”- إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (رحمه ۷۹١ alll‏ ه - 1588١م).,‏ «الموافقات 2 
أصول الشريعة» (4) ig‏ ط محمد علي صبح وأولاده- القاهرة. تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» ج (4): (ص١١7-7١2)؛‏ وسيشار إليه فيما بعد هكذا: الشاطبيء «الموافقات». 

-٣‏ هذه الوجوه ترجع إلى ما ذكر سابقا من أسباب ومداخل للتعارض. 


أما حديكان صجيحان متتاقضاق. هن كل وبخة» ليس أحدهها ثاشخا 
للآخر فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ alll‏ أن يوجد 2 كلام الصادق المصدوق 
BE‏ الذي لا يخرج من شفتيه إلا الحق'. 


-١‏ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (رحمه ۷١١ alll‏ ه - ١156م)»‏ «زاد المعاد 4 هدي خير 
العباد» المطبعة المصرية؛ ج (؟)»: (VY)‏ 


¢ 


الميحث الخامس 
الجمع بين النصوص التعارضة 


الذي يتضح من خلال عرض مبحث التعارض -هنا- أن حاجة الداعي 
إلى alll‏ لمعرفة التعارض وأسبابه وطرق الجمع بين ما ظاهره التعارض» 
ليست بأقل من حاجة الفقيه؛ إذ الفقيه بمعرفته يستنبط الأحكام بدقة؛ 
حتى تدخل 2 مجال التطبيق العملي للمسلم؛ ولكن الداعي يزيد على ذلك 
بدحض شبه الملحدين» ورد كيد الحاقدين الضالين؛ بطريق الجمع بين 
النصوص التي ظاهرها التعارضء حيث هو أولى بطريق الترجيح» وذلك 
لأن المعلوم عند علماء الفقه والأصول: أن إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما وإعمال الآخرء والقاعدة الفقهية المشهورة: «إعمال الكلام أولى 
من إهماله!". 

كل ذلك مما يستوجب اطلاع الداعي على مباحث التعارضء وكيفية 
الجمع بين ما يظهر فيه ذلك حيث الاتفاق حاصل بين الأصوليين على وجوب 
الجمع بين الأدلة التي يوهم ظاهرها التعارض”'ء وإن اختلفت طرقهم 2 
ill‏ ولا بد عندئذ من معرفة أوجه الجمع بين المتعارضات -أيضًا-؛ حتى 
تبقى الشريعة الغراء ‏ منأى عن شبه المبطلين وزيغ الزائفين: منها: 

١-الجمع‏ بين نصين عامين بالتنويع: 

إذا ورد نصان يتسمان بالاستغراق والعموم لما يندرج تحتهماء وكانا 
متعارضين 2 ظاهرهماء فإنه يحمل مضمون كل منهما على نوع خاص» 
مقال ذلك Hy alga‏ الخبركة eat eo‏ حو الذي اتی 
بِشَهَادَته lglg Si hd‏ وقوله كل Sty‏ خَيْرَكُمْ فزني Seah fob‏ 
-١‏ السيوطيء جلال الدين» عبد الرحمن: «الأشباه والنظائر 2 فروع فقه الشافعية» (ص (VEY‏ 


-٣‏ د.محمد الحفناوي» «التعارض» G2)‏ 71 )ء 
celine ۲‏ «الصحيح». ج )¥( ( ص٤٤۱۳‏ « والترمذي» «الستن»» ج «(Y)‏ (ص١6‏ ). 


COP Pg ا لوول افا ا‎ OS OREO POL و‎ GE ae Fo 
يلونهم » ثم يكون بعدهم: قوم يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون‎ 
دع ادم‎ rog 


وَل يؤتمئون....». الحديف'. 


فالحديث الأول يجيز قبول الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق؛ سواء 
2 حقوق alll‏ -تعالى- al‏ حقوق العبادء والحديث الثاني لا يجيزها أصلا! 


فيحمل الحديث الأول على نوع من الحقوق. وهي: حقوق alll‏ -تعالى-: 
ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد Al‏ وتكون الشهادة حسبة. 


ويحمل الحديث الثاني على نوع آخر من الحقوق: وهي: حقوق العباد!", 
مع العلم أن الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبها"'؛ فلا يجوز أن يبدأ 
بالشهادة قبل أن يستشهد. 


؟- الجمع بين المطلقين بالتقيد لكل منهما: 


وذلك Ob‏ يكون حكم كل من الدليلين متعددّاء يحتمل أحكامًا كثيرة. 
فالعمل بالدليلين بإثبات بعض الأحكام بأحدهماء وبعض آخر بالدليل 
الثاني مثاله: قوله ed Gay BE‏ النَدَاءَ فارعًا صَحَيحًا tend lB‏ 
فلا صَلَاةَ cat‏ فإنه معارض لتقريره ge‏ أن سا غير 56 مع 
كونه جارًا؛ من قوله لرجلين لم يصليا معه: «إذَا صَنَيْثَمَا في رِحَالكُماء ثم 


. فما بعدها)‎ VAT G2) «(£) البخاري» «الصحيح» ج )0(« (ص08١): ومسلم» «الصحيح,. ج‎ -١ 
الزحيلي» «أصول»» ج (؟): (ص1728١١)» وانظر المثال الثاني من أمثلة الجمع بين الأدلة‎ -Y 
المتعارضة.‎ 

-٣‏ محمد الأمين الشنقيطي؛ (رحمه ٠١۹١ alll‏ ه - 1175م ): «مذكرة أصول الفقه على الروضة» 
ط. الجامعة الإسلامية الأولىء (TV Ge)‏ وسيشار إليه عند ذكره LS‏ يلي: الشنقيطي؛ «مذكرة». 

:- محمد بن عبد call!‏ أبوعبد الله الحاكم النيسابوري (رحمه الله 0 (als Vt‏ «المستدرك 
على الصحيحين»: ؛ج: ط دار GSA!‏ بيروت: ج :)١(‏ (ص55؟): ومحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (رحمه الله VEA‏ ه - ۸١١١م)ء‏ «تلخيص المستدرك بهامش المستدرك» ط دار الفكر. 


بيروت ج (۱)» ص145). 


¢ 


E Ga قطنا‎ E Bs 
هذان دليلان يشتملان على أحكام متعددة؛ بحسب مقتضى كل واحد‎ 
منهماء فالحديث الأول مطلق: يحتمل نفي الصحة:؛ ونفي الكمال» ونفي‎ 
الفضيلة. كما أن التقرير 2 الحديث الثانى يحتمل إثباتها بإطلاق -أيضًا-‎ 
فيقيد الأول بنفي الكمالء ويقيد الثاني بصحة الصلاة: فيكون الحكم: أن‎ 

صلاة جار المسجد 2 غير المسجد صحيحة غير كاملةء واللّه أعلم. 


-٣‏ الجمع بين العام والخاص: 
إذا تعارض دليلان أحدهما عام والآخر خاصء فيتعين التصرف 2 


العام؛ ليكون موافقا للخاص» فيحمل العام على ما عدا الخاص؛ بحيث 
يجعل الخاص بيانًا للعام. 


مثاله: 


قوله laud eau Paty ABE‏ العشي ('"؛ مع قوله Be acd BE‏ حب 


ولا د شر fig dc dhe‏ لط شق )4( 

فالحديثان متعارضان -من حيث الظاهر - فيما دون خمسة أوسق» وذلك 
لأن الحديث الثاني لا يوجب الزكاة فيهاء خلافا لعموم الحديث الأول؛ حيث 
يوجب الزكاة فيها. 


gal -١‏ داودء «الستن» ج :)١(‏ (صص.1؟1١).:‏ والترمذيء «الستن» ج :)١(‏ (ص١۲۸)»‏ وأحمدء 
«المسند»» ج (4): (ص١١٠.‏ والنسائي ( أحمد بن علي بن شعيب gel‏ عبد الرحمن النسائي) (رحمه 
الله ٠٠١‏ ه - (ado‏ «سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» (A)‏ ج» المطبعة المصرية 
بالأزهر. القاهرةء ج (؟): (ص١١١)ء‏ وسيشار له فيما بعد هكذا: النسائي؛ «السنن». 

-Y‏ الزحيلي» «أصول». ج (؟): (VVAT G2)‏ وابن قدامة عبد الله بن أحمد بن 
قدامة (رحمه alll‏ ١ه‏ - 1155م). «المغني». ١(‏ (0) ج» مطبعة هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع Odes‏ القاهرة چ iY)‏ 06 

¥- البخاري» «الصحيح» ج :)١50( :)١(‏ ومسلمء «الصحيح»» ج .)1۷١ iY)‏ وأبو داودء 
«الستن»» ج :)١(‏ (ص۳۷۰)ء وأحمدء «المسند» ج VEO) :)١(‏ 507؟).؛ ج )0( (ص ۲۳۳). 
-٤‏ مسلم» «الصحیح»» ج CWE LY)‏ 0). والنسائي» «الستن»» ج (5): ( ص۰۲۹ «(Vs‏ 


فذهب جمهور العلماء الى القول بتخصيص الحديث الثاني Sgt‏ وعليه؛ 


فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة: خمسة أوسق'. 


4- الجمع بين المطلق والمقيد: 

المطلق: هو ما دل على فرد شائع 4# أفراد جنسه. 

والمقيد: هو ما دل لا على فرد شائع 2 أفراد جنسه. 

ولذا قد يتعارض دليل حكم مطلقء مع دليل لحكم مقيد» والخلاف بين 


العلماء قائم حول الجمع بينهما!": بحمل المطلق على المقيد على مذاهب» 
إلا أن الاتفاق حاصل 2 بعض الأحكام. 


مثاله: 
قوله تعالى: مإ AVG SES OEE SS CY‏ ...4ء مع قوله جل شأنه: 
CSAS AV ALY pet LOS ASAT GALI Bd‏ 


rarest rete‏ 6 والمسفوح: هو الجاري الذي يسيلء» يقال: 
سفح دمهء أي: سفكه!"! 


فبين هدين ا ؛ لأن الآية at a pana‏ مطلقا 


OAs Ge) الحفناويء «التعارض»‎ -١ 

-Y‏ الآمديء «الإحكام», (VW ye) (¥) z‏ التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر بن 
عبد alll‏ التفتازاني (رحمه VAY alll‏ ه - (alTAs‏ و«حاشيته على ابن الحاجب» )1( ج» مكتبة 
الكليات الأزهرية, (Ne‏ > ( ص٥١۱‏ )» والشوکانی» «إرشاد» (ص؛"١).‏ 

.)۱۷۳( al. سورة اليقرة‎ -٣ 

غ- سورة الأنعام» آية .)٠٤١(‏ 

-٥‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر زين الدين الرازي» (رحمه all‏ بعد 337 ه - 1578م), 
«مختار الصحاح». مصطفى الحلبي» القاهرة. VTA)‏ ه - ١116م):‏ (ص577) : ومحمد بن أحمد 
الأنصاري. أبو عبد الله القرطبي (رحمه ٦۷١ alll‏ ه - ١۷١١م).‏ «الجامع لأحكام القرآن» )۲١(‏ 
ie‏ مصورة عن ط دار الكتب المصرية؛ ج (۳) : (ص7009): وسيشار إليها فيما بعد هكذا: القرطبيء 
«الجامع». 


المسفوح فقطء فظهر أن بين الآيتين تعارضًا يقتضى صرفه. 

فباتفاق العلماء أن الدم حرام نجس. لا يؤكل ولا ينتفع بهء وأن الدم الذي 
يسيل عند الذكاة حرام» وكذلك الدم الذي يسيل من الحيوانء قليله وكثيره 
حرام. 

ولأجل دفع التعارض بين الآيتين السابقتين: قيد العلماء الإطلاق الوارد 
2 الآية الأولى بالقيد الوارد بالآية ASN‏ بمعنى: أن الدم الوارد 2 الآية 
الأولى مراد به المسفوح المذكور 2 الآية الثانيةء وهو أمر مجمع عليه كما 
ذكره القرطبي!". 


ذلك إصر ومشقة 2 الدين» ally‏ -تعالى- يقول: وما جر يكف oil‏ 
“iis‏ 

ومن ثم يمكننا gall‏ إن التعارض الوارد 2 الآيتين السابقتين تعارض 
ظاهري؛ بحسب نظر المجتهدء وليس © الآمر نفسه» حيث هو تعارض 
بين المطلق والمقيد!". 

إلى غير ذلك من وجوه الجمع وطرقه. التي لا بد للداعي من معرفتهاء 
لما لها من فوائد تعود على الداعى 2 دعوته. كما أسلفته 2 بداية 
هذا المطلب» ويجهل أمور الجمع وطرقه. يتعرض الداعي للحرج أثناء 
المناقشة من قبل الآخرين: كما يتعرض لضعف الحجة. وضمور وسائل 


Bor ہے‎ 


fe te 1 é‏ . بي 
بحيث يعود سليًا على المسلمين» وصدق Gl 8 ral‏ في لوهم 65 


(VYYHYV V2) :)١( القرطبي: الجامع؛ ج‎ -١ 
(ص72؟53).‎ :)١( «الجامع» ج‎ «ab pall وانظر‎ (VA) سورة الحج» آية‎ -" 
کک الحفتاوي: «التعارض» (ص۲۰۲).‎ 


5 
2, OT NC Oe Be tA ی کی‎ 


4 ع روه رہ لع‎ a i 
Og وأبتعاء تَأويلو-‎ So Sal فيتبعون ما شه مه أبتعاء‎ 


وبالعلم بآمور الجمع بين المتعارضات» وطرقه يتلافى الخطر الحاصل 
من الجهل بها. 


.)۷( سورة آل عمران: آية‎ -١ 


الفصل US)‏ ني 
أثر أصول الفقم في نق IED)‏ 
وفقم rele, jd)‏ الراعي (ليبا 


الاختلاف 2 وجهات النظرء وتقدير الأشياءء والحكم عليها أمر فطري 
طبيعي» له علاقة بالفروق الفردية إلى حد بعيدء وذلك ما اقتضته حكمة 
الله -تعالى- لبناء Bled!‏ وقيام شبكة العلاقات الاجتماعية بين الناس, 
فلولا الاختلاف 2 وجهات النظر لما أفرز العقل آي جديدء ولا نما العلم 
وزكاء بل كان ذلك دلیلا على حبسه ے2 بؤرة الجمود. 

إذ إن الله جل جلاله خلق العقل ليأخذ طريقه # تعقل الأمور حسب 
طاقته. 29 حدود قدرتهء وذلك ما يؤدي إلى تفاوت العقول» فتختلف تارة 
فيما انفسح المجال فيه alge‏ وتتفق أخرى فيما لايمكن الاجتهاد 


zh 


Ae 2 “tA COG AOE OR Be my 4 
SOM 3305 BI CO ريك لمعل‎ AGT وصدق الله العظيم:‎ ae 


وموضوع الاختلاف 2 وجهات النظرء ينبغي أن يكون ظاهرة صحيةء 
تغني العقل المسلم بخصوبة ب4 الرأي» والاطلاع على عدد من وجهات 
النظرء ورؤية الأمور من أبعادها وزواياها المختلفةء وإضافة عقول إلى 
fae‏ لا وسيلة للتآكل الداخلي والإنهاك. وفرصة للاقتتال؛ وذهاب الريح 
وإضعاف الصف المسلم! 

وقد تنقلب المد ارس الاجتهادية والمدارس الفقهية؛ التي محلها أهل النظر 
والاجتهاد على أيدي المقلدين والأتباع إلى ضرب من التحزب الفكريء 
والتعصب السياسي» ولعل مرد معظم اختلافاتنا اليوم إلى عوج 2# الفهم, 
تورثه le‏ النفس؛ من الكبرء والإعجاب بالرأيء واعتقاد أن الصواب 
والزعامة وبناء الكيان إنما يكون باتهام الآخرين Gath‏ أو بالباطل؛ الأمر 
الذي قد يصل إلى الفجور 2 الخصومة والعياذ بالله. 

لقد اختلف السلف- رضوان alll‏ عليهم-. لكن اختلافهم 2 الرأي 
لم يكن سببًا لافتراقهم؛ إنهم اختلفواء لكنهم لم يتفرقوا؛ OF‏ وحدة القلوب 


.)۱۱۸( سورة هودء آية‎ - ١ 


كانت أكبر من أن ينا ل منها شيء؛ ولأنهم تخلصوا من العلل النفسية؛ و إن 
أصيب بعضهم بخطأ الجوارح/". 

وإليك ما قيل عن الشافعي رحمه اللّه: «ولما انتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى 
مالك بن آنس؛ رحل إليهء ولازمه وأخذ عنهء وانتهت رياسة الفقه بالعراق 
إلى آي able davis‏ عن dale‏ محمد ين Cpl‏ جملا ليس Led‏ شيء 
إلا وقد سمعه عليه فاجتمع له ele‏ آهل الرأي؛ وعلم آهل الحديث» فتصرف 
2 ذلك؛ حتى أصل الأصولء وقعد القواعدء وأذعن له الموافق والمخالف 
واشتهر ional‏ وعلا ذکره» وارتفع قدره؛ حتى صار منه ما glia‏ 


فلم يحمله كونه من أهل الحديث على مناوأة Jal‏ الرأي ومخاصمتهم, 
بل حمله ذلك على ضم عقولهم الى عقله. والاستفادة من علومهم؛ حتى 
وضع الأصول» وقعد القواعد» مما خفف حدة النزاع بين أهل الرأي وأهل 
الحديث. 


وذلك ما ترجمه أحمد بن حنبل بقوله: «كنا نلعن آهل الرأيء ويلعنوناء 
حتى جاء الشافعي» فجمع ما بيننا وبينهم»!". 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون ب4 زماننا ole‏ وطلاب العلم 
خاصة؛ بحيث يكون الحق مطلبهم, وما يبحثون dic‏ فلا يكون هدفهم 
الاغترار بأنفسهم» وتجميل شخصهم. بل كما قال الشافعي رحمه اللّه: Ley‏ 
جادلت أحدًا على الغلبة إلا على الحق Oe gate‏ 


ذلك كله سعيًا وراء مصلحة (gall Glia!‏ وتآلف القلوب» ودفعًا La ald‏ 


-١‏ عمر عبيد die‏ مقدمة GUS‏ «أدب الاختلاف 2 الإسلام» (Losey Led Ve)‏ اقتباسًا 
وبتصرف. 

؟- أحمد محمد SLE‏ «مقدمة تحقيق رسالة الشافعي» (ص۷). 

(VAN 2) القاضي عياض: «ترتيب المد ارك» ط وزارة الأوقاف 2 المغرب» ج (؟):‎ -٣ 

£— محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (رحمه VEA alll‏ ه - 1558م): «سير أعلام النبلاء» ج 
(۰)۱۰ (ص۲۹). 


وإفساد ذات البينء بناء على ميزان تفاوت المصلحة؛ من حيث الأهمية. 
وذلك ما طرقه علماؤنا 2 باب المصالح» من كتب أصول الفقه؛ إذ لا يمكن 
Lele‏ أنهم اتفقوا 2 كثير من المواطن منها. 

وإذا كان الصحابة ي قد حصل الخلاف فيما بينهم 4 كثير من المواطن- 
وهم أفضل العصور-. فنحن أولى بذلك الاختلاف وأحرى. 

فقد اختلف الصحابة ي ‏ حروب الردة: وي تسيير جيش أسامةء 
و4 توريث الجد مع الإخوةء و2 حد الخمر؛ حيث جلد gel‏ بكر أربعين؛ وجلد 
عمر ثمانين؛ وجلد علي بعد ذلك أربعين. 

فالصحابة يختلفون. ونحن نختلف -أيضًا-ء ولو أريد لنا الاجتماع على 
ch‏ واحد 2 جميع الفروع؛ فعلى رأي من نجتمع5 ومن الذي أعطى العصمة 
لصاحب ذلك الرآي؟ 

إن دلالات الألفاظ الشرعيةء توحي باستحالة الاجتماع على رأي aly‏ 
ae‏ ور لو 

لذا: لا بد من معرفة فقه الاختلاف ا للوصول إلى معالجته. 
ae‏ 
ضرورة منه؛ لتقديم ما ية يقتضي التقديم وترك ما لا يقتضيه. 

عند ذلك نصل إلى نتيجة؛ وهي: أن المعارضة ليست هدفا رئيسًا لعلمائناء 
بل الهدف هو Gall‏ ولا شيء غير Gall‏ مما يتمخض dic‏ أن الاختلاف 
ك المسائل الفرعية لن يكون AB pall Wale‏ وتشتيت الجهود, وذهاب الريح. 

وكم كان المربون من سلفنا الصالح» حتى عصرنا الحاضرء يبحثون عن 
وحدة الأمةء واتفاق الكلمة. ورأب الصدع» 2 كثير من أحاديثهم؛ حتى 


وما أروع تلك القاعدة الذهبيةء التي تقول: (نتعاون فيما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) . وذلك لا يكون إلا بفقه الموازنة؛ إذ 
هو غاية ال en ea‏ موسى لسيدنا فدرم عن السفينة: 
ا ee E‏ عل 3 رتاود 3 a BCS‏ ملك 
GRY Cab Gree Ga‏ 


هنا تتضح الموازنةء ويظهر دور هذا الفقه. حيث هو أمام ملك يأخذ 
كل سفينة غصيًا وظلمّاء ويضمها لخاصة ملكه! فلو ترك السفينة لذهبت 
للملك» ولم يستفد المساكين منهاء فاضطر إلى خرقها؛ لتظهر أن بها عيبا 
فيتركها الملك» ثم بعد ذلك ينتفع بها المساكين بعد Lge Sac!‏ 

فالمصلحة 2 خرق السفينة لا 2 بقاتها سليمة؛ إذ الموازنة بين مصلحة 
المساكينء ببقاء السفينة لهم -ولو كانت مخروقة يمكن shee Maal‏ وبين 
المفسدة التي تلحقهم -والمترتبة على سلامتها من العيوب- بأخذ الملك 
للسفينة. تقتضي خرقها؛ حتى تسلم ag)‏ وتتحقق مصلحتهم. وتندفع 
المفسدة عنهم. 

Uy‏ كانت هذه الأمور من الأهمية بمكان خصوصا بالنسبة للداعية الذي 
يتحمل مهمة الأنبياء عليهم السلام؛ كي يستطيع تقديم دعوته بيضاء Ag‏ 
صافية من كل A SLE‏ تتالف حولها القلوب» وتنقاد لصفاتها العقولء فقد 
أفردت هذا الفصل للحديث عن طبيعة فقه الاختلاف وآدابه وشروطه 
وفوائده» ثم تفصيل القول 2 فقه الموازنة والآليات المنهجية التي تحكم عمل 
الداعية # هذا المجال. 
-١‏ الدكتور يوسف القرضاوي. مقال 2 «مجلة منبر الإسلام» عدد (1): سنة (44): عام 
(١14ه)ء‏ (ص٥۲).‏ 
-١‏ سورة الكهفء آية (VY)‏ 


.)۷۹( سورة الكهف. آية‎ -٣ 
.)١؟هص(‎ (44° (يناير‎ «(%A) الستة‎ (1) Jue «مجلة منبر الإسلام»»‎ —£ 


المبحث الأول 
فقه الاختلاف 


الداعية الماهر 4 دعوته لا بد أن يعرف ما يحيط به خاصة إذا عاش 
4 مجتمع تسوده الاختلافات, المبنية على حرية الاجتهاد. وفتح باب 
الاستنباطء؛ لمن وجد من نفسه القدرة على ذلك» فيعرف الداعية حقيقة 
الاختلاف وشروطه وآدابه» وفائدته -إن كان هناك فائدة-. وأنواعه. 
وأسبابه؛ ومداخله؛ وسيتضح ذلك من خلال المطالب التالية. 

المطلب الأول: حقيقة الاختلاف: 


قال تعالى: IGG $e A St FS JAB JG‏ تلفي VI‏ 
تن بحم لد ay,‏ 104 سيت حل آهل اترا سين فق 

لكن لما قضت حكمة الله -تعالى- اختلاف عقول الناس» وتباين مداركهم, 
مع اختلاف ألسنتهم وآلوانهم» وتفاوت تصوراتهم وأفكارهم, فقد أنتجت 
تلك العقول تعددا 2 الآراء والأحكام بناء على اختلاف قائليها. 

وما اختلاف سلفنا الصالح إلا جزء من هذه الظاهرة الطبيعيةء فإن كان 
الاختلاف 2 حدود محصورة وأطر محددة» مع التزام آدابه؛ فسيكون أمرًا 
ايجاينًا وعامل صحة (eau‏ وبناء لا هدم. 


والاختلاف 2 اللغة: ضد OGL‏ وذلك يعني: مسلك المغايرة بين 


.)۱۱۸( سورة هودء آية‎ - ١ 

۲- محمد بن يعقوب» مجد الدين الفيروزبادى aul de>)‏ ۷ ه = 16م)ء «القاموس 
المحيط». مؤسسة الرسالةء بيروت» ط ۱ء ( ١١٤۱ھ‏ - 1م( )£04 (V+‏ وسيشار اليه عند 
109999 هكذا: الفيروزبادي» «قاموس». 


المختلفين'. وهو -غالبًا- ما يؤول إلى التنازع» وعليه فيحمل على المجادلة 
والمنازعة. 

Ce التهانوي:«المراد بالاختلاف: كون المخالفين معاصرين‎ ee 

بمعنى: أن الاختلاف يكون بين اثنين 2 عصر واحدء قال تعالى: # BEG‏ 

>t 72‏ مد > يذ Be torr‏ 
ا ويل eg poets cal eS Gill‏ م )4 واختلاف حقائق 
الأمور يعني: تضادهاء كما قال Spy te‏ مِنَعِندِ ع A‏ وَجَدُوأفْهِ atest‏ 
كزرا Ogos)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«وأما اختلاف التضاد: فهو القولان 
المتنافيان أي: أن كل واحد منهما يناك القول الآخر ويضادم». 

قال 2 «اللسان»: «تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء وكل ما لم يتسا وفقد 
تخالف» واختاف. 


المطلب الثاني: العالاقة بين الجدل والاختلاف: 


Ag BIER YI اتاو من فا‎ 


-١‏ محمد بن Gal‏ بكر عبد القادر الرازي» (رحمه الله بعد ٦٦1‏ ه - بعد (AVY‏ «مختار 
الصحاح»» ط مصطفى الحلبي VIA)‏ ه - ٠150م):‏ (ص١١١)»‏ وسيشار إليه عند وروده» هكذا: 
الرازيء «مختان. 

۲- محمد بن علي التهانوي (رحمه alll‏ بعد ١١104‏ ه - بعد 1744م ): BLES»‏ اصطلاحات الفنون» 
ط مطبعة السعادة؛ بالقاهرةء ج (؟): (ص١2١)‏ : وسيشار إليه فيما بعدء هكذا: cg gil gi‏ «كشاف». 
-٣‏ سورة espe‏ آية (۳۷). 

.)۸۲( سورة النساءء آية‎ -٤ 

-٥‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (رحمه الله ۷۲۸ ه - 1778م) «اقتضاء الصراط المستقيم» دار 
الكتب العلميةء بيروت. (ص۳۸)ء وسيشار إليه فيما بعدء هكذا: ابن تيميةء «اقتضاء». 

1- ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي» جما الدين بن منظورء (رحمه alll‏ ۷۱۱ هھ - ١١1ام)ء‏ 
«لسان العرب»» ج )8( (ص١5).‏ 


فالجدل عبارة عن دفع العيد خصمه عن إفساد قوله بحجة» قاصدًا به 
تصحيح a AS‏ 

والدفع يعني اعتداد المجادل برآيهء سواء GIST‏ ذلك من طرف واحد. أم 
من طرفين. 

والجدل 2 اللغة: هو المفاوضة. على سبيل المنازعة والمغالية, ies)‏ من 
جدلت الحبل إذا فتلته. وأحكمت فتله. 


فإن كل واحد من المجادلين يحاول أن يفتل صاحبه؛ ويجدله بقوة واحكام» 
على رأيه الذي يراهء كما قال 2 «القاموس»: «جدله يجدله. ويجدله: أحكم 
فتلهء والجديل: الزمام» المجدول من آدم» ورجل مجدول: لطيف القصب» 
محكم «sual‏ وساعد yh]‏ وساق مجدولة». 


وقد ورد النهي عن الجدل؛ لأنه قد يؤدي إلى النزاع والخصام. وقلة العمل 
ويفتح باب الشروالضلالءقال الأوزاعي': «إذا أراد اللّه بقوم شرًا:فتح عليهم 


NAA ars‏ سوسس 


بابالجدل»ومنعهم العمل» FAUNAS play.”‏ 
FC) od‏ وقال Ley BE‏ صل قَوْمٌ بَعْدَ Gib‏ إلا أوتوا Jel‏ ثم 


١‏ - زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (رحمه الله 977 ه - (a ٠١١١‏ «الحدود AB GY‏ والتعريفات 
الدقيقة». مخطوط, دار الكتب المصرية برقم (0144: عمومي): (Ajo)‏ .وانظر 4 ذلك : رسالتان 
2 منظومة اصول الفقه الاصطلاحية,تحقيق المؤلف .ص )4١(‏ 

۲- الفيروزباديء «قاموس» (ص١151١).‏ 

٣‏ عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الاوزاعي» abel‏ الديار الشامية 2 الفقه والزهد. له GES‏ «الستن 
2 الفقه. والمسائل» (رحمه VOV alll‏ ه - WE‏ م) ب2 بيروت. انظر: الزركليء «الأعلام» ج (؟): 
(ص .)١ 35١‏ 

-٤‏ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (رحمه SW alll‏ ه - 17١1م‏ )» «الفقيه والمتفقه». نشر 
دار إحياء السنة النبويةء ج )1( (Tse)‏ وسيشار إليه فيما بعد هكذا: خطيب» «فقيه»؛ و«اقتضاء 
العلم العمل», ط المكتب الإسلامي؛ بيروت» (ص؟26) . 

0 سورة الشورىء آية (50؟) . 


ع اس سس مسو د و دق ب 6 
ean 153‏ کک Soy‏ بل هر قوم aed‏ ا 6 . 
وهذا النوع من الجدل هو الجدل المذموم» وذمه يكون من وجهين: 
أحدهما: أن يكون بغير علم. 
والثاني: من جادل ناصرا للباطل بشغب وتمويهء بعد ظهور الحق Maal‏ 
وبناء على تقييد الجدل المذموم بهذين النوعينء فما عداهما ليس 
مذمومًا؛ BY‏ يكون عن علم» ولا يكون فيه نصرة للباطل؛ كما سبقت عبارة 
الشافعي. مما يجعلنا نجزم بأن كل جدل ثمرة للاختلاف: وليس كل 
المطلب الثالث: شروط الاختللاف: 
ليكون الاختلاف عامل بناء وخير للأمة» فلا بد له من شروط عدة 
منها: 
أولا: ابتغاء وجه الله -تعالى-» بعيدًا عن الإعجاب بحسن الكلام» 
والفتنة بقوة الجدل» فان الإعجاب ضد الصواب» ومنه تمع العصبية؛ وهو 
رأس كل ab‏ 


وقد قال Leah BE‏ الأعْمَّال بالنيّات وَإِنْمَا لكل امرئ ما وى ...»“ 


:)0( ج‎ (BRM والحديث أخرجه الترمذي 2 ( تفسير سورة‎ 0A) سورة الزخرفء آية‎ -١ 
2 dole وأخرجه ابن‎ > )7؟0١ص(‎ « )٥( ج‎ teats. وصححه»‎ dius .دار الكتب العلمية‎ YOY yo) 
idols (المقدمةء باب اجتئاب البدع والجدل)ء ج (1)ء (ص١١) » وذكره الألباني 2 «صحيح ابن‎ 
(0052) »)۱( ج‎ 

”- علي بن حزم الظاهري (رحمه alll‏ £07 ه - (a ٠١14‏ «الإحكام ب4 أصول الأحكام» ط زكريا 
علي يوسف. ج “(YY Ge) :)١(‏ 

(¥ ye). (Ye. «فقيه»‎ renee =¥ 

؛- أخرجه البخاري ‏ (الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية)؛ ج )6 (oe)‏ و(باب 
بدء الوحي) (Yue) « (ce‏ > ومسلم 2 (الإمارةء باب قوله عَل: انما الأَعَمَالٌ wally‏ ج ) ee‏ 
)1010.59( » وأبوداود 4 (الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيات) ءج )۱( here er‏ 


وقال مسروق: «بحسب امرئ من العلم أن يخشى اللّه. وبحسب امرئ من 
الجهل أن يعجب بعمله'. 

ثانيًا: أن يكون هدفه من خلافه ايضاح Gall‏ وتثبيتهء دون المغالبة 
للخصم» وهو Le‏ جرى عليه سلفنا الصالح» ومن ذلك قول أبي يوسف: Ly»‏ 
‘es‏ أريدوا ane ete ous‏ ا 
أعلوهم, on Pare‏ 

وقول الشافعي رحمه اللّه: Ley‏ كلمت أحدًا قط إلا وأحببت أن يوفق ويسدد 
بين الله الحق على لسانى أو لسانه». 

قالكًا: أن يكون محصلا لأدوات العلم الذي يريد الاجتهاد فيه: وإلا كيف 
يناظر فيما لا يعلم؟ وكيف يقول 2 القرآن؟ والنبي BE‏ يقول: Gyan‏ قال في 
القرآن bata‏ فَأْصَابَ» فَمَدْ أخط ” 

وكيف يستدل بالسنة من غير علم؟ والنبي BE‏ يقول: GE GAS (per‏ 
تف مَتَعَمدا: فَلَيتَبَوَاً مَفْعَدَهُ من CS sli‏ 

وكيف يفعل بإجماع الأمة دون تتبع وتثبت5 ally‏ جل جلاله يقول: # ومر 


آذ 3 سه > 


ISCAS nF عير سل‎ a9 م ألهدى‎ CS الرسول من بعد ما‎ GLE 
.)5١ص(‎ (1) خطیب» «فقیه»» ج‎ -١ 

۲- خطیب» «فقيه»ء ج (Ve) «(Y)‏ 

؟- أخرجه أبوداود 2 (العلم: باب الكلام 2 كتاب الله بغير (ele‏ ج (؟): (ص۲۸۷)» والترمذي 
4 (تفسير القرآنء باب الذي يفسر القرآن برأيه)؛ ج (5): (ص؛18؛ وانظر السيوطي؛ «الجامع 
الصغير» ج (۲)» (ص755 ).دار الفكرء بيروت. 

-٤‏ أخرجه البخاري ب2 ( العلم: باب إثم من كذب على النبي (BE‏ ج (١)ء (TAGS)‏ و( الجنائز. 
باب ما يكره من النياحة)؛ ج )1( (ص”١٠:‏ والترمذي 2 ( التفسيرء باب ما جاء 4 الذي يفسر 
القرآن برأيه): ج (0): (ص185): ومسلم 2 (الزهد) ‏ ج (4): (ص5558).: وأبوداود 2 ( العلم» 
باب التشديد ب الكذب على النبي) ؛ ج (CY)‏ (ص۲۸۷). 


© 


de 
wee Zo ر ص ص‎ 


dha‏ جهتم وَسَآءَتمَصِرًا oO‏ الى غير ذلك مما لا بد للداعية 
منه» لتكون موافقته, ومخالفته عن ale‏ ودراية. 

رابعًا: أن لا يؤدي الاختلاف إلى الفرقة والتنازع» فقد نهى القرآن الكريم 

5 روا‎ AAO OR Lo Be eae a 

عن ذلك؛ بقوله تعالى: ٠ 4 Shy CaS LEGS‏ وتطبيق 
ذلك ما صدر عن ابن مسعود؛ حيث أنكر على عثمان إتمام الصلاة 2 
السفرء وصلى خلفه Laie‏ وقال: «الخلاف : 

المطلب الرابع: آداب الاختلاف: 

وأما آداب الاختلاف التي ينبغي مراعاتهاء فهي كثيرة؛ أهمها: 


الأول خسن القن مالاخرين قال وسيل الله ك اكم واف فان 
الظنٌّ: أكدَّبُ Ogden‏ 


ومما يدل على حسن الظن: حمل كلام المخالف على أحسن الوجوه 
والمعاني؛ إذا كان يحتمل عدة وجوه أو معان. 


يروى أن أحدًا نال من al‏ المؤمنين عائشة ل بعد معركة الجمل» بمحضر من 
عمار بن ياسرء الذي كان على غير موقفها يوم الجمل -كما هو معروف-, 
فيقول رحمه alll‏ «اسكت مقبوحًا منبوحًا! أتؤذي محبوية رسول الله SBE‏ 
فأشهد أنها زوجة رسول الله Be‏ 2 الدنيا والآخرةء ولكن alll‏ ابتلانا بها؛ 
ليعلم ols!‏ نطيع أو إياهاء!"". 


.)١١0( سورة النساءء آية‎ -١ 

¥- سورة الأنفال» آية (15). 

-٣‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (رحمه الله ۷۲۸ ه - 17518م)؛ «مجموعة فتاوى 
ابن تيمية». ط الرئاسة العامة لشئون الحرمينء ج (YY)‏ (ص۷٠٤)ء‏ وسيشار إليه عند ورود فيما 
بعد هكذا: ابن تيمية؛ «فتاوى». 

؛غ- أخرجه مسلم 2 pall)‏ والصلةء باب تحريم (GHA‏ ج (5): (ص (V8A0‏ والبخاري 2 (النكاح» 
باب لا يخطب على خطبة آخيه)ء ج (7): (ص؛؟).: By‏ (الأدب» باب ما ينهي عن التحاسد)؛ ج 
(TGS) «(Y)‏ وأخرجه أبوداود بے (الأدب» باب بے ce (GEN‏ (۲)ء (ص۷۷٥).‏ 

0— طه جابر العلواني» «أدب الاختلاف» (V+ G2)‏ 


الثاني: بناء opel‏ على النصيحة لدين call‏ وللذي يجادله؛ لأنه أجمع 
4 الدين؛ مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمينء و2 ذلك يقول الشافعي 
رحمه اللّه: «واللّه! ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطثت(". 

الثالث: الرغبة إلى الله توفيقه لطلب الحقء بمعنى: أن يجاهد نفسه 
feat‏ الس :ها عليه ا قي من Sala‏ نلف فاته الى شل 
igs Guilt}‏ فیا ريم مبلا ون أ المح SG)‏ 

الرابع: إتباع Gaul‏ والانقياد له عند ظهوره -ولو كان من كافر فضلا عن 
المسلم-. فهو العدل المنبثق من القيام لله وحده» بمنجاة من سائر المؤثرات, 
والشعور برقابة alll‏ وعلمه بخفايا الصدور. 


وبناء على ذلك؛ فقد نهي الذين آمنوا من قبل أن يحملهم البغض لمن 
صدوهم عن المسجد الحرام؛ على الاعتداء عليهم» وعدم العدل Mogae‏ 
فال SIGE ts‏ اموا کو فر bod A‏ وک 


a Ars‏ ور 22 2 2ه 


(etal gal) ارت‎ dae ren ae شان‎ Pe ee 
ويجرمنكم: أي: يحملنكم.‎ OSC) Oe یکا سماو‎ te آله‎ Sy ail 
٠( والشنآن: البغضر‎ 


الخامس: عدم تتبع زلات المخالفين وأخطائهم ٠‏ وإبرلاً eae‏ 
والأمور المتفق عليها ٠‏ قال tae he ils WY): Be‏ في SAN‏ إلا تزه 


(M2) (1) خطيب. «فقیه»» ج‎ -١ 

.)۲٣ص(‎ (1) وانظر خطيبء «فقیه» ج‎ (V9) سورة العنكبوت؛ آية‎ -١ 

؟- سيد قطبء By‏ ظلال القرآن» ج (؟): (ص۲٥۸).‏ 

؛- سورة المائدةء آية (۸). 

۵- «مختصر تفسير ابن کثير»» ج :)١(‏ (ص450). محمد بن علي الشوكاني (رحمه alll‏ 1750١ه-‏ 
٤‏ م)» «فتح القدير» ج (؟): (ص"3)» المكتبة الفيصلية. 


الله ag‏ القيّامّة!'": وقال : «إنك إِنْ Gal‏ عَوْرَات الئاس أَفْسَدْتَهُمْ أو 


eS‏ قرم 
كدت ان تفسدهم» 


السادس: رد الأمور المتنازع عليها إلى من له حق الحكم فيها. 


2d nee 


a‏ أولا إلى كتاب الله وستة وسوله MB‏ قال تعالى: قن تر عم GS‏ شىء 


2 


ددعو رفوه 


ردو لاله Sith‏ يا 
NPE SEG INE ING als BB Aly‏ 


GCS ah 
على اختلاف‎ BUSI السابع: ترك التعرض للأشخاص. والاقتصار ب4‎ 
الأفكار؛ إذ التعرض للأشخاص تشهير وفضيحة: فقد كان لنا 2 رسول‎ 
أسوة حسنة؛ حيث كان يذكر ما يريد؛ وييسط بعض الأفكار بطريق‎ $F الله‎ 
وَكَدًا؟! فإني‎ 1S دما بال أقوَام قالوا‎ ee التعريض والتلميح؛ دون‎ 
القصود هو تصويب الأشال والأقوال:‎ ate أصَلَي وام وَأَصُومُ فط"‎ 
لا التشهير والفضيحة:؛ فإذا روعي هذا الأدب؛ فعلى الآخرين حسن القبول:‎ 

وتصحيح الأخطاء. 

الثامن: أن لا يعجل 2 جواب» ولا يهجم على سؤال» فإذا وقع له شيء 
4 أول كلام الخصم؛ فلا يعجل بالحكم به فربما كان 4 آخره ما يبين أن 
-١‏ أخرجه مسلم 2 pall)‏ والصلة؛ باب بشارة من ستر الله عيبه ‏ الدنيا)ء ج (٤)ء‏ (ص (VY‏ 
والبخاري 2 (المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه)؛ ج (؟): (VU se)‏ بمعناهء 
وأبو داودء ج (؟): GL) :)07١ Go)‏ المؤاخاةء وباب المعونة لمسلم) ؛ ج (؟): (ص 084). 


؟- أخرجه أبوداود 2 (الآداب» باب ب2 النهي التجسس) ‏ ج (۲)ء (ص .)07١‏ 

.)09( سورة النساءء آية‎ -٣ 

.)۷( سورة النحلء آية ("؛ ): وسورة الأنبياءء آية‎ -٤ 

- رواه مسلم بے (النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه. ج (۲)ء (ص :)٠١٠١‏ 

ورواه مسلم وغيره ‏ أبواب أخرى. كباب (إنما الولاء لمن أعتنق) : بلفظ: دما َال أَقوَام {ipl Add‏ 

tess‏ ِيسَتَ بے ots‏ ال۵5 ج (۲)ء By (VET Ga)‏ (الصيام» باب النهي Ge‏ الوصال)ء 
بلفظ: ) Slay dh Le)‏ راان ..») ج )¥(« (VV Ge)‏ 


الغرض بخلاف الواقع لهء فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام. 

كما ينبغي أن يحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلم؛ ومن مناظراته فيما 
لا يفهمه؛ فإنه ريما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع: فكان فيه نقصهء 
وسقوط منزلته؛ عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل'. 


يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجههء 2 حال مناظرته- 
التي تكون إبرازًا للاختلاف- مستممًا كلامه إلى أن ينهيه. 

فإن ذلك طريق معرقته. والوقوف على حقيقته؛ وريما كان 2 كلامه ما 
يدل على فساده» فينبهه على عواره» فيكون ذلك معونة على جوابه" 


-أيضًا- عند اختلاف رأيه 2 الحديث المنقول» حتى تكون إجابته سديدة: 
ومخالفته رتيية» تتفق مع «gol‏ وصدق الله العظيم: Salt Fe‏ اموا | إن 
> رم 2 oe‏ و A470‏ < 


Ai e ما جهدا‎ CSAs اصق سيو أن‎ ae 


مه 


وما أعظم ما أدب الله به نبيه Be‏ ولا oleh IRS‏ من قبل أن يقصوح 
ا AE Gare‏ ول 3355 aC 44)۵9 Cle‏ 


هذه جمل من آداب الاختلاف» ينبغي مراعاتهاء إلى جانب شروطه؛ فإن 
مراعاتها كفيلة بأن يكون الاختلاف عامل بناء وازدهار AAW‏ 


الشروط وتلك الآداب: وأن يلتزم بها اك Sind. jay Sled Vata cS‏ 
عن کوت غاا بها لر هل قا Pree‏ 


O (VV Gye) «(Y) «فقيه»ء ج‎ ‘cubs -١ 
ب المصدر السابق.‎ 

.)1( سورة الحجرات» آية‎ -٣ 

.)١١4( سورة طه» آية‎ -٤ 


المطلب الخامس: فائدة الاختلاف: 
val‏ إذا التزمت الشروطء وروعيت الآداب» تظهر من خلالها ايجابيّاته. 
كتنامي الحركة العلميةء وتلاقح الأفكار. وحل المشاكل المستحدثة.وغيرها. 

ومنها: 

-١‏ إثراء الحركة العلمية؛ سواء على صعيد المكتبة العلميةء al‏ الشريط 
المسموع أو المرئي. إضافة إلى أنه يدفع كلا من المختلفين إلى التزود من 
المعرفة؛ زيادة 2 البحث lS ats lg‏ من أجل الوصول إلى الحق. 

؟- إيجاد الحلول للمشاكل المستحدثةء والمستجدة على الساحة العلمية 
والعملية. والتي لم تظهر للسابقين؛ سواء بطريق القياس. آم المصلحة 
المرسلة؛ آم غيرها من طرق الاستدلال المختلفة؛ التي وضعها علماء الأصول. 

بك الان بالحدين حلي اساحة اة مما ك فة شور Sa‏ 

-٤‏ إتاحة المجال للتعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون 
الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الاستدلالء وفتح مجالات التفكير للوصول 
إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليهاء وذلك 
بالاطلاع على آراء الآخرين: ومعرفة مناهجهم. وما استنبطوه من الدليل'. 

4- إضافة عقول إلى عقل؛ بالاطلاع على جوانب الاختلافء وإنارة 
الأفكار, بمعرفة كيفية التعليل والتوجيه والاستدلال» اد الاختلاف وتوجيه 
الأدلة وتعليل الآراء يؤدي oll‏ تلاقح الأفكار. 

فيصبح كل فريق عالما بما عند الفريق الآخر» حتى أن أحمد بن حنبل 
pula‏ مع الشافعي مرةء فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن 


-١‏ د. طه جابر العلواني» «أدب الاختلاف 2 الإسلام» (ص37). 


عيينة -شيخ الشافعي-. ويجلس إلى هذا الأعرابي -أي: الشافعي-! فقال 
له أحمد: «أسكت! إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول» وان فاتك عقل 
هذا أخاف أن لا تجده» ما رأيت أحدًا أفقه 4 كتاب alll‏ من هذا Oy all‏ 


ويقول die‏ أحمد -أيضًا-: «ثم يدخل العراق -دار الخلافة» وعاصمة 
الدولةء فيأخن عن أهل الرأي علمهم ورأيهم. وينظر فيه ويجادلهم, 
ويحاجهم > ويزداد بذلك بصرًا بالفقه و نصرا اة" 

ومن ذلك قولهم: فاجتمع له ale‏ آهل الرأي وعلم أهل الحديث؛ فتصرف 
ل ذلك؛ حتى أصل الأصولء وقعد القواعد. وأذعن له الموافق والمخالف7". 

"-منفوائد الاختلااف - أيضًاح تفاوت الخلق 2 الثواب, وذ لك لعلمنا أن أحد 
المختلفين مخطى ae‏ ميد هاب -» وصدق رسول الله BBE‏ اذا حَكمَ 


Z 
gee oF 


الحاكم؛ ؛ فَاجْتَهدَ Glial a4‏ فل أَجْرَانء lg‏ حَكَمَ ؛ agit td‏ 05 أخطا هله 

ا 
۷- كما أن ظهور ثمرة الاختلاف تعتبر فائدة من فوائده» بخلاف ما لم 

تظهر di pod‏ فهو خلاف لا فائدة فيه 

الخطاب» حول حكم الزيادة على مقدار الواجب غير المحدد بحد» فأبويعلي 

يقول: الجميع واجب» وأبو الخطاب يقول: الزيادة yas‏ وثمرة الخلااف 

تظهر إذا علمنا أن ثواب الفرض أكثر من ثواب الندب» فيكون رأي آبي يعلى 


-١‏ أحمد محمد شاكرء «مقدمة تحقيق رسالة الشافعي» (ص"). 

؟- أحمد محمد SLE‏ «مقدمة تحقيق رسالة الشافعي» (Vga)‏ 

-٣‏ نفس المصدرء (ص۷). 

؛- أخرجه البخاري 2 (الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ؛ ج (5): 
,)155-١55 Go)‏ ومسلم 2 (الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو (Last‏ 
ج )1( gle (VEY Ge)‏ داود 2 (الاقضية. باب القاضي (Glee‏ ج (؟): (ص86؟): 
وأخرجه أحمد» ج »)٤(‏ (ص۱۹۸)ء (ص؛ 5١‏ ). 

5- ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر» Ge)‏ +1(“ 


باعتبار الجميع واجبّاء أنفع للمكلف وأجدى. 

إضافة إلى ما سبق »نجد هناك جملة من فوائد الاطلاع على الاختلاف 
نسلسلها معها كالتالي: 

۸- حسن الظن بالعلماء ودفع الشكوك. وعدم الوقيعة بالمذهب المخالف. 
كما ورد عن الشافعي قوله: «ذاكرت محمد بن الحسن يومًاء فدار بيني وبينه 
كلام واختلاف» حتى جعلت أنظر إلى أوداجه تدر! وتتقطع أزراره!"". 

ومع ذلك نجد محمد بن الحسن يقول: «إن كان أحد يخالفناء فيثبت 
خلافه علينا؛ فالشافعي» فقيل له: فلم؟ قال: لبيانه؛ وتثبته 2 السؤالء 
والجواب» والاستماع!". 

وما أخرجه القاضي عياض 2 «المدارك»: قال: «قال الليث بن سعد: لقيت 
مالكًا ‏ المدينةء فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك؟ قال: عرقت 
مع أبي حنيفة؛ إنه لفقيه يا مصري! قال الليث: ثم لقيت أبا حنيفةء وقلت 
له: ما أحسن قول هذا الرجل فيك ( يشير إلى مالك)! فقال gol‏ حنيفة: 
ما رأيت أسرع die‏ بجواب Boles‏ ونقد ali‏ 

ail‏ أدب جم من آداب علماء الإسلامء رغم الاختلاف الكبيرء وتباين 
الأسس. التي يعتمدها كل من المختلفين؛ مما يجعل الاختلاف عامل خير 
وبناء. 

4- الوقوف على مسالك الأئمة 2 الاجتهاد والموازنة. 


من ذلك: أن محمد بن الحسن رحل إلى مالك ولازمه ثلاث سنين» وسمع 


ء)ه٠١٠١١( العلواني» «أدب الاختلاف 2 الإسلام». كتاب الأمة جمادى الأولىء‎ ple د.طه‎ -١ 
.)١ ؟؟ه١ص(‎ 

-١‏ المرجع السابق بنفس الصفحة. 

-٣‏ د.طه جابر العلواني: Gaby‏ الاختلاف 2 الإسلام» GUS‏ الأمة؛ (جمادى الأولى (BVO‏ (ص 
.)١ 30-11‏ 


مله «الموطأ»!", كذلك ما هو معلوم من أن الشافعي قد رحل إلى محمد بن 
الحسن» وأخذ عنه» وذاكره كما سبق OT‏ 

إلى غير ذلك مما يدل على رغبة العلماء 2 الوقوف على مسالك غيرهم, 
ممن يخالفهم 2 bull‏ ويباينهم 2 طريق الاستنباط. 

-٠‏ بذل الجهد لمعرفة ما تطمئن إليه النفس من الأحكام الشرعية. 

من ذلك: ما ورد عن أبي ثور قوله: «لما ورد الشافعي العراق؛ جاءني حسين 
أصحاب الحديث يتفقهء فقم بنا نسخر به؟ alia‏ وذهبناء ودخلنا عليهء 
فسأله حسين عن مسألةء فلم يزل الشافعي يقول: قال الله جل جلاله؛ وقال 
رسول الله Be‏ حتى أظلم علينا البيت! فتركنا بدعتناء واتبعنام7". 

فبرغم أن النية 2 أصل ذهابهم إليه كانت نية سوءء لكنهم يريدون أن 
يطمئنوا إلى صدق مذهبهم. وصحة عملهم» فانقلب الأمر إلى طمأنينة 
نفوسهم» إلى صحة المذهب الآخر؛ فتبعوه. 

-١‏ تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة؛ ليهتدي إلى الحل المناسب 
من واقع حياتهم!". 

حيث يجد الباحث عدة حلول أمامه, فيكون همه أن يستخرج الأدلة. 
ويقارن ويجمع بينها ويرجح؛ حتى يستقر على حل مناسب» بخلاف 
ما لو لم يكن عنده حلول متعددة» فان الأمر يقتضي منه البحث عن الحلول 
والأدلة las‏ 
-١‏ المرجع السابقء (ص0؟١).‏ 
؟- أحمد محمد شاكرء «مقدمة تحقيق الرسالة للشافعي» (ص۷). 
؟- أحمد بن الحسين بن علي gal‏ بكر البيهقي» (رحمه ٤0۸ alll‏ ه - ٠١١١‏ م)ء «مناقب الشافعي» 


ج AN Ge) OO)‏ 
-٤‏ د.طه العلوانى؛ «أدب الاختلاف 2 الإسلام» (VV G2)‏ 
لعلواني» «ادب إسلام» ve)‏ 


إلى غير ذلك من فوائد الاختلاف وفوائد الاطلاع عليهاء مما يجدر 
بالداعية معرقتها؛ حتى يستطيع استخلاص الثمار والاستفادة من 
reer ys ere‏ شب سات واا اتجابياته: 

ومما يدفعنا للاهتمام بهذا الموضوع؛ فنعرفه من جوانبه المختلفة: ما له 
من أهمية كبرى 4 معرفة الفقهء فعن قتادة. قال: «من لم يعرف الاختلاف؛ 
لم يشم أنفه الفقه»» وقال قبيصة: «لا يفلح من لم يعرف اختلاف الناس» 
وقال الخطيب: «وليس يعرفه (أي: الإجماع) إلا من عرف الاختلاف'. 

المطلب السادس: أنواع الاختالاف: 

إن الكثير من أنواع الخلاف قد يؤدي إلى التنازع» ولا نستطيع الجزم 
OL‏ كل خلاف شرء بل بعضه كذلك» وبعضه قد يكون فيه فوائد معينةء إذا 
التزمت الآداب» وضبطت الحدود. وخلصت النواياء وكان الهدف هو الحق, 
كما ورد عن الشافعي رحمه الله من قوله: Ley‏ جادلت أحدًا على الغلبةء إلا 
على الحق gaia‏ 
خلفه متماء فقيل له 2 ذلك؟ فقال: «الخلاف شن . 

وبناء على ذلك؛ فلا بد من معرفة أنواع الاختلاف» حتى يتوقى 
الدخول dud‏ وهي ثلاثة أنواع: 

sigh‏ ما طا شه شرق اتحلاف وهو على أقاح متها 

أ- الاختلاف 2 الكتاب» بدليل قوله تعالى: # S55 NE BS‏ 
آلب EI‏ ولد أل اكوا في LEST‏ لن شاق GW) as‏ وقوله 
-١‏ خطیب» «فقيه»؛ ج (؟): (VV G2)‏ 
؟- الخطيب البغدادي» «سير أعلام النبلاء» ج (Yaga) (V+)‏ 
؟- الرازي» «المحصول» 4# «علم أصول الفقه»» ج (۲)ء (VG)‏ (ص١48)»‏ وابن Ane‏ «فتاوى». ج 


.)١7/ص(‎ (YY) 
.)١ا/5( سورة البقرةء آية‎ -٤ 


سبحانه: وما ET‏ لدي اوو آلب إلا بد مجاهم الل CB‏ 

545 4ء وما رواه مسلم عن عبد الله بن chy‏ الأنصاري: أن عبد الله 

بن عمرو قال: (هجرت' إلى رسول الله «Logs BE‏ فسمعت أصوات رجلين 
5 4 4 


بی pi oA aoc, oA‏ ا 


Lea!‏ هلك من کان قبلکم باختلافهم 2 الكتاب»". 


ب- الاختلاف والتفرق بإتباع السبلء وترك سبيل الجماعة. حيث يقول 


2111010 20 Zh, a; 4% Zac a 7 سس‎ Ste . 
CFS ANAS فأتَيعوه ولا‎ aL bie هدا‎ GB ذلك:‎  ىلاعت‎ 


خالدة للمؤمنينء يتضح من خلالها أن طريق Gall‏ واحد» وطرق الشر 
كثيرة ومتعددة. فيجب عليهم سلوك طريق الحق؛ حتى لا يضل cabal!‏ 
ويتيه ‏ ذلك تيهانًا لا حد له. وضلالا لا هداية بعده» وصدق alll‏ العظيم: 
(sy ٠‏ بل اله ییا ول َرأ ا 

فالأمر بالاجتماع والائتلاف سمة هذا الدينء والنهي عن التفرق 
والاختلاف 2 سائر مسائله الأصولية والفروعية مبدأ من مبادته: OR‏ 
G5 GLENS‏ 

جد BUTE‏ الذي pots‏ العداوة واليقكناء» Sha po LoS‏ 
النصارى الموصوف بقوله تعالى: Ae CEU‏ الْعَدَاوَةَ دعصا Sy‏ 


.)15( سورة آل عمران» آية‎ -١ 

؟- هجرت: أي: سرت 2 الهاجرة» وهي نصف النهار عند اشتداد الحر. ابن الأثير (رحمه 
الله 707 ه (a ١١١١-‏ «النهاية 2 غريب الحديث» المكتبة العلمية. ج (0): (ص (EV‏ 
محمد بن أبي بكر الرازي» «مختار الصحاح»» مادة (هجر)ء (ص١١۷).‏ 

۳- أخرجه مسلم 2 (العلم)؛ ج (4): Go)‏ )120( وأحمد 2 «مسنده» ج (؟): (ص (VAY‏ 
plies‏ 

؛- سورة الأنعام» آية (VOY)‏ 

.)۱۰۳( سورة آل عمران» آية‎ -٥ 

.)15( سورة الأنفال» آية‎ -٦ 


0 


OG LGA LS‏ وعليهء فالقرآن يحذر من الخلاف الذي يؤدي إلى 


ص ~~ 


تلك الثمرة. فيقول: # LEST (BTS GAC SKS‏ مِنْ بعد ما جام 
ola ba‏ مذمومان؛ حتى ولو كان كل طرف منهما محقاء بدليل ما 
روي عن النزال بن سبره عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا 
إلى النبى Be‏ فذكرت ذلك له؟ فعرفت 2 وجهه الكراهةء وقال: 
«كالاكُمًا مسن وَل eats‏ فَإِنَّ مَنْ گان ا اخْتَلَفُوا؛ 
ey Sige‏ َ َ َ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -تعليقا على هذا الحديث-: «فنهى النبي 
BE‏ عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من 
الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسنًا فيما قر أه. وعلل ذلك بأن من كان قبلناء 
اختلفوا Od gSige‏ 

ثانيها: ما يصوب فيه طرفا الخالاف» وهو ما يسمى باختلاف ا لتنوع: 

بمعنى: أن الخلاف قائم على جواز الأمرين: وأن كلا من الفعلين حق 
مشروع وجائزء لكن قد يكون الخلاف بحد ذاته منهيًًا عنه -أيضًا-» فيما 
إذا كان فيه بغي أو Atl ge‏ أوكان يسوق إلى العداوة والبغضاء. 

وهو على أنواع: 

١‏ - منه ما يكون كل من القولين أو الفعلين حقا مشروعًاء كما # القراءات 
التي اختلف فيها الصحابة؛ حتى زجرهم رسول الله BE‏ عن الاختلاف؛ 
-١‏ سورة المائدة. آية .)١4(‏ 
¥- سورة آل عمران» آية .)1١9(‏ 
؟- أخرجه البخاري 2 (الخصومات).: ج (؟): (ص (VOA‏ وأحمد؛ ج :)١(‏ (ص 4017:417): ج 


)1( )2( 
اين تيميةء «اقتضاء الصراط المستقيم» )055 1-Y‏ 1( 


حين. قال :ركلا كما مُحْسَنٌ: ولا قخطفو Ola‏ من كان قبلكم اختلفوا 
“00 1 0 

وكالاختلاف 2 صيغ التشهد. فبأي صيغة تشهد مما صح عن النبي BE‏ 
es‏ كما نص عليه pkg‏ فقال: «تشهد عيد الله-بن مسعود - أعجب oS‏ 
و إن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي dole Ue‏ الصحابة مختلفًا؛ دل 
على جواز الجميع؛ كالقراءات المختلفةء التي اشتمل عليها المصحف'", 
وكالاختلاف 2 شفع ألفاظ إقامة الصلاة؛ أو إيتارهاء حيث يرى فريق من 
العلماء أن ألفاظ الإقامة كلها شفع؛ أي: مرتين مرتين» والفريق الآخر يرى 
أن الألفاظ كلها وترء باستثناء قد قامت الصلاة؛ فإنها مرتين!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم نجد لكثير من الأمة 4 ذلك من 
الاختلافء ما أوجب اقتتال طوائف منهم» كاختلافهم على شفع الإقامة 
وایتارها». 

مما حدا به إلى أن يبين موطن الذم حال الاختلاف 2 هذه الأنواع» 
بقوله: «لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيهء وقد دل القرآن على 
حمد كل واحدة من الطائفتين © مثل هذا؛ إذا لم يحصل من إحداهما 


ahs‏ رصاع ع ل 5 Se‏ 22> لح بو ساس ل > سر جع وس 
بغي» LS‏ 2 قوله تعالى: a ds SAL‏ رڪم وها Golde AG‏ 
ail 55‏ 4ء وقد كان الصحابة 2 حصار بني النضيرء اختلفوا 2 قطع 


الأشجار والنخيل: فقطع قوم وترك آخرون": 


. "- ومنه ما يكون كل من القولين هو 2 الواقع 2 معنى القول الآخر, 
-١‏ ابن تيمية؛ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص2"؟. 0؟). 

ABLE! ومحمد بن عبد الرحمن الدمشقيء العثماني‎ (NYY ابن قدامة؛ «المغني», ج )1( (ص‎ -٣ 
«رحمة الأمة 2 اختلاف الأئمة» (ص؛؛).‎ 

. فما بعد)‎ OA) ابن قدامة؛ «المغني» ج (؟):‎ -٣ 

£— ابن تيمية. «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص۲۸). 

0 سورة الحشرء آية (9). 

- ابن تيمية؛ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 59). 


لكن العبارتين مختلفتان: كما قد يختلف كثير من الناس 4 ألفاظ الحدود» 


والتعريفات, وصيع الأدلة. والتعبير عن المسميات. وتقسيم الأحكام» وغير 
OY) Af:‏ 
as‏ . 


مثال ذلك: أن المنطوق الصريح عند الجمهورء هو عين عبارة النص عند 
العاف cuts le‏ فيا ركاهماء أذ اتنطوق sped pull‏ هو Le‏ دل غليه الف 
بطريق المطابقة او التضمنء وعبارة النص: هي دلالة اللفظ بنفسه على 
المعنى المسوق له؛ سواء سيق له أصالة al‏ تبعًا بلا تأمل. 

ركذا ASE’‏ 2 سيم اكم كفي إذ نجه uty‏ إلى خمسة 
أقسام عند الجمهور هي: الوجوب» والحرمة؛ والندب» والكراهةء والإباحة. 
بينما نجد الحنفية يقولون: yo pall‏ والواجب. والمحرم» والمندوب» والمكروه 
تنزيهًا والمكروه تحريمًاء والمباح" 

ثم الجهل و الظلم؛ هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم 
Me 35‏ 

؟- ومنه ما يكون المعنيان غيرين (متغايرين)؛ لکن لا يتنافيان: فهذا 
قول صحيح» وذ اك قول صحیح» وإن لم يكن معنى أحدهما E‏ 
كما 4 قوله تعالى: # وداود GOES‏ إِذْ ERE‏ في CES) BE‏ فيه 
عتم الَو لور وك كوم سورت Ge‏ ميان Sch Jen‏ 
و ریا “. فخص سليمان بالفهم» وأثنى عليهما بالعلم والحكم. 


؛- وكما 2 إقرار النبي BE‏ يوم بني قريظةء وقد كان أمر المنادي ينادي: 


1- اللضدر اسايق (ص۸): 

-Y‏ محمد أبوزهرة: «أصول الفقه» (ص؟7). 

*- ابن تيمية. «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص (YA‏ 
؛- سورة الأنبياءء آية (۷۸). 

.)59 «اقتضاء الصراط المستقيم» ( ص‎ Aad ابن‎ -٥ 


ولا ales‏ لخد jaa‏ لا و بي Cpa edt‏ صل المضر عط وفنهاء 
ون أكوها العا توصل اتن يني Matos‏ 

5- ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان: ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه 
الطريق» وآخرون قد سلكوا الأخرى. وكلاهما حسن 4 الدين. 

ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيله؛ بلا قصد ibis‏ 
أو بلا ale‏ وبلا 2G‏ 

وذلك hay Sas‏ الصدقات وإخفائها؛ ‏ قوله تعالى: # إن (p23‏ 
GS eS SGI‏ ون TEA GSB OAS‏ 55 كز سكم 04 . 
فحدوث اختلاف بين المتصدقين 2 0 هذا يعتبر من النوع المباح؛ OY‏ 
كلا الأمرين مشروع» ولكل من المختلفين الحق 2 الأخذ بأي من الطريقين. 

وكذا الاختلاف 2 صفة صلاة الخوف, فتكون إحدى الطريقين: أن يصلي 
الإمام بطائفة ركعة؛ وتتم لنفسهاء ثم تذهب للحراسةء وتأتي الطائفة 
الأخرى؛ التي بإزاء العدو. فتصلي ركعة dee‏ وتتم لنفسها إلى التشهد, 
سلما امهم 

وصفة أخرى أن النبي BE‏ صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة 
وسجدتين» والطائفة الأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفوا وقاموا مقام 
أصحابهم» مقبلين على العدوء وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي y BE‏ ركعة, 


-١‏ أخرجه البخاري؛ (باب مرجع النبي Be‏ من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة؛ ومحاصرته 
إياهم)ء ج (5): (VEY Ge)‏ ومسلم 2 (الجهادء باب المبادرة بالغزو. وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين). ج (؟): (VAY Ge)‏ 

۲- ابن تيمية؛ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ۳۹). 

؟- المرجع نفسه؛ (ص8؟). 

.)؟ا/1١( سورة البقرةء آية‎ -٤ 


ثم سلم» ثم قضى هؤلاء ركعةء وهؤلاء ركعةء متفق Maule‏ 


إلى غير ذلك من الصفات» التي وردت عن النبي RE‏ وكلها معتد بها 
باتفاق العلماءء وإنما BUSI‏ بينهم 2 الترجيع" 


وخلاصة الأمر 2 أنواع ما يصوب فيه طرفا الخلاف: أنه إذا خلا 
الخلاف من البغي والجهل والظلم؛ فيبقى كل واحد من المختلفين مصيبًا 
بلا تردد. 


وما أحرى أن يكون الهدف هو الحق» ولا شيء غير الحق؛ حتى لا يحرم أي 
منهما الأجرء ولو أخطأ وقد ضمن رسول الله و ذلك للمخطئ والمصيب» 
بقوله: ذا Ss‏ الحاكم؛ فا حم add GL‏ آجران» وإذا (SS‏ 
ag‏ كُمّ Ladi‏ قله اجن" . 


ثالثها: ما يتنافى فيه طرفا الخلاف» وهو ما يسمى باختلاف التضاد: 
وهو القولان المتنافيان؛ وذلك Oly‏ ينفي أحدهما قول الآخر ويضاده. حيث 
هو كائن 2 الأصول والفروع؛ عند الجمهورء القائلين بأن مصيب الحق 


الواحد» خلافا لمن يقول: كل مجتهد مصيب؛ حيث يقولون: هو من باب 
اختلاف التنوع؛ لا من باب اختلاف التضاد. 


ومن أمثلة اختلاف التضاد: a.‏ ماني چ ولو cae AE‏ 
Be A 241‏ ت Se ee‏ 


freee‏ و2 


4 ع ور‎ ee cr mee Z 


-١‏ أخرجه البخاري ‏ (أبواب صلاة الخوف)ء ج )1( (ص/7١18-1):‏ ومسلم Z‏ (صلاة 
المسافرين؛ باب صلاة الخوف)ء ج :)١(‏ (ص (OVE‏ واللفظ لمسلم» و«النسائي بشرح السيوطيء 
وحاشية السندي». 2 (الخوف)ء ج (؟): OWS Ge)‏ 

(Vago) محمد بن عبد الرحمن العثماني الدمشقي» «رحمة الأمة باختلاف الأئمة»‎ “Y 

7“ سبق تخریجه» (ص «(8A‏ 

غ- ابن تيمية؛ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص (YA‏ 

ه- سورة البقرة» آية (YOY)‏ 


لإحدى الطائفتين؛ وهم: المؤمنون» وذم للأخرى. 

وقولهم: ثم اختلفوا 2 قضاء الفوائت. 2 الأوقات المنهي عنهاء فقال أبو 
حنيفة: «لا يجوز ». وقال مالك والشافعي وأحمد: «يجوز»» ولو طلعت الشمس» 
وهو 2 صلاة الصبح لم تبطل صلاته؛ عند مالك والشافعي وأحمدء وقال 
أبو حنيفة: «تبطل ضلة laa‏ 

واختلفوا a‏ السخال والحملان والعجاجيل» اذا تم نصابهاء وكانت 
منفردة عن أمهاتهاء هل تجب فيها الزكاة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد 
بالوجوب» وقال gil‏ حنيفة: «لا زكاة فيهاء ولا ينعقد عليها الحول» ولا تكمل 
بها الآمهات. ولوواحدة». وعن أحمد رواية alia‏ 


والقهقهة 2 الصلاة تبطلها بالإجماع: وهل تنقض الوضوء؟ قال مالك 
0( 


والشافعی وأحمد: «لا (yaad‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه: «تتقض» 
وقلاصة تخر السألة: أن اله دعل اة ا ما فا ف 
بالعقائد (الأصول)؛ ومخالفه كافر أو آثم. 
Li‏ فيما يتعلق بالأحكام الفقهية الاجتهادية؛ فقد اختلف العلماء فيها 
-١‏ المصوية الذين يقولون: إن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق. 
"- المخطئة الذين يقولون: إن الحق 2 الأقوال واحد. لم يتعين LY‏ وهو 
عند الله متعين؛ ومن يوافق الحق فهو المصيب» ويستحق آجرين» ومن 


.)٥۸ص( محمد عبد الرحمن العثماني الدمشقيء «رحمة الأمة»‎ -١ 
(48 محمد عبد الرحمن العثماني الدمشقيء «رحمة الأمة» (ص‎ -١ 
(VO je) المصدر السابقء»‎ -٣ 

£— محمد سلام مدكور» «أصول الفقه الإسلامي» (ص5؟؟). 


المطلب السابع: أسياب الاختلااف ومداخله: 


الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف كثيرةء لا بد من معرفتها؛ حتى يحسن 
المكلف التصرف عند الاختلاف» وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر 
2 ذلك الشيء SSN‏ إلا أننا ونحن نتحدث عن الاختلاف» سوف نعزوه 
إلى ثلاثة أنواع من أسباب الاختلاف» وهي: 

أولا: أسباب لغوية أصولية: 

بما أن التشريع الإسلامي كان بلغة العرب» فلها الآثر الفعال 2 استنباط 
الأحكام. مما قد يؤدي اختلاف فهم كلمة لدى المجتهدين» إلى اختلاف 
أحكامهم» وذلك يتضح من خلال الأمور التالية: 

-١‏ الاشتراك 4# لفظ مفرد» وذلك بورود لفظ مشترك وضع لمعان متعددة 
ومختلفة؛ كلفظة: (عين) . حيث تستعمل 2 الباصرة» والجاريةء و2 الذهب 
الخالصء و2 الجاسوس ( الرقيب)؛ وغيرها من المعاني. 

وإنما يحصل اختلاف المجتهدين 2 حال تجرد الكلمة عن قرينة تبين 
مراد الشارع منها؛ مما يحتمل إرادة كل معنى من معانيهاء فيأخذ كل 
مجتهد بما لا يأخذ به الآخرء فيحصل الاختلاف. 


وذلك كما قوله تعالى: # BIg nan CTS‏ فو Ob‏ 


فلفظ: (القرء) مشترك بين الطهر والحيضء فاختلف الفقهاء 2 عدة 
المطلقة؛ أتكون بالحيض؟ al‏ بالأطهارة فذهب الحجازيون إلى أن عدة 
المطلقة ثلاثة ol gle!‏ وذهب العراقيون إلى أن عدتها ثلاث حيض”'. 
وثمرة الاختلاف 2 هذا الموضوع أن من قال: إن القرء معناه: الطهرء جعل 
العدة أقصر؛ تخفيفًا على المرأة؛ وهذا يتفق مع حكمة النهي عن الطلاق 2 
الحيض؛ حتى لا تطول العدة على الزوجةء ومن قال: إنه الحيض؛ فقد أطال 


.)٠٠۸( سورة البقرةء آية‎ -١ 
(TW Ge) القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»؛ ج (؟):‎ (VV ابن قدامةء «المغني»» ج (9): (ص‎ -" 


مدة العدة؛ إلا أنه علل ذلك بالاحتياط والخروج من العهدة إبراء الذمة 
أمام الله جل adhe‏ 

بك cy YI‏ لفك مركب ذلك كبا ذا فونه عاني e‏ 
ies‏ و2 غد ا Sahl cum 6 BI‏ ترودة مين ا Lg‏ قد 


تكون بيد الزوج» وقد تكون بيد الولي» فحدث «Sam!‏ مما سبب خلافا بين 
العلماء. 


والذين قالوا: إن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح هم: علي» وابن عباس» 
وجبير بن مطعم» وسعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن جبيرء ونافع بن 
جبيرء ونافع مولى ابن poe‏ ومجاهد. وإياس بن Angles‏ وجابر بن زيد, 
وابن سيرين» والشعبي» والثوري» و إسحاق'. 


Ly‏ القائلون ob‏ الولي هو الذي بيده عقدة النكاح» فرواية عن ابن عباس 
Leal‏ وقول eral yo!‏ وعلقمة؛ والحسن» Aa Seg‏ وطاووس» وعطاءء 
وأبي الزنادء وزيد بن أسلمء وربيعةء وبي الشعثاءء وابن شهاب» والأسود 
بن بريد , 


EY -‏ شتراك بسيب تضعيف الكلمةء نحو قوله تعالى: ESTE‏ 


وَل 


گی ۵ حيث اختلف العلماء LS‏ لفهم النصء من خلال أحوال 
الكلمة. حيث هي مث مشتركة 2 تصريفهاء » بين أن تكون مبنية للمعلوم؛ بعد فك 
التضعيف. (لا يضارر) بكسر الراء الأولىء وبين أن تكون مبنية للمجهول؛ 


\)- خرابشة» عيد SI‏ 1-399 » منهج المتكلمين 2 استئياط الأحكام الشرعية» (YOY Ge)‏ > رسالة 
دكتوراة دار ابن حزم- بيروت. 

؟- سورة البقرةء آية (/1؟؟). 

-٣‏ الشافعي» «مختصر المزني» OAT GS)‏ ابن العربي» «أحكام القرآن» ج (YN G2) :)١(‏ ابن 
قدامة؛ ج (1): (VA Ge)‏ الجصاصء «أحكام القرآن»» ج :)١(‏ (ص؟؟؛). 

-٤‏ ابن قدامة؛ «المغني».ج (1): (ص (YVR‏ ابن العربيء ٠‏ «أحكام القرآن» ج (YY) Ge) :)١(‏ ابن 
قدامة؛ ج (A)‏ (ص۲۰۷). 

ه- سورة البقرةء آية (585؟). 


بعد فك التضعيف» فتكون: (لا يضارّر) بفتح الراء الأولى. 

وبناء على ذلك؛ فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد: صدور الضرر من الكاتب 
والشهيد, بأن يكتب الكاتب ما 1G‏ عليه؛ ويشهد الشاهد بخلاف الواقع, 
بدليل قراءة ابن عباس ب: (ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) بكسر الراء. 

وذهب آخرون إلى أن المراد: وقوع الضرر عليهماء كأن يمنعا من أشغالهماء 
ويكلفا الكتابة والشهادة # وقت لا يلائمهماء ودليل ذلك قراءة عبد الله بن 
مسعود: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) . 

Lela‏ كانت اللفظة مدغمة 2 لغة تميم؛ احتمل بناء الفعل للمعلوم, وبناؤه 
للمجهولء فحدث هذا الاختلاف'. 

والذي يترتب على هذا الاختلاف- ally‏ أعلم-: أن 2 هذه الآية تنبيها 
للطرفين؛ الشاهد والكاتب من ile‏ والمشهود له من جانب آخرء بأن لا 
يوقع أي منهم ضررًا بالآخر. 

-٤‏ الاختلاف بسبب تعدد الاستعمال؛إذ من المعلوم أن صيغة (افعل) 
للأمرء و(لا تفعل) للنهي» ومطلق الأمر يفيد الوجوب» ومطلق النهي يفيد 
التحريم: ولكن كلا من الصيغتين قد ترد لمعان غير هذا المعنى؛ بحيث تكون 
مصروفة dic‏ إلى غيره؛ كالأمر بالكتابة عند المداينة. 

وكذا الأمر بالإشهاد حال gull‏ 4 قوله تعالى: GE‏ اديت WSIS‏ 
ARATE An‏ اڪ تيء 4 1": وقوله تعالى: #واشه دوا دا 
PF fe‏ 7 
2515 4 فإنه ظاهر 2 الوجوب» ولكن الجمهور حملوه على الندب» 
بدليل قوله تعالى: Ob EES GB cS Eee Ke AIG‏ 
فأو ضح العلماء أن الله خفف الوجوب بهذه الآيةء حيث ذكرها ‏ معرض 
-١‏ «أدب الاختلاف 2 الإسلام» (ص١١١).‏ 
؟- سورة البقرة» آية (۲۸۲). 

(YAY) سورة البقرة» آية‎ -٣ 
سورة البقرةء آية (؟85؟).‎ -٤ 


الحديث عن الكتابة «Cy lly‏ وذلك ما قرره القرطبي من قول ا 
yall‏ مالكب كدي إلى سقط الأسوان وزات اتر (My‏ كان القريم ذا 
فما يضره LSI‏ ومن كان غير ذلك فالكتاب ls‏ 2 دينهء وحاجة 
ethene,‏ 

وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم» وان ائتمنت ففي حل وسعةء قال ابن 
عطية: وهذا هو القول الصحيع؛ alll GY‏ ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن 
يهبه ويتركه بإجماع» فندبه إنما هو على Age‏ الحيطة will‏ 


وكذلك الإشهاد. فالأمر فيه Guill‏ عند الجمهورء كما نقله القرطبي 
-أيضًا- عن بعض العلماء من القول بأن الإشهاد إنما جعل للطمأنينة. 
وذلك أن الله -تعالى- جعل لتوثيق الدين طرقا منها: الكتاب» ومنها 
«cya yl‏ ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصارء أن الرهن مشروع 
بطريق الندب. لا بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله 2 الإشهاد. 


ثم فين أن الاس Le‏ ؤالوا يعايعون خضرًا وسفرّاء ويرًا وبحراء وسهلا 
ling‏ من غير إشياف هع علم اگاس يذلك من غير کين ولو وجب 
الإشهاد ما تركوا النكير على 15 MAS‏ 

ويرى الفقيه الظاهري ابن حزم: أن الأمر بالكتابة وبالإشهادء يفيد 
الوجوب» وأن قوله تعالى: إن أمِنَ Ke‏ بعص ا GALA LA MSS‏ 
لا يعود إلا إلى ما قبله مباشرة؛ وهو الرهن حال السفرء فيكون الآمر به 
وحده مصروفا من الوجوب إلى الندب!*) 

ثانيًا: أسباب ثبوتية: 
Wala -١‏ فطنة وذكاءء ثقف. وثقف: حاذق الفهم. «لسان العرب» مادة (ثقف)ء ج (5): (Vue)‏ 
(YAY Go) « 00 et oe -Y‏ 
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وهذا النوع من الأسباب له جوانبه المختلفةء واليه يرجع الكثير من 
اختلافات السلف- رحمهم الله- من تلك الأسباب: 


-١‏ عدم وصول الحديث إلى مجتهد. ووصوله إلى مجتهد آخر. فيستدل 
به من Ath‏ ويترك العمل به من لم يبلغه؛ فمن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن 
يكون عالمًا بموجبه؛ وإذا لم يكن قد بلغه» وقد قال ب2 تلك القضية بموجب 
ظاهر آية أو حديث آخرء فقد يوافق الحديث 3G‏ ويخالفه أخرى'. 
أما من بلغه الحديث » فإنه ومن بلغه عمل بموجبه.يعمل بموجبه. 

وبذلك يحصل الاختلاف بينهم. واعتبر ذلك بالخلفاء 
الراشدين» الذين هم أعلم الأمة بأمور الرسول BE‏ وسنته. خاصة 
أبو بكر وعمرء إذ لما سئل أبو بكر رحمه الله عن ميراث الجدة, 
قال: مالك 2 كتاب الله من coped‏ وما علمت لك 4# سنة رسول 
الله BE‏ من شيءء ولكن أسأل الناس» فسألهم فقام المغيرة بن شعبة, 
ومحمد بن مسلمة ب فشهدا: «أن النبي BH‏ أعطاها السدس» وقد بلغ 
هذه السنة عمران بن حصين رحمه call‏ وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر 
وغيره من الخلفاءء ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة, التي اتفقت الأمة 
على العمل بها . 

-Y‏ عدم ثبوت الحديث عند المجتهد» رغم بلوغه إياهء إما لجهالة أحد 
رجال السندء أو كونه متهمّاء أو سيء الحفظء أو OY‏ الحديث لم يبلغه 
مسندًاء بل منقطعًاء أو لم يضبط لفظ الحديث» مع أن ذلك الحديث قد 
يوجد لدى غيره من المجتهدين dlink‏ صحیح. 

فيعمل به من ثبت عنده؛ بخلاف من لم يثبت otic‏ فلم يعمل ids‏ مما 
يحدث شرخًا وخلامًا 4 استنباطات العلماء. 

.)١؟ص( ابن تيميةء «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ -١ 
.)١15-١4؛ص( ؟- ابن تيمية؛ «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ 


-٣‏ المرجع السابقء (YE VT Ge)‏ بتصرف. 


"- ثبوت معنى معين لحديث لدی مجتهد» وثبوت معنى آخر لدی مجتهد 
آخرء بمعنى أن فهم المجتهد للحديث يختلف عن فهم المجتهد الآخر له. 

4- ورود الحذيت يألفاظ مختلفة: مما يحدت اختلافا ك معنى الحديت: 
وخصوصًا عند المغايرة» وبناء عليه تختلف الأحكام. 

4- ثبوت سبب ورود الحديث لدى مجتهد» وعدم ثبوته لدى المجتهد 
الآخر. مما يجعله أكثر وضوحًا عند من يعلم سبب الورودء ويختلف الفهم 
لدى من لا يعلم ذلك. 

1- ثبوت طرف من الحديث لدی مجتهد» وثبوته كاملا لدی مجتهد ipl‏ 
مما يقتضي تغير الأحكام. 

۷- التصحيف 4# الحديث؛ واختلاف النطق لبعض ألفاظ الحديث عند 
أحد المجتهدين» دون غيرهء يؤديان إلى اختلاف الفهم الذي ينبني عليه 
اختلاف الأحكام. 

۸- بلوغ sol‏ المجتهدين ما ينسخ الحكم السابق: أو يخصص dale‏ 
أو يقيد مطلقه» ولا يبلغ المجتهد الآخر شيء من ذلك؛ فتختلف مذاهبهما'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «و2 كثير من الأحاديث يجوز أن يكون 
للعالم حجة 2 ترك العمل بالحديث؛ لم نطلع عليها نحن» فإن مدارك العلم 
واسعةء ولم نطلع نحن على جميع ما 2 بواطن العلماءء والعالم قد يبدي 
حجته؛ وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد لا تبلغناء وإذا بلغتنا فقد ندرك 
موضع احتجاجه؛ وقد لا ندركه؛ سواء كانت الحجة صوابًا ب2 الأمر نفسهء 
«al‏ 

ثم يعقب رحمه الله على ما هو مطلوب بقوله: «لكن نحن وإن جوزنا هذاء 
فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح» وافقه طائفة 


.)١١5-١١5ص( د.طه جابر العلواني: «أدب الاختلاف 2 الإسلام»‎ -١ 


من آهل العلم إلى قول آخر؛ قاله عالم» يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه 
الحجة؛ وإن كان أعلم؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى 
الأدلة الشرعية؛ فإن الأدلة الشرعية حجة alll‏ على جميع عباده» بخلاف 
رأي العالم. 


والدليل الشرعي يمتنع أن يكون LES‏ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي 
العالم ليس كذلك» ولو كان العمل بهذا التجويز جائرًا لما بقي 2# أيدينا شيء 
من الأدلة التي فيها مثل هذا! لكن الغرض: أنه 2 نفسه قد يكون معذورًا 
4 تركه له ونحن معذورون 2 تركنا لهذا Yost yall‏ 

وقد قال الله تعالى: CEG EAS‏ ر لوا لاما کت وک SE‏ 5 
رة عاك ينمه 04 . 

فكلام شيخ الإسلام واضح» 2 أن ترك العمل بالحديث قد يكون لعذر 
لا نعلمه. مما يوحي بالتماس العذر لأولئك العلماء -رحمهم اللّه-» مع 
التركيز على أنه لا يجوز لنا ترك العمل بما يظهر لنا من الأحكام من الدليل 
الشرعي» لقول لا نعلم حجته؛ على أن لا يحملنا ذلك على اتهام ذاك العالم» 
أو تفسيقه؛ أو تكفيره» أو شتمه؛ أو ما إلى ذلك» فقد أفضى إلى ربه “ESR‏ 
كاو ذا يمي (412. 

إضافة إلى أن ما ذكر من أسباب الاختلاف الثبوتية, يوضع أن الاختلاف 
ليس أمرًا مستهدقا « ولكنه طارئ وعارض. والأحكام ينبغي أن لا تؤخذ من 
خلال الأمور العارضة- alll‏ أعلم-. 


قالثا: أسباب أصولية واستنباطية: 


علم أصول الفقه عبارة عن: مجموع القواعد والضوابط التي وضعها 
المجتهدون لضبط عملية الاجتهاد. واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية 


(EY »٤۲ص( ابن تيمية: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ -١ 
.)١؟4( ؟- سورة البقرةء آية‎ 


مخ الأدلة العصيلية) اعدا من dats‏ لاقل Rie asta AS‏ 
الاستفادة منها. flog‏ المستفيد. 


فيحدد المجتهدون 2 مناهجهم الأصولية الأدلة التي تستقى منها 
الأحكام» ويستدلون لحجية كل منهاء ويبينون جميع العوارض الذاتية لتلك 
الأدلة. لتتضح طرائق استفادة الأحكام منهاء وصولا إلى الحكم الشرعي. 

وقد اختلفت مذاهب المجتهدين 2 هذه الضوابط والقواعد» فتبع ذلك 
اختلاف 2 مذاهبهم الفقهية. فنرى بعض الأئمة يذهب إلى أن فتوى 
الصحابي؛ إذا اشتهرت ولم يكن لها مخالف-من الصحابة أنفسهم- حجة؛ 
oY‏ الثقة بعدالة الصحابة تشعر بأن الصحابي ما أفتى فتواه إلا بناء على 
aga gl «Suto‏ 2 دليل؛ أو سماع من رسول الله BE‏ لم يشتهر ولم يصل إلينا. 

بينما لا يرى البعض الآخر مذهب الصحابي حجةء معتبرًا الحجة فيما 
يرويه الصحابي عن رسول الله SBE‏ لافيما col ps‏ فتختلف آراؤهم ومذاهبهم 
بناء على tts‏ 


أضف إلى ذلك: أن بعضهم يأخذ بالمصالح المرسلة؛ التي لم يدل دليل 
شرعي على اعتبارها بذاتهاء ولا على إلغائها بذاتهاء فإذا أدرك المجتهد 
.4 تلك الأمور ما يحقق مصلحة قال بتلك المصلحة؛ اعتمادًا على أن 
الشارع لم يشرع الأحكام إلا لتحقيق مصالح العبادء والبعض الآخر لا يعتبر 
المصالح المرسلة دليلا تستفاد منه الأحكام» فتختلف أقوالهم بناء على 
للك" 


كما اختلف الأصوليون 2 غير ALS‏ مما يسمى 2 كتب أصول الفقه 
بالأدلة المختلف فيهاء مثل: سد الذرائع» والاستحسان: وشرع من LLB‏ 
والاستصحاب» والعرف. وغير ذلك مما نجم BUS dic‏ 2 مذاهب 
العلماء الفقهية. 


\- ابن قدامةء «روضة الناظر»» (ص٤۸)»‏ د.طه جابر» وأدب الاختلاف» aif ١١6-1١١ tye)‏ 
-Y‏ ابن قدامةء «روضة التاظر»» (2A Igo)‏ طه ple‏ «أدب الاختلاف» (N00)‏ 


¢ 


هذا وإن دلالات الألفاظ والنصوص الشرعية 2 القرآن والسنةء كان لها 
القصب المعلى 2 اختلاف العلماءء مما يوحي باستحالة الاجتماع على Glo‏ 
واحد» 4 كافة مسائل الفقه والتشريع؛ وتتضح معرفة هذا الأمر من خلال 
بعض النماذج التي تعتبر من مداخل الاختلاف بين العلماء 2 هذا الشأنء 
منها: 

أ- النصوص الظاهرة محتملة التأويل: 

الظاهر لغة: هو الواضح ( من ظهر يظهر: فتح يفتح) . جاء 2 «القاموس»: 
«الظاهر خلاف الباطنء والظاهرة: العين الجاحظة؛ والظواهر: أشراف 
الأرضء أي: المرتفع من الأرض. وقريش الظواهر: النازلون بظهر مكة. 

وهذا يعني أن الظاهر هو الشيء البارز العالي: الذي يبدو للعيان, 
بلا لبسء ولا غموض. 

ah بأنه مادل دلالة‎ aguas الظاهر 2 الاصطلاح» فقد عرفه‎ Lely 

وعرفه آخرون بأنه ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىء مع تجويز 
غير 

ويمكننا تعريفه بأنه اللفظ الدال على معناه دلالة ظنية راجحة؛ مع 
اال سے اکر اھا رکا 

من خلال تعريف الظاهر؛ نجد فيه دلالة ظنية راجحة اجتمعت مع 
امال مرجم مهام والجشاع الراجع واكرجوع يشير مدخلا وسبياا 
للاختلاف بين العلماء؛ حيث يعتبر المجتهد ما انقدح 2 ذهنه من ظاهر 
النص راجحًاء ويعتبر غيره الأمر خلاف ذلك. 


\)- الفيروزباديء «القاموس الملحيط». فصل (الظاء باب الراء). 
۲- ابن الحاجب» «مختصر المنتھى» ج )1( (VU Ge)‏ وأميربادشاه. «تيسير التحرير» ج :)١(‏ 
Ge)‏ ؛١).‏ 


(ST ue) ابن قدامةء «روضة الناظر»‎ -Y¥ 


ومثاله: الحكم الحاصل من قوله تعالى: # أو MLAS‏ 4 حيث 
اعتبر علماء الحنفية الملامسة yT‏ 
الوضوء من Gul‏ بشرة الرجل لبشرة المرآة » و إن كانت الملامسة على وجه 
الحقيقة تعني: ملامسة البشرة للبشرة. 

بينما فسر الشاضية المقصود من الملامسة بأنه: لمس البشرة البشرة: 
ويترتب على ذلك نقض الوضوء لمجرد تلامس البشرتين" 

مع قيام الاحتمال على خلاف كل رأي ؛ وقد استشف أحد علماء العصر 
من خلال الآية الكريمة لطيفة ترجح رأي الحنفيةء > 4 عدم نقض الوضوء 
4 هذا المقام» فقال: Uy‏ فرغ من بيان فرائض الوضوء والغسل. أخن 4 بيان 
حكم التيمم: وذلك 2 الحالات الآتية: 

حالة عدم وجود الماء على الإطلاقء وحالة المريض المحدث حدثا أصغرء 

يقتضي الوضوء؛ أو SI Ban‏ » « يقتضي الغسلء والماء يؤذيهء وحالة المسافر, 

gee ta) اضفر‎ as ااذ‎ 


و قد عبر عن الحدث الأصغر بقوله: وجا أحد Ss Kg‏ اماب OG‏ 
والغائط: مكان منخفض › كانوا يقضون حاجاتهم فيه والمجيء من الغائط 
كناية عن قضاء الحاجة تبولا وتبرزا. 


دح شو ty‏ سام 


وعبر عن الحدث الأكبر بقوله: AN ANB‏ 4؛ لأن هذا التعبير 
الرقيق يكفي 2 الكناية عن المباشرة!"). 


فاعتبار الجماع هو المعني بالملامسة له وجه من النظرء وكذا تفسيره 


)— سورة النساءء آية ( E‏ 

.)۲٥۸-۲٥۷ص(‎ :)١( «المغني»» ج‎ el ad ابن‎ -١ 

.)5( سورة النساءء آية ("؛ )» المائدةء آية‎ -٣ 

؛- سورة النساءء آية ("؛ )» المائدةء آية (5). 

0- سيد قطب» Zo‏ ظلال القرآن» ج (۲). (ص١8650):‏ وانظر هامش رقم (7) السابق لمعرفة 
مذاهب العلماء 2 هذا الحكم. 


0 


بملاقاة بشرة الرجل لبشرة المرأة له وجه من النظر -أيضًا-. حيث لكل 
دليله وتوجيههء مما يقتضي الاختلاف بين العلماء. 

وما دام الاختلاف قائمّاء 2 الكلمة الواحدة ومعناهاء فما ظننا ب2 
مضامين المركبات المختلفة؟! والمسائل المتكاثرة؟! إنه pal‏ طبيعيء واللّه 
أعلم. 

ب- الإجمال 2 بعض النصوص: 

مما ورد عنه BE‏ أنه: «نهى عن بيع الحب حتى cst pay‏ فكلمة: ( يفرك ) 
مجملة غير متضح المراد منهاء فهي تحتاج إلى بيان؛ حيث تنطق بضم 
الياء. وفتح الراءء بمعنى: حتى يخرج الحب من سنبلهء وتنطق -أيضا- 
بضم الياء وكسر الراءء بمعنى: يطعم ويبلغ حد الأكل. 

فالمجتهد يقف أمام هذه الكلمة التي تعطي معنى # حال فتح رائهاء 
وتعطي معنى آخر 2 حال کسر راتها ales‏ بآنه لا يدرى الوجه Gol‏ 
لقرائتها بالفتح آم بالكسر-. ويبحث» فيجد أن كلا المعنيين له وجه 
من النظرء حيث لكل ما يؤيده من خطابات الشارع. 

فيفرك -بكسر الراء- بمعنى: يطعم ويبلغ Jo‏ الأكلء يؤيده ما ورد من 
نهيه BE‏ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وهو ما أخذ به الحنفية. 

ويفرّك -بفتح الراء- بمعنى: يخرج من سنبله؛ يؤيده نهيه BE‏ عن بيع 
الغررء وهو ما أخن به الشافعية. 
لا يحتج به؛ لأن الرواية إذا اختلفت واللفظ واحد؛ ثبت الاحتمال 2 اللفظ؛ 
فوجب أن لا يحتج به. 


إلا أن الشافعية قد أجابوا عن هذا الاختلاف بأن الروايتين تحملان على 


.)اذ١ص(ء)؟( أخرجه أحمد بے «مسندم». ج‎ -١ 


التعدد 2 الأخبار, Wiis‏ نقول بالموجب فيهما ما : أي: al‏ الشافمية 
يوجيون الإطعام والتصفية ally pha‏ أعلم. 


مثال آخر: الاشتراك 22 التأليف واللفظ المركب: 


لقد عالج العلماء كثيرًا من الألفاظ المشكلة التي تحتاج إلى بيان» منها 
قوله تعالى: CIT TH‏ يّدو CRUE‏ 4ء فالذي بيده عقدة 
النكاح: محتمل أن يكون الزوج» ومحتمل أن يكون الولي» فاعتبر من المشكل 
عند الحنفيةء والمجمل عند غيرهم؛ إذ هو من ASEM‏ ولا بد «لايضاح 
cal st!‏ من التأمل والاجتهاد. 

لذا اختلفت وجهات النظر لدى العلماء عند اجتهادهم لتحديد الذي بيده 
عقدة النكاح: 

١‏ - ذهب أبوحنيفة والشافعي = الجديد-. و أحمد -# ظاهر المذهب- 
إلى أن المراد به الزوج؛ فإن المرأة إذا فرض لها المهر ثم طلقت قبل الدخول 
وجب لها نصف المهر المفروض. إلا إذا عفت عن حقهاء وتركت ذلك النصف 
للزوجء فلا تأخذ die‏ شيئاء أو يعفو الزوج عن Ado‏ وهو الشطر الثاني من 
المهر؛ فيكون المهر كله للمرأة". 

؟- وذهب مالك -فيما رواه dic‏ ابن وهب-. وابن عبد الحكم» وابن 
القاسم» والشافعي -2 القديم» كما نقله عنه البيهقي- إلى أن المراد به 
الولي؛ ثم رجع إلى القول الأول؛ وهو الأصح. واللّه tel‏ 


ج- جواز تعدد ا لصواب: 


. )49 التلمساني» «مفتاح الوصول» (ص‎ -١ 

؟- سورة البقرةء آية (/1؟5؟). 

-٣‏ الشافعي» «الام». ج (5): (ص٤۷ء‏ 178): «أحكام القرآن» ج (Ve Ge) :)١(‏ وابن قدامة, 
«المغني». ج (1): (ص775)؛ وابن العربي» «أحكام القرآن». ج :)١(‏ (ص؟!١؟).‏ 

4- ابن رشدء «بداية المجتهد». ج CV)‏ (ص۲)ء (ص١5)»‏ والبيهقي» «السنن الكبرى» ج AV)‏ 
(ص؟30): وابن العربي» «أحكام القرآن»» ج :)١(‏ (ص۲۲۲). 


رغم الخلاف القائم بين العلماء حول إصابة كل مجتهد للحقء أو أن الحق 
واحد لا تعدد فيه؛ وأن المصيب واحد؛ إلا أن بعضًا مما ورد 4 السيرة النبوية 
حتى يقف الإنسان على أرض صلبة 2 هذا المضمار. 

ويرشد إلى ذلك بعض الأمثلة: 


-١‏ روى أبو داود عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا 4 سفر» فحضرت 
الصلاة؛ وليس معهما cele‏ فتيمما صعيدًاء فصلياء ثم وجدا الماء 2 الوقت, 
فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله BE‏ 
غذكرا له ذلك5 فقال call‏ لم بعد راصي الشف واخ اكك ضاف 
وقال للذي أغانة Nene 5451 diy‏ 


؟- و أخرج البخاري» وابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللّه 
we‏ يوم الأحزاب: 3 ees ne‏ العَصرّإلا في بني Fee‏ فأدرك 
بعضهم: بل نصلي؛ لم يرد منا ذلكء فذكر للنبي SBE‏ فلم يعنف واحدًا 

(Y) 

"'- قضى عمر بن الخطاب رحمه الله 2 امرأة توفيت.» وتركت زوجها 
وأمهاء وأخويها لأبيها وأمهاء وأخويها لأمهاء فأشرك عمر بين الإخوة للام 
والأب» والإخوة للام 2 الثلث؛ فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا 
وكذا! قال عمر: تلك على ما قضينا «deg:‏ وهذه على ماقضينا اليوم. 


فأخذ أمير المؤمنين ب2 كلا الاجتهادين Les‏ ظهر له أنه الحق» ولم يمنعه 


-١‏ أخرجه النسائي ب ( الغسلء باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة)ء ج :)١(‏ (ص؟1١؟)ء‏ وأبو 
داود 2 (الطهارة. باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي 2 (Ball‏ ج :)١(‏ (ص (AY‏ والدارمي 2 
(الطهارةء باب التيمم)ء ج »)١(‏ )90052( 

۲- أخرجه البخاري 2 (الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب USI‏ وإيماءً)؛ج (؟): ( ص (V8‏ 


القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني: ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى أئمة 
الإسلام بعده على هذين الأصلين'. وكثير غيرها. 
التي لابد للداعي من الاطلاع عليها؛ ليعلم كيف ولماذا اختلف العلماء؛ فيكف 
عنهم اللوم ويحسن التصرف 2 (fis‏ هذه الأمور. 


-١‏ ابن قيم الجوزيةء «إعلام الموقعين»» ج (١)ء‏ (ص14). 


0 


المبحث الثاني 


aad‏ الموازنةء وإعطاء الآولوية للآهم من الآأمور 


الداعية الناجح يقدم الأهم من الأمور على المهم» وذلك لأن الإسلام جعل 
لكل شيء منزلة؛ فلا يجوز أن نقدم المختلف فيه على المتفق عليهء كما أن 
الصغائر ليست كالكبائر. والمحرمات المقطوع بها ليست كالمحرمات المشتبه 
بهاء أو المختلف فيها. 

فلا بد إذن من معرفة الأولويات 2 المأمورات والمنهيات. وهو ما 
يتضمنه فقه الموازنة. حيث هو 2 غاية الأهمية؛ لتصبح الأمور سائرة ب 
أسلم الطرق وأهدى السبل. 

وايضاح ذلك يتحقق بإيراد نماذج توضيحية من الموازنات والأولويات 
من خلال المطالب التالية 

المطلب الأول: ترتيب الأدلة: 


حينما وجه رسول الله BE‏ معاذا إلى اليمين؛ ليعلمهم ويقضي بينهم؛ 
قال له: «كيْفَ تقضي إذا عَرَض PLAS QU‏ قال: بكتاب call‏ قال: ote‏ 
نَمْ تجن 2 GES‏ الله؟» قال: فبسنة رسول اللهء قال: «قنْ لَمْ جذ 2 Bs‏ 
رَسول الله»» قال: أجتهد رأيي = آلو- أي: 4ل أدكو وسا خظرب سول 
الله صدرهء وقال: «الحمدُ لله الذي a5‏ رَسُولَ رَسُول الله لما يُرْضي 
رَسُولَ الله7". 


-١‏ د.يوسف القرضاويء مقال؛ «مجلة منبر الإسلام» عدد (V)‏ السنة (۸٤)ء‏ (ص4-55؟). 

؟- أخرجه أبو داود 2 Anes!)‏ باب اجتهاد الرأي 2 القضاء)؛ ج (٤)ء (Vue)‏ والدارمي 2 

(المقدمة؛ باب الفتيا وما فيه من الشدة)ء ج :)١(‏ )0040( والترمذي 2 ( الأحكام: باب ما جاء ب 

القاضي كيف يقضي) . وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل» 

ج (5): (ص۸)ء وقد صححه ابن القيم؛ اعتمادًا على شهرة أصحاب معاذ بالدين والعلم» وعلى أن 

حامل لوائه شعبة بن الحجاجء الذي قال عنه العلماء: إذا رأيت شعبة 2 إسناد حديث فأشدد يديك 
به. «إعلام الموقعين»» ج (VV0G2) :)١(‏ 


ففي هذا الحديث» نجد معادًا يرتب الأدلة حسب الأولويات؛ OY‏ مهمة 
معاذ تقتضي معرفة الأولويات؛ حيث هو داعيةء ومعلمء وقاض؛ إن عرض 
له قضاء. مما يحقق العدالة على يديهء ليتسنى نشر الدعوة بشكل مرض. 

المطلب الثاني: تقديم الواجب على المندوب» والحرام على المكروه: 

حين قسم الأصوليون أحكام التكليف إلى اقتضاء fad‏ واقتضاء كف. 
وتخيير؛ يتضح لنا أن قسمي الفعل المطلوب: أحدهما: واجب» والآخر: 
مندوب» وقسما الكف: أحدهما حرام» والآخر مكروه. 

فالواجب: أعلى منزلة من المندوب» والحرام lel‏ منزلة من SLI‏ 109 
وكلها أعلى منزلة من المباح» وإذا ما تعارض ال محلل والمحرم» فإن المحرم 
يقدم على المحلل. 

وعلى ذلك؛ فلا بد للداعية من معرفة هذه الأمورء وأيها أولى من غيره 
حتى يستطيع تقديم معلومات دقيقةء ويتجنب الوقوع 4 الخطأ. 

ومعلوم أن الأخوّة الإسلامية مقررة شرعًاء بقوله تعالى: PAPI GD‏ 
لِحَوَةُ 4 فالمحافظة عليها واجبة: إذ لو تعرضت الأخوّة الواجبة إلى 
ما يفسدها فلا بد أن نعرف هل هو واجب مثلها؟ آم مندوب من المندوبات؟ 
ol‏ كان واجبًا نوازن بين one loll‏ حتى نصل إلى تقديم أحدهماء بخلاف 
ما GIS gl‏ المعارض مندوبًا من المندوبات» فإننا نبقي على الواجب» وإن تخلف 
المندوب» كما لو حصل خلاف بين المسلمين 4 موضوع صلاة التراويح. هل 
هي ثمان al‏ عشرون؟ فافترق الناس فريقين 2 ذلك» أي: أنهم اختلفوا على 
pal‏ مندوب» فما موقف الداعية 2 هذا المقام؟ 

لا بد أن يعطي الأولوية لصاحبهاء بعد الموازنة بين الأمرينء فيوضح لهم 
أن الأخوة واجبةء وصلاة التراويح مندوبةء فينبغي أن لا يعود المندوب على 
الواجب بالإفساد. فيحافظ على الأخوة الواجبةء وإن تخلفت التراويح, 


(V+) سورة الحجرات؛ آية‎ - ١ 


0 


ولكن لا د يمنع الأمر من الجمع بأن الثماني ركعات تصلى Ae lem‏ ومن أراد 
ألو كنل عمل يخود 


المطلب الثالث: أولوية الأخن بالمنطوق على المفهوم وا لعكس: 


إذا وجد نصان» أحدهما يدل على الحكم بمنطوقهوالأخر يدل عليه 
ae —‏ أولى, كدلالة منطوق 4399 Bg‏ «الجَازٌ gsi‏ بشفعة 


Be على أحقية 0 المجاور بالشفعة, مع دلالة مفهوم قوله‎ > oh 
فما نَم دقش‎ anes, 


على أن القسمة تنفي الشفعة للجارء فيقدم حكم Soleil!‏ وهو أحقية 
الجار بالشفعة؛ على حكم aggall‏ وهوعدم أحقية الجار-مطلفًا- بالشفعة. 


لكن إذا عاضد المفهوم منطوق آخر؛ فالأولوية لدلالة aggall‏ لتأيدها 
Goleta:‏ الخر؛ aus‏ قوله کله «الشففة Laud‏ تم eid‏ هَإِذًا Cs‏ 
الحدُودُ قلا شَفْعَة!" التي تدل بمفهوم الحديك ومنطوقه على Pa‏ أحقية 
الجار- بعد القسمة- بالشفعة!". 


فإذا لم يعرف الداعية الأولويات» فكيف يوفق بين الناس حال نزاعهم 
أمامه؟! 


ثم على أي شيء يحمل منطوق الحديث الأول؟ وعلى أي شيء يحمل 


Fale Ny البيع )ن يلفطل‎ Nig Sig أخرجه البخاري 2 (الشفعة :ناب عرض الشقمة على‎ -١ 
2 dole (ص۷۸1)ء وابن‎ > (۳) a: جه أبو داود 4 (الشفعة)‎ ply. (2YV بصقبه» ج(٤) > ( ص‎ 
(ATT Ge) ٠ (Ne. الشفعة بالجوار)‎ ob. (الشفعة‎ 

؟- أخرجه البخاري 2 (الشفعةء باب الشفعة فيما لم يقسم» فإذا أوقعت الحدود فلا شفعة)ء ج 
000 

؟- أخرجه البخاري 2 (الشفعةء باب الشفعة فيما لم يقسم» فإذا أوقعت الحدود فلا شفعة)ء ج 
(4): (ص؟؛). 

.)١؟2ص( التلمساني» «مفتاح الوصول»‎ -٤ 


فالجمع بين الأمرين See‏ وذلك أن الحديث الذي يدل بمنطوقه 
ومفهومه على نفي الشفعة عن الجار المجاور؛ يحمل على الشريك المقاسم, 
حيث هو شريك وجار بنفس الوقت. 

فيكون بذلك معنيًا حتى 2 الحديث الآخرء الذي يدل بمنطوقه على ثبوت 
الشفعة للجارء عندها يندفع التناقض عن حكم من أحكام الشريعة. 

المطلب الرابع: أولوية الظاهر على المؤول: 

عند ورود نص من النصوصء فنظرتنا له من وجهين: 

الوجه الأول: حمله على ظاهر اللفظ. 


والوجه الثاني: تأويل اللفظ بصرفه عن معناه الظاهر إلى محتمل 


a 
المحتمل‎ al المعنى الظاهر‎ gal ولكن ما الذي نقدمه 2 هذه الحالة؟!‎ 
المرجوح؟‎ 


الأولى بالتقديم -هنا- هو المعنى الظاهر؛ الذي يحتمل معنيين هو 2 
المقتضي للظاهر ا" . 

ويتضح ذلك بال مثال الآتي: 

من المعلوم عند الأصوليين أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل 
a‏ ظاهرها على الوجوب» ولكنها مؤولة a‏ الندب والإباحة علد وجود 
ما يصرفها إلى أي منهما؛ كقوله تعالى: GER‏ آلب AIS SIAN‏ 
ب رك أن لكي 1 ڪي NG‏ 2 '. وقوله جل جلاله: #واشه دوأ إ )15 


47 سرح ل - 
باب OG‏ 


(VV Oye) المصدر السابقء‎ - ١ 
؟- سورة البقرةء آية (85؟).‎ 
.)۲۸۲( سورة البقرةء آية‎ -٣ 
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فالأمر بالكتابة عند ABI!‏ والأمر بالإشهاد عند البيع؛ ظاهره الوجوب» 
ولكن الجمهور حملوه على الندب» وكان دليل التأويل -عند هم - قوله تعالى: 
إن GAA GSH cM ay KEY SL‏ فأوضح العلماء أن الله 
قد خفف الوجوب بهذه الآية؛ حيث La Sd‏ 2 معرض الحديث عن الكتابة 


والرهن. 


وذلك ما قرره القرطبي من قول الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ 
الأموال» وإؤالة capt‏ وإذا كان الغريم Bd‏ كما يضر الكتاب» ومن كان 
غير ذلك فالكتاب Lalas‏ 2 دينهء وحاجة صاحب الحق. 


وقال بعضهم: إن أشهدت ape‏ وان ائتمنت ضفي حل وسعةء قال ابن 
عطية: وهذا هو القول الصحيع؛ GY‏ الله ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن 
يهبه ويتركه بإجماع؛ فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس/". 

وكذلك الإشهاد. فالأمر فيه للندب عند الجمهور؛ كما نقله القرطبي 
عن بعض العلماء من القول: بأن الإشهاد إنما جعل للطمأنينةء وذلك أن 
الله -تعالى- جعل لتوثيق الدين طرقاء منها: الكتاب» ومنها الرهن» ومنها 
الإشهاد. 

ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب» لا بطريق 
الوجوب» فيعلم من ذلك مثله 2 الإشهاد. 


وجبلاء من غير algal‏ مع ale‏ الناس بذلك؛ من غير نكيرء ولو وجب 
الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه. 


-١‏ سورة البقرةء آية (؟85؟). 

. )١!ةص( وثقف» حاذق فهم. «لسان العرب» مادة (ثقف)ء ج(5):‎ cad فطنة وذكاء يقال:‎ alas -١ 
؟- القرطبيء «الجامع لأحكام القرآن» ج (؟): (ص525).‎ 

«pale pall -£‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ ج (؟): (ص؛١)‏ .وانظر 2 ذلك ص(١١-17١1١)‏ من هذا 
الكتاب ‏ 


المطلب الخامس: أولوية الآمور الضرورية على ما سواهاء وأولوية 
بعضها على بعض: 

تتفاوت درجات الأحكام الشرعية. فأعلاها: الضروريات؛ التي يترتب 
على فقدها اختلال نظام الحياةء وشيوع الفوضى بين الناس» وظهور الهرج 
والمرجء وضياع المصالح. 

وأوسطها: الحاجيات؛ التي يترتب على فقدها وقوع الناس 2 الحرج 
والضيقء دون اختلال نظام الحياة لديهم. 

وأدناها: التحسينات؛ التي يترتب على فقدها الخروج عن مكارم الأخلاق 
وما تستحسنه العقول السليمة؛ والوقوع بكل ما تأنفهء ولكن لا يترتب على 
فقدها اختلال نظام حياة الناس» ولا وقوعهم 2 المشقة'. 

وبناء على ذلك؛ فالأحكام الضرورية أهم الأحكام؛ ثم تليها الأحكام 
الحاجية؛ ثم التحسينية؛ من جانب إيجادها واستمرارها!". 

ومن ذلك القاعدة الفقهية التي تقول: ( الضرورات تبيح المحظورات) OO‏ 
فهي مندرجة تمامًا تحت ما هو مقرر 2 باب المصالح؛ من أن الضرورات, 
مقدمة على غيرها. 

فالحفاظ على حياة الناس ومهجهم pal‏ ضروريء وتناول الميتة محرم 
حفاظا على محاسن العادات» ومكارم GSN‏ فلو ضل إنسان 4 فلاة 
(صحراء) حتى كادت حياته تذهب» فلم يجد غير ميتة ملقاة 2 تلك 
الصحراءء فوازن بين أمرين: تناول الميتة حرام تكميلا. والحفاظ على 
حياته pal‏ واجب ضرورة: فأيهما أولى من الآخر؟ 


-١‏ القرل. الفروق. ج (؟): (ص"50). الغزالي؛ «المستصفى» ج )1( (VAT)‏ الشاطبي. 
«الموافقات». ج (۲)ء (ص؛؛ فما بعد). 

۲- المراجع السابقة. 

(AY G2) السيوطيء «الأشباه والنظائر»‎ -٣ 


الجواب على ذلك؛ ما قرره الشارع re‏ أن الإبقاء على الحياة 
أولى؛ اضرورت داولا موس کا اکا على ماموضرورى, 


بدلیل قوله تعالى: SEI Gls EAB‏ والدم وم ادير وما Jal‏ روبد 
الو ا NI es‏ وما eas‏ 
فوده وا و Ce 2h‏ 
04 2ج چو 2 ي ته مچرہ Bs‏ 
الصاو ا ا SNC‏ لک GN Gc oa‏ يبس Gall‏ كفروأ من Sao‏ 
< مد eA‏ رم مح © Zhe ae‏ 3 رض ve‏ 
Das ee ee a‏ و ل 


BAT Lae 


vine‏ < ولكنه ري بعدم ا ou‏ ا تمدو" 


كذلك الحفاظ على الدين pal‏ ضروري» وهو حق واجب» والحق الذي 
لا تحوطه 1353 ولا يجد حمايةء فلا قيمة له؛ لذا نجد القرآن الكريم 
تدر اون دن bles 1 ast‏ وال وجه دوا aS,‏ 
ay HO SEES e‏ 
المتحاشين هون BiH‏ هد القدام» oe wD dices‏ يُعَرَبڪم عَدَابًا 
ايا G ee LS‏ ووه شبك أله عل ڪل کن 
OBO) Fu‏ مما يدل على أن الجهاد ٠ eer‏ ووجود الآمير البر 
الضاع yal‏ جاج «priya of‏ وذلك لأن فجور الأمير وعدم صلاحهء قد 
يلحق المشقة Aue SL‏ ولذا يقول BE‏ الله مَنْ ولي منْ pal‏ أمُتي Ahi‏ 
sacle 7‏ شقق alle‏ وَمَنْ ولي منْ ALG tel pal‏ هرهق sg)‏ 
قازهق به" أ فهل تتعطل فريضة الجهاد إن لم يوجد الأميز الصالح؟ 


(Age) سورة المائدةء آية )7( وانظر الشاطبي» «الموافقات» ج (۲)ء‎ -١ 

؟- القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن». ج (A)‏ (ص٤1)ء‏ والشوكاني: «فتح القدير» ج CY)‏ 
(ص؟١).‏ 

.)4١( سورة التوبةء آية‎ -٣ 

غ- سورة التوبةء آية (55). 

.)۱۸۲۸( ومسلم‎ (VAs ۰۲۵۸ ۲۵۷ AT AVG) :)7( أخرجه أحمد 2 «مسنده»» ج‎ -٥ 


لا بد من الموازنة بين أمرين: تعطيل ذروة سنام الإسلام؛ لعدم وجود 
الأمير الصالح» وتنفيذه حتى مع الأمير الفاجر. 

ومعلوم أن تعطيل فريضة الجهاد فيه إضعاف للمسلمين: وإباحة لحوزة 
الدين: وبيضة الأمة. والخطر كل الخطر 2 هذا الأمر. 

والجهاد مع الأمير الفاجر فيه تقور ية للمسلمينء وحماية لخورة iCal‏ 
وبيضة الأمق وان كان الأمن يتضمن مشقة من جانب» ee‏ للمرووّات» 
ومحاسن العادات من جانب آخرء فتعارض ما هو ضروري مع ماهو حاجي 
أو تحسيني» فيقدم الضروري على غيره؛ BY‏ أولى die‏ 

وذلك ما قرره الشاطبي بقوله: «وكذلك الجهاد مع ولاة الجورء قال 
العلماء بجوازه. قال مالك: لو ترك ذلك لكان ضررا للمسلمين. 


فالجهاد ضروري» والوالي فيه ضروري» والعدالة فيه مكملة للضرورةء 
والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبرء ولذلك جاء الأمر بالجهاد 
مع ولاة ا ؛ بقوله: «الجهَادُوَاجِبٌ Sle‏ مَعَ كل أمير؛ 
برا Masel gi dls‏ 

وما أروع ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 4 نظائر هذا الأمر بعباراته 
التالية: «ولو كان الإمام یری استحباب شيء» والمأمومون لا يستحبو نه ؛ 
فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف» كان قد cued‏ لأن الاجتماع 
والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسولهء قال الله -تعالى-: 


ر ر eA‏ 


& وَاَعْسَصِمُوأ عل الله aed‏ ولا د e‏ اق وهذا الأصل العظيم: 


. د. جلال الدين عبد الرحمنء «المصلحة ومكانتها 2 التشريع الإسلامي» (ص؛؛)‎ -١ 

۲- الشاطبيء «الموافقات» ج (؟): (ص٠۸).‏ 

؟- أخرجه أبوداود 2 (الجهادء باب الغزو مع أئمة الجور)ء ج (؟): (VW Ge)‏ وحسنه 2 «الجامع 
الصغير». انظر: السيوطي: «الجامع الصغير». ط دار الفكر ببيروت» ج :)١(‏ (ص٤1٥).‏ وأخرجه 
ابن ماجه 2 (الجنائز. باب 2 الصلاة على أهل القبلة)ء ج :)١(‏ (ص488): وضعفه 2 «الزوائد». 
-٤‏ ابن ابن Aged‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية»» ج (YY)‏ (ص۲۹۸). 


6 - سورة آل عمران» y) al‏ ). 


¢ 


“ase 2 عظمت وصية الله به‎ bang 


ولذلك استحب الأئمة -أحمد وغيره- أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل, 
إذا كان فيه تأليف المأمومين؛ مثل: أن يكون عنده فصل الوتر أفضلء بأن 
يسلم 2 الشفع» ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قومًا لا يرون إلا وصل الوترء 
فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضلء كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم 
بوصل الوترء أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. 

وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضلء أو الجهر بهاء وكان 
المأمومون على خلاف dsl‏ ففعل المفضول عنده؛ لمصاحة الموافقة والتأليف. 
التي هي راجحة على Aline‏ فلك الفضيلة: كان sam Vile‏ 

وقد استحب أحمد -أيضًا- لمن صلى بقوم لا يقنتون بالوترء وأرادوا من 
الإمام ألا يقنت لتآليفهم» فقد استحب ترك الأفضل لتأليفهم: وهذا يوافق 
تعليل القاضي» فيستحب الجهر بها -أي: بالبسملة- إذا كان المأمومون 
يختارون الجهر؛ egal‏ 

ثم أصدر شيخ الإسلام حكمًا عامًاء يعتبر قاعدة وأصلا 2 مجال 
الدعوةء وهو: أن المسلم قد يترك المستحب؛ إذا كان 4 فعله فساد راجح 
على مصلحتة . 


بل قال -أيضًا-: «ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب؛ بترك 
المستحبات. لأن مصلحة التأليف 2 الدين أعظم من مصلحة Jad‏ مثل هذاء 
كما ترك النبى BE‏ تغيير بناء البيت؛ لما 2 إبقاته من تأليف القلوب»/", 


«(TOR (صله؟‎ (VY) المرجع السابقء ج‎ -١ 

۲- ابن dred‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ ج (VE)‏ (ص1551950). 
"- المرجع السابقء ج “(VEO 50) (VY)‏ 

.)١150ص(‎ (VE) المرجع السابقء ج‎ -٤ 

0- المرجع السابق؛ ج (VY)‏ (ص۷٠٤).‏ 


وذلك حين قال لعائشة: وا أن النَّاسَ gas‏ عَهْدُهُمْ فر وَلَيْسَ عدي 
من النققة ما يوي عَلَى بنائه؛ SIE SES‏ فيه من الحجر حَمْس أذْرع. 


= ‘edhe ¢ Sam p50 Gs ها بَابًا يذل النّاسُ من‎ dint; 


فترك النبي Be‏ الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين: للمعارض الراجح» 
وهو حداثة عهد قريش بالإسلامء لما 2 ذلك من التنفير لهم. فكانت 
المفسدة راجحة على المصلحة. 


وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة 4# السفرء ثم صلى خلفه 
متماء وقال: «الخلااف eet‏ 


ثم أرجع شيخ الإسلام ذلك كله إلى gale ual‏ وهو: أن المفضول قد 
يصير فاضلا؛ لمصلحة راجحة. واذا كان المحرم؛ كاكل الميتة. قد يصير 
واجبًا؛ للمصلحة الراجحة-وهي الإبقاء على حياة الإنسان» ودفع ضرر 
الموت عنه-. فلاأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. 


وكما هومعلوم إجماعًا أنه لا يجوز ترك الآمة بدون حاكم يسوسهم» ويدير 
شؤونهمء ويتضح ذلك من عمل الصحابة ي عند وفاة رسول الله OS‏ 
حيث تشاوروا 2 سقيفة بني ساعدة فيمن يخلف رسول الله BE‏ و2 النهاية 
استقر رأيهم على خلافة أبي بكر؛ فبايعوه وبايعه المسلمون بعد مفارقته طا 
الدنياء واشتغلوا بأمر تنصيب الإمام عن دفنه BE‏ فتنصيب الإمام من 


الأمور الضروريةء ووجود الأمير الكفء ak gal‏ فلو لم يوجد صاحب 


-١‏ أخرجه البخاري 2 (العلمء باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
(die‏ ج (ETL) :)١(‏ ومسلم 4# gat!)‏ باب جدر الكعبة وبابها) ءج (AVY G2) (CY)‏ 
"- ابن تيمية» «مجموع فتاوى ابن تيمية»» ج (VE)‏ (ص150١).‏ 

"- المرجع السابقء ج (VY)‏ (ص/,١‏ 1). 

£- المرجع السابقء ج (VY)‏ (ص40؟). 

gil -0‏ محمد بن حزم الظاهري» > «مراتب الإجماع». (VE bye)‏ المبحث 2# «الملل والنحل» ج »)٤(‏ 
(ص؟؛١).؛‏ ابن خلدون» «المقدمة» LVN)‏ 

1- د. محمد أبو فارس» «النظام السياسي 2 الإسلام»» (VY G2)‏ 


الكفاءة؛ فهل نعطل منصب الإمام؟ 

ومعلوم لدينا أن انعدام الإمام يحدث الفوضى.ء ويعم به الفساد» ويصبح 
الناس 4 هرج ومرج. ووجود الإمام غير الكفء يحصل die‏ مشقة على 
الناس؛ مع انضباط الأمور بوجوده» فتعارض ماهو ضروري-وهو وجوب 
تنصيب الإمام-: وما هو حاجي -وهو عدم وجود الكفء-؛ فالإبقاء 
على ماهو ضروري؛ وإن لم توجد الكفاءة التي هي شرط من شروط 
الإمامة''"',أولى من تعطيله حتى تحصل الكفاءة تقديمًا لما هو ضروري 
على ما هو حاجي» ase‏ كلك كوه 0 «اسْمعُوا وَأَطيعُوا؛ Oly‏ اسْتَعْملَ 
erates) Abi) SIS Bats Lhe Sid‏ 

ومن ذلك إنكار المنكر؛ فهو pal‏ ضروريء والحكمة 2 الدعوة pal‏ 
ضروري؛ إذ هي شرط لتؤتي الدعوة أكلهاء والشرط عند الأصوليين: هوما 
يلزم من dete‏ العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجودء ولا عدم AGI‏ 

فلا يمكن جني ثمرة الدعوة مع انعدام الشرط؛ الذي هو الحكمةء كما أنه 
لو تحققت الحكمة 4 شخص فلا يلزم أن يكون داعية: أو لا يكون: كما لا 
يلزم من ذلك جني الثمرة أو عدمه. 

وعلى ذلك فلو وجد داعية 2 مجتمع تشوبه بعض السلبيات؛ التي يرى 
ضرورة 3 La pais‏ تماقا بامرو | لكين لاو اومان و ar:‏ 
رَأى منْكم مُنْكَرَا فَلَيُعيّرُهُ بيده فإِنْ نَم يَسْتَطعْ فبلسّانه؛ GS‏ لم يَسْتَطعْ 


-١‏ د. محمد أبو فارس» «النظام السياسي 2 الإسلام»» (ص1786). 

؟- أخرجه البخاري 2 (الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية)ء ج (A)‏ 
(ص78): وابن dale‏ ب4 (الجهادء باب طاعة الإمام)ء ج (؟): (ص500): وأحمد 2 «مسنده» 
ج Vee) (ED‏ ۳۸۰). 

؟- زكريا الأنصاري» «كتاب 2 أصول الفقه» (مخطوطة مكتبة الأزهر)ء (ص١)؛‏ رقم المخطوطة 
-٥۳۱۲٤(‏ أصول). 


ق الايتان al‏ رة من هذا اسيل الجارف من 
السلبيات العقديةة 220277 

إن بدأ بالتغيير اليدوي؛ فسوف يجتمع الناس حوله عداوةء واستنكارا 
لفعله» بل وحربًا شعواء ضده» وربما يؤدي فعله إلى فتنة ب2 الدين لدى 
البعضء وإن كان طريقه التعليم والتوجيه بالحجة والمنطق. بالحكمة 
والموعظة الحسنة. فسوف يجد حب الناس لهء وثقتهم ds‏ وتصديقهم 
لدعوته؛ وسلوكهم مسلكه. 

وإن سكت منكرًا الأمر بقلبه -وذلك أضعف الإيمان- فلا بد من الموازنة 
بين طرق الدعوة والتغيير المختلفة. من خلال ما يفرزه مجتمع السلبيات, 
لاتباع أسلم Gye!‏ وأنجعهاء لإيصال الدعوة لهؤلاء الناس» وبيان الحق 
لهم» دون تعثر أو استنكار لها. 

نبحث؛ فنجد قصص الأنبياء- عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام-. 
زادًا خيّرا 2 هذا المجال؛ حيث بدأوا دعوتهم بالحجة la pully‏ مع الحكمة 
البالغةء والتوجيه لذلك رباني صرف؛ فما من نبي إلا ودعا قومه بالكلمة 
الطيبةء والحكمة البينةء فآتت دعواتهم الثمار. 

فإذا كانت معاناة الأنبياء عليهم السلام مع مجتمعات الكفرء فمجتمعات 
الإيمان أولى Ub‏ نتعامل معها بالحكمة والحجةء حتى نزيل ران الجهل عن 
أفكارهم» وننقذهم من الظلمات إلى النور. 

فإنكار المنكر pal‏ ضروريء واستمرار الدعوة pal‏ ضروريء لكن الحكمة 
عامل مهم للاستمرارء فيكون الأولى تقديم ما كان ضروريًا للاستمرار, 
على ما كان ضروريًا مجردًاء وبذلك يتحقق شرط الدعوةء وينال الداعي 
ما يصبو إليه. 
-١‏ أخرجه مسلم 2 (الإيمانء باب كون النهي عن المنكر من الإيمان)ء ج :)١(‏ (ص15): 


وأبوداود 2 (الصلاةء باب الخطبة يوم العيد)ء ج :)١(‏ (ص177) , والنسائي 2 (الإيمان)ء 
Ae‏ (ص١١ا).‏ 


بمعرفتها أولاء ومعرفة الجمع والترجيح؛ 2 حال تدافعها ثانيًاء يظهر أثر 
فقه الموازنة وأهميته؛ وقوفا على ما يجب العمل oda‏ نصرة لهذا الدين. 
ودرءًا لشبهات الزائغينء وإصلاحا لأحوال المسلمين alt.‏ أعلم. 

ويعد هذه الجولة » نخلص إلى النتائج التالية: 

- الاختلاف 2 وجهات النظر وتقدير الأشياء والحكم عليها أمر فطري 

- الاختلاف لا يخلومن فوائد؛ إذا ما نظرنا إليه نظر الفاحص المتدبر. 

- الاطلاع على آراء الآخرين» والاختلاف معهم» لا يعني مناوأتهم! بل 
السعى إلى جعل الخلاف 2 أضيق دوائره. 

- اختلاف الأفكار لا يكون مدعاة لافتراق الأمة. 

- من الجدل ما هو مذموم, ding‏ ما هو محمود. وصدق الله العظيم 

GSS Sy وڪاهر‎ 

- شروط الاختلاف وآدابه كثيرة؛ ولكن رأس الأمر فيها أن يكون الهدف 
من الاختلااف ايضاح الحق وتثبيتهء دون المغالية للخصم. 

aus ell o ey الاختلاف‎ a 
ا مقف نل لاسن بزل‎ NG سؤب‎ ac أنه قد يكون درن الاكتاكف‎ 

- هناك أسباب ومداخل كثيرة قد تؤدي إلى الاختلاف -سواء كانت 


.)٠٠١١( سورة النحلء آية‎ - ١ 


يحسن الداعية التصرف عند الاختلاف» فيكف اللوم؛ بعد علمه كيف ولماذا 
اختلف العلماء. 

- ما دام الاختلاف ol‏ واقعًا؛ للأسباب المختلفة. وقد تعرض abel‏ 
الداعية امور يشعر بتعارضهاء فإنه يحتاج إلى دراستها دراسة مستوفية؛ 
كي يستطيع الموازنة؛ وتقديم الأهم من الأمور على المهم؛ من خلال تميز 
الأحكام واختلافها. حيث هناك أمور متفق عليهاء وأمور مختلف فيهاء 
وهناك صغائر وكبائر. ومحرمات مقطوع بهاء وأخرى مشتبه بهاء وكثير 
غيرها تحتاج إلى فقه الموازنة الذي يعطي الحكم على الأشياء بعد معرفة 
منازلها 2 التشريع؛ وبيان أولويتها على غيره 


Laat)‏ الثالث 
أثر الرخصة (الشرعية 
في الرعوة الى الله 


الأصل 2 الأحكام الشرعية التكليفية العموم والشمول لكافة المكلفين 2 
جميع الظروف والأزمان. فالصلاة واجبة على الجميع ب4 كل وقت؛ والقتل 
وهو ما يسميه علماء الأصول (العزيمة)؛ إذ هو ما شرع من الأحكام 


العامة ابتداء. 


ولكن المكلف قد يعجز أمام بعض الظروف الطارئة؛ التي تحول دون 
قدرته على القيام بالتزام الحكم الأصليء أو يشق عليه القيام به؛ وقد يعسر 
عليه التزام الأصول العامة 4 جميع الأحوالء إضافة إلى ما يعرض له من 
حاجة للتمتع بالحلال: والطيبات من الرزق» وتخفيف الأعباء عن كاهلهء 
وهي المشقة التي تستدعي التخفيف والتيسير. 
لذا نرى القرآن الكريم يفسح المجال أمام المكلفين؛ بوضع أصول عامة 
رحمة بهم» كما طبق ذلك رسول الله SBE‏ صاحب مهمة البيان؛ الداعي الأول 
ee‏ الذي أوضى معاد ا وأبا موسى الأشعري > فقال لهما: «يسرًا وَل cia‏ 
15.055 ولا 15205« وتطار كا ول كختلفاه. 
وبناء على أن الشارع الكريم لم يشرع Ss‏ من الأحكام إلا لمصلحة 
العباد؛ 2 العاجل والآجلء فلم يجعل 2 تشريعه حرجًا على الأمةء قال 
ad‏ عر عر عر زص بے کان »o‏ ر چ 26 se‏ 
تعالى: Sp call BSCE JAE GH‏ حر 4 وقال -أيضًا-: AGA‏ أله 


-١‏ خلاف» عبد الوهاب» «علم أصول الفقه»» ط دار القلم» (ص57١-155),‏ فراج» أحمد» «أصول 
الفقه الإسلامي» (ص574-77). 

؟- ويمكن تعريف المشقة بأنها: ما كان خارجًا عن معتاد التكاليف الشرعية: مما يؤدي الدوام عليهء 
إلى الانقطاع edie‏ أو عن بعضه. أو إلى وقوع خلل 2 نفس صاحبه. أو ماله أو حال من أحواله. 
انظر الشاطبيء «الموافقات». ط دار الفكر العربي» ج :)١(‏ (ص١١1١).‏ والمشقة جنس لنوعين: 
الضرورة والحاجة؛ وسيأتي تعريفهما ب4 المطلب الثاني من مبحث مجالات الرخصة. 

.)۷۸( سورة الحج» الآية‎ -٣ 


® 


oes 2 


G5 NA ZB 4ء وقال جل جلاله:‎ Foden, ANG pene 
60 E کا‎ 

وي الحديث: «ما خير رسول الله SBE‏ بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم 
يكن Led!‏ متفق عليه. 

ولبيان أن الإنسان لم يكن # مشقة من opel‏ قال- عليه أفضل الصلاة 
والسلايت يكير Ga‏ = 


| 


وقد تحدث عنها علماء ot‏ الفقه تحت عسو التكليفية ALi‏ وتحت 
وبين وضع ضوابط معينة لها. 


وستكون الفقرات المقبلة- مناسية لبسظ القول a‏ حقيقة الرخصبة 
وأهميتها ومجالاتها. 


(YAO) سورة البقرةء الآية‎ -١ 

-Y‏ سورة النساءء الآية (4؟). 

؟- أخرجه البخاري 2 (المناقب» باب صفة النبي BE‏ والأدب» باب قول النبي BRE‏ «يَسُرُوا ولا 
تَعَسُرُواه Bg‏ (الحدودء باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات «(alll‏ عن عائشةء وأخرجه مسلم 
4 (الفضائل؛ باب مباعدته BE‏ للآثام» واختياره من المباح أسهله) ؛ من حديث عائشة -أيضًا-. 
-٤‏ أخرجه أحمد بن حنبل بے «مسنده»» عن محجن بن الأدرع؛ ج FAG) »)٤(‏ ج (2)0 
(ص۳۲). 

قال الهيثمي ‏ «مجمع easily jl‏ ج :)١(‏ (ص15): «رواه أحمدء ورجاله رجال «الصحيح». وقال 
ابن حجر 2 «فتح wash‏ ٠ج‏ (۱)ء (ص٤٩)‏ + «ويدل هما أخرجه أحمد بسند صحيح. من حديث 
أعرابي لم يسمه» أنه سمع رسول الله BE‏ يقول : SLs‏ دينكم أَيُسَرَهُه » ولكن ابن حجر سماه 4 نهاية 
الصفحة: وذكر أنه: محجن بن الادرع. 


المبحث الأول 


قنقة الرخصة 


بعض الاستدراكات. 


المطلب الأول: معنى الرخصة 2 اللغة والاصطلاح: 

الرخصة 2 اللغة عبارة عن التيسير والتسهيل؛ ومنه يقال: رخص 
السعرء إذا تيسر وسهل» ورخص الله الأمرء إذا يسره وسهله7". 

وقال الجوهري: الرخصة 2 الأمر. خلاف التشديد فيه . 

قال الغزالي: «الرخصة 2 الشريعة: عبارة عما وسع للمكلف 2 ‘Alea‏ 
لعذر وعجز عنه مع قيام السيب المحرم!". 


0) + . ye 5 


وعرفها البيضاوي بأنها: «الحكم الثابت على خلاف الدليل esta‏ 


وقال السرخسي: «الرخصة: ما كان sly‏ غلئ عدر يكون shell‏ وهوما 
استبيح للعذرمع بقاء الدليل المحرم». 


MLE‏ إلا أنه قال 2 موطن آخر: «والذي تقرر عليه حالي 2 شرح 


(Vga) :)١( الآمدي» «الإحكام 2 أصول الأحكام»» ج‎ -١ 

-Y‏ الجوهري» «الصحاح 2 تاج اللغة وصحاح العربية»» ج )¥(« (ص١؛١٠).:‏ ابن منظور. «لسان 
العرب الملحيط». مادة (رخص). 

؟- الغزالي» «المستصفى» من «علم أصول الفقه»» ج :)١(‏ (ص8ة). 

4- الآمدي» «الإحكام 2 أصول الأحكام»» ج (Vga) :)١(‏ 

4- الإسنوي» «نهاية السول شرح منهاج الوصول 2 علم الأصول» ج :)١(‏ (ص"95). 

- السرخسيء «أصول السرخسي» ج :)١(‏ (ص7١١1).‏ 

BI yall -۷‏ «شرح تنقيح الفصول 2 اختيار المحصول 2# الأصول» (ص٥٠۸).‏ 


«المحصول» oil «Lia Lag‏ عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع ماني 

والذي عليه الشاطبي: أن الرخصة: «ما شرع لعذر شاق؛ استشاء 
أصل كلي يقتضي المنعء مع الاقتصار على مواضع الحاجة ed‏ 

المطلب الثاني: Me‏ حظات حول تعاريف العلماء للرخصة:؛ والتعريف 
المختار: 

بعد ذكر تعاريف العلماء للرخصة؛ لا بد من تأمل مفرداتها للوصول إلى 
اقرف سامش له التغرى مرا سوم مات الريخصة jay‏ ا اون 
وباللّه التوفيق. 

أ- أنه تعريف غير جامع من جانبين: 

أولهما: من خلال قوله: Lay‏ وسع للمكلف 2 فعله»؛ يتضح أنه قاصر على 
رخصة الفعل» le‏ بأن هناك رخصة الترك» فينبغي أن يقال: 2 فعله 
أو تركه»ء ليشمل رخصة الفعلء ورخصة الترك. 

ثانيهما: : من خلال قوله: :رمع قيام السبب المحرم» يتضح أن الرخصة 
لا تكون إلا من المحظورء Lele‏ بأنها قد تكون مستثناة من واجب» أو محرم» 
أو مندوب.» أو مكروه» أو دليل ale‏ كقولهم: الأصل ب4 ذلك USS‏ 

فلو وضعنا بدل لفظ: (المحرم) عبارة (السيب المثبت للحكم الأصلي) 
لكان نسب وأجمع لأفراد المعرف. 

ب- قوله:- عجز عنه-: لا ضرورة له؛ حيث هو زيادة 2 التعريف؛ OY‏ 
العذر من مقتضيات العجز. 
-١‏ المرجع السابقء (ص۸۷). 
؟- الشاطبي؛ «الموافقات» ج :)١(‏ (ص٥٠۸).‏ 


-Y‏ الإسنوي» «نهاية السول»» اج (1)ء (ص0). أبو النور زهير» «أصول الفقه». دار الطباعة 
Aaa‏ القاهرة, ج :)١(‏ (ص85). 


ثانيًا: تعريف الآمدي الذي رجحه -أيضًا- غير جامع» ويتضح ذلك من 
خلال قوله: «مع قيام السبب ( المحرم )». فلفظ: ( المحرم) يفيد أن التعريف 
غير جامع -كما ذكرنا انفا- 2 ملاحظتنا على تعريف الغزالي. 

ثالثًا: تعريف البيضاوي غير مانع؛ إذ قوله: «الحكم الثابت على خلاف 
الدليل»» يدخل فيه الحكم الثابت بمفهوم المخالفةء فهو ثابت على خلاف 
الدليلء وليس برخصة:. كما يدخل فيه حكم المقيد؛ الثابت على خلاف 
الدليل المطلق» والخاص على BUS‏ دليل cages!‏ وليس المقيد والخاص 


رخصة . 


وإطلاقه الدليل دون قيد المحرم» يجعل التعريف جامعًا لأفراد المعرف, 
oly‏ کان غير مانع من دخول La ya‏ 

رابعًا: تعريف السرخسي يتضمن تناقضًا لفظيًا بين قوله: «ما استبيح» 
وقوله: «مع بقاء الدليل Mee peel‏ كما أنه غير جامع» حيث يشير قوله: 
جامع لأفراد المعرف. 

خامسًا: أما القراك؛ فيكفينا اعترافه بأنه عاجز عن ضبط الرخصة 


بحد جامع مانع! 


شاد شا وتعريف الشاطبي: «ما شرع لعذر شاق؛ سواه من أصل كلي؛ 
يقتضي idl‏ مح الاقتصار على مواضع الحاجة فيه». معارض بعدة أمور: 


= قوله: «ما شرع»» الشرع أصله من الشروع, وهو OO cil‏ وهو يعني: 
أن الحكم شرع لأول pe‏ 3 ولم يسبقه شرع آخر يتعلق بنفس الحكم. 


.)٠٠ص(‎ CY) الإسنويء «نهاية السول» ج‎ -١ 

"- الغزالي» مرجع Gale‏ ج :)١(‏ (ص90). 

-٣‏ ابن منظورء «لسان العرب » مادة (شرع)ء كلمة شرعة؛ ج (؟): (ص۲۹۹)ء حيث قال: «وقال 
محمد بن يزيد: شرعة معناها: ابتداء الطريق» أحمد» رضاء «معجم متن اللغة»» ج (؟): (ص5١؟)‏ 
حيث قال: «شرع 2 الأمر اخذ منه؛ ط دار الحياةء بیروت» (1505). 


وبناء عليه؛ فما شرع للعذر يكون معارضًا للمشروع ابتداءًء ولإزالة هذا 
التعارض يكون تعبير الغزالي: «ما وسع للمكلف» أسلم من تعبير الشاطبي: 
«ما شرع» باعتباره قرييًا من النص القرآني: 1لا یکت اله مد 0 Jy‏ 
Vb GEIS‏ وما وبع لها يقاسب مع وسعها بف فلك ALAN‏ أو ذاف 
الظرف. 

ىد قوله: «يقتضى المنع», الضمير 2 قوله: «يقتضى المنع» لا يعلم مكان 
عوده! هل يعود على قوله: Ley‏ شرع لعذر شاق»)؟ أو يعود على قوله: Cyan‏ أصل 

ج- قوله: «مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» زيادة 2 التعريف, 
OY‏ الحكم الاستثنائي الذي قرره كان سببه العذرء والقاعدة الفقهية تقول: 
Le»‏ جاز لعذر بطل بزواله»ء والقاعدة الأخرى تقول: «إذا زال المانع عاد 
egg ial‏ و2 القاعدة الثالثة: «الأمر إذا ضاق اتس ققد يكون كلام 
الشاطبي » بناء على ذلك» زائدا واللّه أعلم. 

التعريف المختار: 

4 ضوء الملاحظات التى أثيرت حول التعاريف السابقة المنقولة عن 
العلماء. ومحاولة تحقيق تعريف جامع مانع للرخصة:؛ يمكن أن نعرف 
الرخصة بأنها ما وسع للمكلف 2 فعله أو تركه لعذر؛ مع قيام السبب المثبت 


للحكم الأصلي!". 


-١‏ سورة البقرةء الآية (857؟). 

؟- السيوطيء «الأشباه والنظائر» (ص١1).‏ 

-٣‏ «مجلة الأحكام العدلية» مادة (4؟). 

£- السيوطيء المرجع السابقء (ص 05). 

ه- gpa pall‏ عبد الله «المواهب السنية» (ص18١؟).:‏ الجلال المحلى» «شرح المحلى على جمع 
الجوامع» ج (Vs Ge) :)١(‏ السبكي» تاج الدين عبد الوهاب» «الأشباه والنظائر» دار الكتب 
العلميةء بيروت: ج (۲)ء (AV ge)‏ 


المطلب الثالث: ضوابط الرخصة من خلال التعريف المختار: 

أولا: حكم الرخصة ثابت؛ توسعة من الشارع للمكلف. وصدق رسول all‏ 
gale olan ed‏ هع (. 

ثانيًا: التوسعة لا تكون إلا بعد ضيق ومشقة؛ بدليل سببية العذر لها «إذا 
ضاق pal‏ اتسع»» «المشقة تجلب القنسوي: 


das العذر هو المشقةء أو الحاجة والضرورة» بحيث تتحقق‎ NLS 
المشروعية الأصلية.‎ 


رابعًا: المانع لا يعتبر عذرًا؛ لعدم تحقق المشروعية مع وجوده» فلا يسمى 
إسقاط الصلاة عن الحائض رخصة:؛ OY‏ الحيض مانع من المشروعية. 

خامسا: قصر الرخصة على مواطن وبمقدار ما يتطلبه العذرء BYE)‏ زال 
العذر انتفت duced Nl‏ والقاعدة تقول: «ما جاز لعذر بطل Meaty js‏ 


وبوجود العذر يلزم التقيد بالقدر اللازم لرفع المشقة ely‏ على قاعدة: 
«الضرورة تقدر بقدرها». و«الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ خاصة 
كانت أو عامة». 


سادسًا: لولا العذر لما صح استخدام الرخصة. لأن الرخصة خلف عن 
الأصل المتعذر أو الشاق» فإذا لم يكن ثمة عذر؛ وجب العمل بالأصل. 


-١‏ أخرجه الحاكم 2 «المستدرك» من رواية محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه؛ وقال: «هذا حديث 
صحيح» على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وذكره الذهبي 2# «التلخيص» وذيله بقوله: «خ: م» مما 
يدل على موافقته للحاكم 2 التصحيح. «المستدرك» ج (؟): (YOV Ga)‏ 

؟- السبكي» تاج الدين: «الأشباه والنظائر». ج :)١(‏ (ص55-48).: دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
السيوطيء «الأشباه والنظائر» (ص05-05). 

*- السيوطي» «الأشباه والنظائر» (ص١1).:‏ عبد alll‏ بن سليمان الجرهزي الشافعي» «المواهب 
السنية على شرح الفوائد البهية؛ نظم القواعد الفقهية» هامش «الأشباه والنظائر 4 فروع فقه 
الشافعية» (ص8١١).‏ 


المطلب الرابع: أسباب الرخصة: 

أسباب الرخصة من الأمور التكميلية B‏ موضوع البحث؛ انطلاقًا من 
الأسس العامة للتشريع؛ OY‏ تشريع الأحكام عمومًا 4 الشريعة الإسلامية 
قد روعيت فيه حاجة المكلف» وقدرته على امتثال الأوامر واجتناب النواهي, 
مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع Cae NS‏ من S35‏ 

فهل التخفيف هو الرخصة؟ والرخصة هي التخفيف؟ بحيث تكون أسباب 
كل منهما أسبابًا للآخر؟ 

من كلام السيوطي؛ نشم رائحة الاختلاف حين قال: «قال العلماء: يتخرج 
على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته!''. حيث يشير بكلامه 
إلى أن بين التخفيف والترخيص عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ إذ الرخصة 
جزء من التخفيف» وليست التخفيف كلهء فكل رخصة تخفيف» وليس كل 
تخفيف رخصة:؛ مما يدعو إلى القول Ob‏ أسباب التخفيف آعم من أسباب 
التوخيض. 

وايضاح ذلك بك كلام السيوطي نفسه؛ حول أسباب التخفيف. حيث 
وصف بعضها بأنه يتضمن رخصًاء وأغفل البعض الآخرء و إليك جملة 
أسباب الترخيص: 

-١‏ السفرء قال النووي: «ورخصه ثمانية: ذكرها السيوطي 2 «الأشباه» 
وهي: الفطرء والقصر, والمسح أكثر من يوم Ally‏ وترك الجمعةء وأكل 
الميتة. والجمع» والتنقل على الدابةء وإسقاط الفرض wattle‏ 

-Y‏ المرض: ورخصه كثيرة منها: التيمم عند مشقة استعمال الماءء 
-١‏ سورة البقرةء آية (8/ا١).‏ 


(VV ge) السيوطى» «الأشباه والنظائر»‎ -Y 
"ب المرجع نفسه.‎ 


والقعود 2 صلاة الفرض. والجمع بين الصلاتين؛ على وجه اختاره النووي, 
والسبكي» والإسنوي» والبلقيني. والتخلف عن الجماعة والجممة"ء إلى 
غير ذلك من الرخص المتكاثرة. 

-٣‏ الإكراه: هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته 
لو خلي ونفسه'ء كالتهديد بالقتل لإكراه الشخص على الكفرء أو أكل مال 
الغيرء أو نحو ذلك. 

4- العسر وعموم البلوى. كالصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء كدم 
«Sg pol‏ والدمامل؛ والبراغيث» والقيح» والصديد”"!؛ ونحو ذلك مما قد 
يسبب العسر؛ كتعرض الإنسان للهلاك إن لم يتناول الممنوع؛ كالميتة ب حال 
الجوع الشديد. 

أما نقص الأهلية؛ فقد يظن البعض أنه من أسباب الترخيص. والواقع 
أنه سبب للتخفيف» وليس سببًا للرخصة؛ OY‏ الرخصة تكون حيث يوجد 
الحكم الأصلي؛ بخلاف نقص الأهلية؛ إذ ناقص الأهلية لا يكون مكلقاء 
ولا قيام للحكم الأصلي 2 حقه؛ ونقص الأهلية من عوراض الأهلية التي 
تعرض للإنسان. فتنقص أهليته للأداء ولا تزيلها؛ كالعته؛ ولهذا صحت 
بعض تصرفات ال معتوه دون بعضها؛ كالصبي المميزء خلافا لمن كان كامل 
أهلية الأداءء وهو من بلغ الحلم عاقاو. 

وقد ذكر السيوطي النقص من أسباب التخفيف» ثم قال: «فمن ذلك: 
عدم تكليف الصبي والمجنون: وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على 
الرجال؛ كالجماعة والجمعةء calgatly‏ والجزية؛ وتحمل العقل (الدية)ء 


-١‏ المرجع نفسه. 

۲- الزحيلي» وهبة؛ «أصول الفقه الإسلامي». ط :)١(‏ (ص185). 
-٣‏ السيوطيء «الأشباه والنظائر» (ص۷۸). 

(VA ge) الفقه»‎ gual خلاف» عبد الوهاب» «علم‎ -٤ 

0- المرجع نفسه» (ص۱۳۸). 


وغير ذلك» وإباحة لبس الحريرء وحلي الذهب» وعدم تكليف الأرقاء بكثير 
مما على الأحرار؛ لكونه على النصف من الحر 2 الحدود essay‏ 


فنقص أهلية الصبي والنساء والأرقاء بعدم تكليفهم ببعض ما على 
البالغين والرجال والأحرار ليس ترخيصًاء وإنما هو تخفيف» لعدم قيام 
الحكم الأصلي 2 agin‏ مع وجود التخفيف» فلا يسمى التخفيف بحقهم: 
ترخيصًا. 

وهناك آسباب أخرى للتخفيفء منها: النسيان» والجهلء والخطأء وغير 
ذلك. 

والرؤية الحقيقية لأسباب الترخيص أنها ترجع إلى ما يأتي ذكره 
2 مجالات الرخصةء من حدوثها لعارض المشقة. بحاليها الضرورة 
والحاحة: 


\- السيوطى» «الأشياه والنظائر» (ص*۸)» الشيخ الزرقاء حون «شرح القواعد الفقهية». ط دار 
العلم, (Woe)‏ 


المبحث الثاني 


أهمية الرخصة 2# الشريعة الإسلامية 


تتضح أهمية الرخصة 2 الشريعة الإسلامية من خلال المطالب 
التالية: 

المطلب الأول: أهمية الرخصة من جانب تكريم الله للإنسان» وقصد 
الشارع الرفق به: 


د دح و ر رر ر در ۶ 42777 


قال تعالى: # # وقد كرتا بن ie rei Alb Mapes (Sle‏ 
لبت BC) Sab GE Si Yoo LS;‏ ومن مقتضيات 
التكريم: التوسعة والتخفيف؛ لا التضييق والتشديد. 

وما دام الإنسان مكرمًا عند tall!‏ فقد ناسبه التخفيف. فكانت أهمية 
الرخصة تابعة لأهمية المرخص cA‏ وهو ما أوضحه القراي من أن المكرم 
المعظم يناسب أن لا يلزم SLAM‏ والمضارا". 

ومن مقتضيات الإكرام -سابق الذكر- لبني آدم dole‏ أنه لم يجعل على 
أحد حرجا جد ينه ولم يكلفه ما لايطيق: قال تعالی:  TCS ARS‏ 
(OG GELS‏ وهذا نص منه تعالى أنه لا يكلف العباد من وقت نزول 
الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح» إلا وهي # وسع المكلف» Bg‏ 
مقتضى إدراكه وبنيتهء وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين 4# تأولهم 
أمر الخواطر 0. 

قال ابن العربي: «هذا أصل عظيم 2 الدين؛ وركن من أركان شريعة 
المسلمين. شرفنا alll‏ تعالى على الأمم بهاء فلم يحملنا إصرَّاء ولا كلفنا 
-١‏ سورة الإسراء a‏ 
Lat -٣‏ «شرح تنقيح الفصول» (Age)‏ 


ا - سورة اليقرة م 
-٤‏ القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»؛ ج (۲) ۰ )£1452( ط دار الفكر. 


من مشقة أمرّاء وقد كان من سلف من بني إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم 
ase ee ee laa‏ وظائف هلي الأمم 
حملوهاء ورفعها الله عن هذه الأمةء وقد قال BE‏ ادا ع عَنْ شَيْء؛ 
َاجتَنبُوُ ily‏ أمَرتَكُمْ بأمُر؛ ؛ انوا منْهُ ما gba‏ 0 

وإذا تتبع الباحث أحكام الشريعة الإسلامية؛ وجد مظاهر رفع الحرج 
جلية واضحةء ووجد جميع التكاليف 2 بدايتها ودوامها قد روعي فيها 
التخفيف:والتيسير على العناة» حي أوجب الله الصلاة على المكلف د 
اليوم خمس cil pe‏ وأوجب عليه أن يؤديها قائمّاء وهو تكليف يسير ولا حرج 
فيه؛ ومع ذلك فقد رخص له أن يؤديها قاعدًا؛ أو كما قدرء إذا لم يستطع 
القيام. 

والصيام فرضه alll‏ شهرًا 2 السنةء فالمشقة فيه لا تصل إلى درجة 
العسر والحرج» ومع ذلك فقد أباح له الفطر 2 حالات تعظم فيها المشقةء 
فأباح الفطر للمسافر والمريض. والحاملء والمرضع؛ على أن يقضوا 
ما فاتهم عدة من all‏ أخر. 

كما حرم alll‏ الميتة؛ ولكنه أباحها عند المخمصة: وشرع القصر 2 السفرء 
إلى غير ذلك مما يدل على مراعاة السهولةء ورفع الحرج ك التشريع؛ حتى 
لا تكل همم الناس عن أداء ما أوجبه alll‏ عليهم: « وتضعف عزائمهم إزاء 
ما شرعه لمصالحهم؛ Sages‏ و سيراه 

قال الشاطبي: «مقصود الشارع من مشروعية الرخصة: الرفق بالمكلف 
عن تحمل المشاقء فالأخن بها مطلقًا موافقة لقصدهء بخلاف الطرف 
الآخر. وهو الأخذ بالعزيمةء فإنه مظنة التشديد والتكلف» والتعمق المنهي 


-١‏ ابن العربي» «أحكام القرآن».ج (VEG) :)١(‏ دار المعرفةء بيروت» والحديث أخرجه البخاري 
Gar place’) 2‏ سيك أبن مريرة رحمة ABT Gl al‏ يست الرسول (A) (BE‏ 
(ص؟؟١):‏ وأخرجه مسلم 2 (الحج؛ باب فرض الحج والعمرة مرة # العمر) . حديث رقم (2)417 
وي (الفضائل باب توقيره (BE‏ عن أبي هريرة؛ حديث رقم .)17١(‏ 


مده 


عنه 4 الآيات ania‏ كقوله تعالى: # قل SENG‏ علي Gals Sj‏ 
لفن Bn)‏ وقوله: SING‏ بكُمْالْعْسْرَ 4). 

وك التزام GLAM‏ تكلف وعسرء وفيما روي عن ابن عباس 4 قصة 
بقرة بني إسرائيل: «ولوذ بحوا بقرة ما الأجزأتهم: ولكن شددواء فشدد الله 
عليهم» "2 Bg‏ الحديث: هّلك المْتَتَطعُونَ ١ء‏ ونهى ييه عن التبتل: وقال: 
oan cae‏ '. بسبب من عزم على صيام النهار 
وقيام الليلء واعتزال النساء". وهذا تطبيق منه BE‏ 2 دعوته للتخفيف 
عن الأمة؛ كما مر بحديث دعوة معاذ وأبي موسى الأشعري -آنف الذكر-. 


ومن مظاهر رفع الحرج والتيسير على العباد: مقارنة اليسر للعسر 2 
عدد من الآيات الكريمةء منها: قوله تعالى: PHENO EE‏ 
GI‏ فطابق بينهما؛ بحيث إذا وجد العسر وجد معه اليسرء كما طابق 
بينهما مصرحًا بإرادته بالمكلفين بقوله تعالى: SAN Eas il A‏ ول 

يد بكمالْعْيَرَ 4ء قال مجاهد والضحاك: «اليسر: الفطر 2 السفر, 
والعسر: الصوم 2 السفر»؛ لمناسبة الآية لآيات الصيام السابقة لها. 


(AV) سورة صء الآية‎ -١ 

"- سورة البقرةء الآية (180). 

عات - جلال tt‏ ين السيوطي, «الد ر المنثور» (Ye‏ (ص۱۹۰). 

. (ص088)‎ (A) أخرجه مسلم 2 ( العلم؛ باب هلك المتنطعون) من حديث عبد الله بن مسعود؛ ج‎ -٤ 
ء)٦( أخرجه البخاري 2 (النكاح» باب الترغيب 2 النكاح) من حديث أنس بن مالك؛ ج‎ -0 
من‎ (A) وأخرجه مسلم بك (النكاح) من حديث أنس بن مالك -أيضًا-. حديث رقم‎ (1 U2) 
أحاديث الکتاب» ج )£(« (ص؟؟1١): ط دار الفكر.‎ 

5- الشاطبي» «الموافقات» ج :)١(‏ (ص۲۳۷). 

۷- سورة الشرح» الآيتان (5-0). 

۸- سورة البقرةء الآية (YAO)‏ 

4- القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن» ج (؟): (ص١ .)5١‏ 


® 


المطلب الثاني: أهمية الرخصة من جانب ما يعرض لها من طوارئ 
وأوصاف: 

قال الرازي: «الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به: إما أن يكون عزيمة 
أو رخصة» وذلك لأن ما جاز ates‏ اما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنعء 
أو لا يكون كذلك. فالأول: الرخصة:. والثاني: العزيمة'. 


قال السرخسي: «العزيمة -# أحكام الشرع-: ما هو مشروع منها ابتداءء 
مق شين آن كوخ مضا ingles‏ بهو ارخ ely GIS Le‏ على هدو يكن 
للعباد. وهو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل a yell‏ 

وقال الشاطبي: «العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء.... 
وأما الرخصة: فما شرع لعذر ised: (GLE‏ 


من خلال كلام الملماء سايق الذكر- تدا أمام تقسيم للحكم الشرعي 
إلى مين» من جاتب Abed!‏ والموارض؛ فاتحكم الأصلى الابتدائي 
الموافق للدليل يعتبر عزيمة. GY‏ مطلوب من كل مكلف» Bg‏ كل الأحوال 
والظروف» كصوم رمضان 2 وقته؛ وأداء الصلاة كاملةء وحرمة أكل الميتة, 
وحرمة إتلاف مال الغير؛ بخلاف ما وسع للمكلف فيهء بعد استقرار الحكم 
الآصليء وثبوت دليله؛ بناء على حالة من الحالات» وطارئ من الطوارئ 
تسبب بعنت ومشقة زائدة؛ بحيث اقتضى التخفيف. وهو المسمى بالرخصة؛ 
كالفطر والقصر للمسافرء وتناول الميتةء وأكل مال الغير للمضطر. 


فكانت الرخصة -على هذا التقسيم-: شطر الأحكام؛ باعتبارها قسيم 


-١‏ ليس المقصود بالجواز هنا الإباحة: بل ما يعرض للمكلف قعله؛ سواء كان واجبًا al‏ مندوبًاء وما 
يعرض له تركه محرمًا كان al‏ مكرومًا. 

¥- الرازي» «المحصول» 2 «علم أصول الفقه». ج (۱)» (ص‌۲۹-۲۸)ء ط دار الكتب 
العلفية:. نيروث. 

؟- السرخسي؛ «أصول السرخسي» ج :)١(‏ (ص7١١).‏ 

4- الشاطبي» «الموافقات» ج .)51١ -5١؟ص( :)١(‏ 


العزيمةء وليس هناك قسم ثالث يكون قسيما لهما!')؛ مما أكسبها أهمية 
خاصة من هذا الجانب. 

قال الشيخ الشربيني 2 تقريراته: مدار العزيمة على أن يقطع الحكم 
ويحتم؛ صعب أو ee‏ بأن يكون بالنسبة إلى الفاعل litle‏ نظر 2 
إحداهما للعذرء فالتسمية منظور فيها للمعنى اللغوي. فالحكم حينئذ 
eS I‏ العضد. 

By‏ الحديث: bb‏ الله تخت أن وی وحص ts‏ يُحد أن توق 
عَرَائمُه)! خت حتاف موازنة بين ما كان مطلوبًا أداؤه بعزم rece‏ » وبين 
ما كان موسمًا فيه على المكلف. مما يدل على أن الأحكام الشرعية إما أن 
تكون عزائم» وإما أن تكون رخصًا. 

كما أن الحديث يشير إشارة بينة إلى أن الرخص محبوبة all‏ -تعالى-. 
بداعي التخفيف على المكلف» وحب alll‏ إتيان الرخص يوحي بأهميتها؛ مما 
يدعو إلى القول بأن الداعية إلى alll‏ -تعالى- مطلوب منه عرض الرخصة 
على المكلف؛ كما يعرض عليه العزيمة. 

المطلب الثالث: أهمية الرخصة من جانب الدلالة على عظمة الله جل 
جلاله: 

الأخذ بالرخصة عمل يحبه alll‏ جل جلاله؛ فإن الله يحب أن تؤتى 
رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه» والعمل بما يحبه الله pal‏ مطلوب» OF‏ 
فيه تعظيمًا val!‏ وظهورا لآثار رحمته على عباده» ویقیتا بغناه عنهم. 
-١‏ عبيد الله بن مسعود المحبوبي. صدر الشريعة: «التوضيح شرح التنقيح». ج (؟): VOY go)‏ فما 
بعدها)» طبعة محمد علي صبيح وأولاده. 


.( \Y¥ Go) :)١( الشربيني؛ الخطيب» «تقريراته على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع» ج‎ -Y 
(Pirelli) الإستوي, بثياية افر‎ 


-٣‏ أخرجه البيهقي» ج (؟): (ص١٠1١)‏ من حديث ابن عباسء قال 2 «مجمع الزوائد»: «رواه 
الطبراني ك «الكبير» > والبزار» ورجال البزار ثقات « وكذلك رجال الطبراني». انظر نور الدين علي 
بن ابي بكر الهيثمي؛ « مجمع الزوائد» > مۋۆسسة 4 المعارف. > بيروت» (Ye‏ « (ص56١).‏ 


© 


بالتخفيف عنه»ء وعفو الله عنهء وكرمه ails‏ وغناه عنه وعن عبادته؛ حيث 
لا تنفعه طاعتناء ولا تضره معصيتناء «إنكمُ لنْ تَبُلغوا po‏ 16 فتَضروني» 
Iga Ng‏ نفعي؛ فتنقعوني'. 
لعظمة الله واطمئنان لكرمه. 
قصده تعني: امتثال أمره» وذلك بحد ذاته تعظيم all‏ جل جلاله. 

وعليه gla.‏ الأخذ بالرخص استمرار لفاعلية صفات alll‏ العلى» وأسماته 
الحسنى» التي تتضمن معاني الرحمة والعفووالغنى والكرم... وغيرهاء و2 
ذلك ما فيه من تعظيم للّه! 

و2 هذا السياق « يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الرخصة إنما أباحها 
الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون يستعينون بها على عبادته» فهو يحب 
الأخذ بهاء لأن الكريم يحب قبول احسانه وفضله» . 


-١‏ المرجع السابق. 
-Y‏ شيخ الإسلام ابن Are‏ مجموع الفتاوى؛ ج «(V)‏ (ص۸4٤-۹٤).‏ 


المبحث الثالث 
مجالات الرخصة (أين» ومتى تكون؟) 


الرخصة الشرعية لها مجالان OLS!‏ فالأول: من جانب الوجود المطلق. 
والثاني من جانب الوجود العارض. 

وبيان ذلك .2 المطلبين التاليين: 

المطلب الآول: حدوثها 2 الحق العام دون الحق gO) scale‏ 

تنسب الرخصة الى رب الناس » وترتبط ب«حق alll‏ وهو ما يمكن 
الترخص والتسامح فيه؛ بخلاف ما هو Go‏ للفردء وشرع حكمه لمصلحة 
خاصة؛ بحيث يكون له الخيرة إن شاء استوفى حقه؛ و إن شاء أسقطه"› 
ولكل مكلف أن يتصرف بك حق نفسه. 

وهذا ما قرره العلماء من أن حقوق الله مبنية على المسامحة'ء ومفهومه 
أن حقوق العباد مبنية على المشاحةء فكان الحق بنوعيه مندرجًا ب4 تعريف 
سلطة. أو تكليفا له (all)‏ على عباده» أو لشخص على غيري!؟. 
فيه بحق فرد من أفراد الأمة؛ بخلاف حقوق الله -تعالى-: فهى التى 
تستوعب الرخص كلهاء كما سيتضح لدينا بالأمثلة التالية: 

أ- منها: إباحة المحظورات عند الضرورة. 


.)١١ص( مصطفى الزرقاء «المدخل الفقهي العام»» ج (؟):‎ -١ 

.)؟١4-5١؟ص( عبد الوهاب خلاف» «علم أصول الفقه»‎ -Y 

-٣‏ الزركشي. «المنثور 2 القواعد» ج :)١(‏ (ص25): جمال الدين عطية. «النظرية العامة للشريعة 
الإسلامية» ط ١ء‏ مطبعة المدنيةء (ص١٤٠).‏ 

£- العبادي» عبد السلام» «الملكية 2 الشريعة الإسلامية؛ القسم الأول»» (ص؟١٠).‏ 


فالإيمان حق لله -تعالى-. وهو حق عام -أيضًا-. ومناقضته بالكفر أمر 
محظورء لا يجوز اقترافه. لكن Cpe‏ أكره على التلفظ بكلمة الكفر-وقلبه 
مطمئن بالإيمان- يباح له ذلك حيث لم يكن حقا خاصًا بأحد الأفراد: وما 
دام الإيمان call Gs‏ والرخصة حق alll‏ وفضله؛ فيمكن التنازل عن حقه 
إلى حقه بفضله. 

ب- ومنها: الواجب حق sale‏ حيث هو حق call‏ ولا يجوز تركه بے الحالات 
العاديةء kal‏ 2 حال وجود pie‏ يشق das‏ الالتزام بالواجب أبيح تركه؛ 
do Lis‏ الفطر 4 رمضان لمن كان مريضًا أو على سفرء على أن يقضي عدة 
من abl‏ خر وليس هو حق شخص بعينه؛ بل هو حق لله -تعالى-. 

ج- ومنها: حرمة أكل الميتةء وهو حق all‏ -تعالى-: بحيث لا يجوز الأكل 
منها 2 الأحوال العاديةء ويحرم ذلك وما دام تحريمها حقا all‏ والحفاظ 
على المهجة pol‏ يوجبه الله فمن dab! allt go‏ الأكل من الميتة للمضطر؛ 
اطا اتی 

د- ومنها: صحة العقود وفسادها go‏ لله -تعالى-» فالحكم لله بذلك, 
ومن حقه أن يصحح بعض العقود التي تقتضي بطبيعتها وشروطها الفسادء 
وليس من حق أحد غيره أن يفعل US‏ كعقد السلم» فإنه بيع معدوم وقت 
ما ليس عندي»!''؛ وهو حق عام لمصالح الناس ale‏ ولا يخص فردًا بعينه. 

ولا يعترض على هذا الأمر بجواز أكل المضطر مال غيره أو إتلافه؛ حيث 
هو مباح بالضمانء وعليه؛ فهو إنقاذ لمهجة المضطر من ile‏ وضمان 


-١‏ أخرجه ابن حنبلء «المسند» ج (؟): (ص”5١5).:‏ والترمذي # «سننه» من حديث حكيم بن 
حزامء 2 ( البيوع. باب ۱۹ (« وقال: «قال أبوعيسى؛ وهذا حديث حسن»» وانظر 2 «موسوعة السنة- 
الكتب الستة وشرحها». ج )¥( من الترمذي» (ص 050 ): مؤسسة دار سحتون» دار الدعوة. 


حق الآخرين من جانب آخرا"؛ إذ القاعدة تقول: «الاضطرار لا يبطل حق 
essa‏ وما دام الحق ووا بالضمان فلم تكن الرخصة تصرمًا a‏ 
حق خاص» بل هي 2 حدود الحق العام» وهو allt G>‏ -تعالى-: ولا يتضح 
ذلك إلا ببيان الدعاة إلى الله -تعالى-؛ حيث يكشفون الحق ويوضحونه 
لعباد اللّه. 

المطلب الثاني: حدوثها لعارض (وهو (ABE‏ ويكون 4 حالين: 

الحال الأولى: الضرورة أو الاضطرار: 

حال الاضطرار أو الضرورة بعرف الأصوليين هي ما التجأ فيها المرء إلى 
حفظ دينه» أو نفسه» أو ماله؛ أو عقله» أو نسله من الهلاكف . 

والأمر الضروري: هوما تقدم عليه حياة الناسء ولا بد منه لاستقامة 
مصالحهم Valo.‏ فقد 0 نظام ٠ agile‏ ولم Ss‏ تستقم مصالحهم, وعمت 
فيهم الفوضى والمفاسد!؟) 


وبناء عليه؛ فقد قال الغزالي: «جميع المحرمات تباح بالضرورق/؛ 
كمن أكره على النطق بكلمة الكفر فهو مضطر SLAY‏ تقسه» أو عضو من 
أعضائه؛ عندها بباح له النطق بها؛ ما دام مطمتتًا بالإيمان مع أن dail‏ 
حرمة ذلك وعدم جوازه» قال تعالى: لمن صخر و مت 2 


یسن OG‏ 
الاين 


ومن أكره على إتلاف مال غيره؛ يباح له حال الضرورة؛ مع تضمينه 


-١‏ السيوطيء «الأشباه والنظائر» (ص55). 

؟- «مجلة الأحكام العدلية» مادة (YY)‏ 

كات - محمصاني» > صبحي› ٠‏ «فلسفة التشريع 4 الإسلام» Yue).‏ ¥( 

(tye). oe oe ا‎ pee) Ne! «علم‎ ٠ غ- خلاف»‎ 
ree شط‎ 


® 


حق ذلك الغير'''؛ ومن ذلك: إباحة أكل الميتة؛ أو شرب الخمر عند الجوع 
والعطش الشديدين. 
الحال الثانية: حال الحاجة: 


والحاجة: هي ما كانت لازمة لصلاح المعيشة/"؛ إذ الأمر الحاجي هو: 
ما يرجع إلى رفع الحرج عن المكلفين والتخفيف عنهم؛ ليتحملوا مشاق 
التكليف» وتيسير طرق التعامل والتبادل وسبل العيش» بحيث لا تعمهم 
الفوضى. ولا يختل نظام حياتهم حال فقده؛ كما الضروري" 

من ذلك: إباحة تأخر أداء الواجب عن وقته؛ إذا وجد عذر يجعل أداءه 2 
وه اذاه لكلف کا الفط د ومضان ن كان ساف | أومريضاء 


Boor ce 


قال تعالى: ومن كان ريسا esi‏ ل سف رفجدة OG 554 sain‏ 


وإباحة تأخير الظهر والمغرب عن وقتيهماء حال جمع التأخير للعذر؛ 

ون إباحة ترك جزء من الوا ج جب اذا وجد العذر الذي يجعل أداءه 
كاملا BLE‏ على المكلف؛ ؛ كاباحة قصر الصلاة الرباعية حال السفرء بحيث 
SANS 2 Seek Soman CPR:‏ کک كف لاض تيس Ki‏ 
جاح أن تَقَصروأ من لصوو )5 cr; Sos ANSE Seah ol Ais‏ 

ومن ذلك: تصحيح بعض العقود؛ التي لم تتوفر فيها شروط الصحة 
العامة للانعقاد2. # العاقد والمعقود عليه. ومع ذلك فقد أجازها الشارع 
الكريم ورخص فيها؛ [cen‏ لحاجة الناس» ودفمًا للحرج عنهم؛ كمقد الوصية 


الذی يحدثه الإنسان فيل موته, ولا ja‏ تتحقق أركانه كاملة حين العقد؛ اد 


.)3١7ص( السيوطيء «الأشباه والنظائر» (ص55): محمصاني» «فلسفة التشريع 2 الإسلام»»‎ -١ 
المرجع السابق.‎ -۲ 

؟- خلاف. «علم أصول الفقه» (ص۱۹۹)» وانظر: الشاطبيء «الموافقات» ج (؟): (ص؛). 

؛- سورة البقرةء الآية (YAO)‏ 

ه- سورة النساءء الآية .)٠١١(‏ 


الإيجاب والقبول لا يتمان وقت dell‏ بل الإيجاب وحده» كما أن الأصل 
4 المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه؛ والموصي لا يقدر على تسليم 
الموصى به بعد الوفاة. فلم تتحقق شروط الصحة 2 العقدء ولكن AU‏ 
تصدق Like‏ بثلث أموالنا عند وفاتناء زيادة 2 حسناتناء فحصل dam gas‏ 
التعارض بين الأصل» وبين تحقيق مراد alll‏ -تعالى-» فقدم تحقيق مراد 
اللّه. وأصبح العقد صحيحًا. 

ووجه العذر 2 إبرام هذا العقد # تلك الفترة: أن المال 4 فترة الصحة 
والسلامة عزيز على صاحبهء ويشق خروجه من يده» بخلاف فترة المرض 
التي تشعر بدنو الأجلء فإن الإنسان يعلم أن المال ليس له؛ وسيأخذه 
أصحابه؛ وليس هناك ما يفيده بعد رحلة الحياة الطويلة إلا أن يوصي بشيء 
من ماله؛ لعل alll‏ يغفر cdl‏ عندها أبيح له إجراء هذا العقد. 

ومثله؛ عقد الاستصناع» وهو: عقد على صناعة سلعة «bs‏ مقابل ثمن 
معلوم» فهو عقد بيع على معدومء فالسلعة معدومةء وغير مقدور على 
تسليمها حين dell‏ ولكن لما شق على الناس صناعة سلعهم كل بنقسهء 
وشق على الصانع أن يصنع سلعًا كثيرة: منتظرًا بيعها؛ لعدم توفر المال 
لديه؛ أبيح مثل هذا العقد؛ لحاجة الناس» وتيسير سبل حياتهم. 

ومثله عقد الإجارة. وهو عقد على بيع منفعة. وهي معدومة وقت العقد؛ 
فجاز لحاجة الناس» وللمشقة الحاصلة للإنسان لو أراد تدبير كل ما ينتفع 
به ويملكه؛ والمشقة الحاصلة للمالك» إذا ملك أمورًا يريد الانتفاع بإيجارهاء 
ولا يجد المستأجرين: أبيح هذا العقد. 

وكذلك عقد السلمء وهو عقد على بيع معدوم؛ إذ المسلم فيه غير موجود 
وقت العقد» وغير مقدور على تسليمه» ومع هذا فقد أبيح هذا العقد؛ لحاجة 
الناس إلى مثل هذا النوع من البيوع» وللمشقة الحاصلة لصاحب الإنتاج من 
انتظار لموسم الحصادء للحصول على المال اللازم له؛ والحاصلة لصاحب 


المال؛ حيث يشق عليه دفع سعر عال للبضاعة 2 موسمها؛ ومن أجل 
الحصول على الربح» وتيسير أمور أصحاب الإنتاج أبيح مثل هذا العقد؛ 
LSI‏ يفون انها اله ul‏ اعرد انما ج يعسن AGN‏ هن ABEL‏ 
وجدت آم لاء بحيث لا يعتبر ذلك رخصة عندهم'. 

ويشبه عقد السلم ما يسمى عقد المساقاة. والمزارعة» والقراض 
(المضاربة)؛. ونصيب عامل المضاربة والمساقاة والمزارعة غير معلوم عند 
العقد. ومع هذا أبيحت هذه العقود؛ لما يشبه تعليل السلم. 

ثمرة الرخصة: 

ظهور ثمرة الرخصة يكون من جانبين: 

الأول: الجانب الأخروي؛ حيث هو معتبر 2 مفهوم الرخصةء وذلك 
ما توضحه عبارات الأصوليين أثناء تعريفهم الرخصة. 

فقولهم: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم» يفيد بأنه لولا العذر 
لثبتت الحرمة. وطلب العمل بالعزيمة. وذلك يعني: ترتب العقاب على 
الفعل» بخلاف وجود العذرء فالعقوبة منتفيةء والعزيمة غير مطلوبةء وعدم 
العقاب مقصود أخروي. 

وقول بعضهم: الرخصة ما يستباح بعذر مع قيام المحرم» يعني: أن يعامل 
al‏ الآخذ بالرخصة معاملة فاعل المباح 2 عدم العقاب. 

وذكر بعضهم أن الرخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع قيام المحرم» وحرمة 
الفعل» وترك المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب. 


وهذا صريح 2 عدم العقاب. وهو يدل على أن العزيمة استحقاق 


\- الشاطبيء «الموافقات» ج 2)١(‏ (ص١‏ 5). 


المآاخذة بالعقاب» والعقاب 2 العزيمةء وعدم العقاب 2 الرخصة مقصود 
اخروت 

كما أن الجانب الأخروي معتبر من خلال ما مر ذكره من أهمية الرخصة 
من جانب الدلالة على عظمة الله حيث تظهر آثار رحمة الله على عباده 
ويذعن الإنسان لعظمته سبحانهء ويطمئن لكرمه وعفوه. وغيرها مما 
هو إيمان بصفات الله العلياء وأسماته الحسنىء وهو- بلا شك- مقصود 
أخروي» إلى غير ذلك مما يعد من ثمار الرخصة 2 الآخرة. 

الثاني: الجانب الدنيوي» ويتمثل فيما تثمره الرخصة من دفع لمشقة 
الحاجة أو الاضطرار ورفع الحرجء وما قصده الشارع من التخفيف عن 
المكلف والرفق بهء Les‏ سبق ايضاحه 2 أهمية الرخصة» من خلال تكريم 

و2 ختام هذا الفصل نشير إلى أن الرخصة لها علاقة قوية بحركة 
الداعية 2 مجتمعهن فهي الضابطة له 4 نشر التيسير بين الناس 2 
قيامهم بأحكام الشريعة . ومن أهم خلاصات البحث 2 موضوع الرخصة 
ما يلي : 
لها أهميتها 2 الشريعة الإسلامية. 

- مجال عمل الرخصة هو حقوق اللّه؛ لا حقوق العباد. 

دون كبلق aa‏ فا تعدو geet‏ ا ا ABLE‏ ام Lg‏ 


- الرخصة تؤصل لسماحة هذا الدين ويسره؛ وأن الإنسان ليس 3 مشقة 


.)٠٤۷ص( عبيد الله بن مسعود؛ صدر الشريعة؛ «التوضيح لمتن التنقيح»؛ ج (؟):‎ - ١ 


ملق opal‏ وصق وسون الله UE‏ اد قول خت الذيق إلى اله الحقيقية 
Ri earn‏ 0 

-الرخصة: مجال دعوي رحب؛ باعتبارها تسهل إقبال المدعوين على 
دين اللّه؛ فالأمر سهلء والثواب والأجر ثابتان؛سواء أكان العمل بالعزيمة 
أو بالرخصة. 


-١‏ ذكره البخاري 2 «صحيحه» 2 (الإيمان) تعليقاء حيث قال: (باب الدين يسرء وقول 
النبي Be‏ وأ الدّين إلى الله: الحنيفية EN‏ قال ابن حجر: «وهذا الحديث المعلق؛ لم 
يسنده المؤلف 2 هذا الكتاب. لأنه تن غل شرطه» نعم؛ وصله 2 كتاب «الأدب المفرد» وكذا 
وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحقء عن ابن عباس» وإسناده حسن»» «فتح 
الباري»» ج :)١(‏ (ص٤٠).‏ 


® 


النصل wD)‏ 
ضوابط (لاجتہاد مع رررو النص 
سنج وعوي لقبول VD)‏ المغتلفة 


لقد خص الله -تعالى- بالاجتهاد فئات من العلماء المخلصين؛ تحقيقًا 
لقول رسول الله BE‏ لا تزال طائفة من أمّتي عَلى الحق ظاهرين حتى 
توح الفاغ وا تخار هذه الشريعة العراءة الف أرسل مها التي 
Be‏ (كافة للناس) ؛ أبيضهم وأحمرهم إلى يوم القيامة. 


فكان ales BE‏ الإنسانية جمعاء؛ ومربي الآمة غلى الاجتهاد.ومرغبهم 
4 ذلك بنيل الثواب؛ أخطأ المجتهد أو أصاب» فقال: اذا کم الحاكم 
agit‏ َم صاب ts‏ أجُرَان وإذا St dle (adh eh dginlh aso‏ © 


فقد تكفل بثوايه, وعدم عقابه؛ lus‏ اذا التزم خط العلماء العاملين. 


ورضي alll‏ عن الآل والأصحاب الذين تربوا 2 مدرسته BE‏ حتى سمت 
نفوسهم بصحبته» ونضجت عقولهم بتربيته فعرفوا كيف ينزلون النصوص 
على الوقائع. وكيف يستنبطون الحكم لما يستجد. 

ورضي alll‏ عمن سار على نهجهم؛ من العلماء العاملينء الذين بذلوا 
جهدهم 4# استنباط الأحكام من مصادرهاء ومهدوا الطريق لمن بعدهم, 
Ley‏ وضعوه من قواعد» وأرسوه من أسس؛ ليتحقق مراد الله جل جلاله ب2 


GCS dad Sy SINGS ZAG) # قوله:‎ 


مما يدل على خلود هذه الشريعة التي جمعت ما تحتاج إليه البشرية 2 
معاشها ومعادها تارة من نصوص قطعية لا تحتمل اختلافاء ولا تستدعي 
اجتهادًا؛ بحيث يقف الناس أمامها التزامًا بأوامرهاء معتقدين المعنى الذي 
دلت idle‏ ممتثلين للعمل Les‏ جاءت به. 


١‏ - مسلم بن الحجاج (رحمه alll‏ 771 ه - 4170م )؛ «الصحيح»» ط إحياء التراث العربيةء القاهرةء 
(ص؟68١).‏ 

¥- سورة سباًء آية (4؟). 

-٣‏ محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه اللّه 757 ه - ١۸۷م)‏ «الجامع الصحيح»ط (١)ء‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ج (4): (TGS)‏ مسلم بن حجاج النيسابوري (رحمه alll‏ 571 ه - 
م) «الجامع الصحيح» دار إحياء الكتب العربية. القاهرة؛ ج (؟): (ص OEY‏ 

4- سورة الحجرء آية (5). 


وتارة أخرى من نصوص ظنية؛ أو قواعد كلية؛ ينظر المجتهدون فيهاء وما 
ينتظم تحتها من جزئيات. فيستخرجون منها ما يلائم بيئتهم وزمنهم, 
ويناسب عاداتهم وأحوالهم و2 هذا تتنوع UA‏ فتختلف آراؤهم التي 
يصلون إليهاء وأحكامهم التي يستنبطونها!"''؛ إذ لم يهمل alll‏ العقل البشري 
scl pall dal 4‏ ولم يعطل مداركهاء ولم يرتض لها agar!‏ وإنما دفعها نحو 
العمل الدؤوب» والفهم السديدء واليقظة المتحررة: والعطاء المتجدد. 


وكم هي الآيات التي كرمت العقل البشري 2 القرآن الكريم» وحثت 
على اقتناص كنوز هذا الكون كله» وأرشدته إلى تجلية مكنوناتهء» من خلال 
التوجيه للنظر 2 آفاقه. ومن أجل فتح باب الاجتهاد؛ وبقاء الحركة الفكرية 
مستمرة أمام الناس» كان بيان القرآن إجماليًا 4 الغالب-, وتعريفه 
بالأحكام الشرعية كذلك؛ حتى لو ورد UB p>‏ فمأخذه على الكليةء إلا ما 
خض AY Naat‏ 

فالشريعة dole‏ 2 مضامينهاء والعموم 2 الغالب- يقتضي تخصيصًاء 
كما أن الإطلاق يقتضي تقييدًاء والقواعد تقتضي استثناء؛ ولربما تكون 
الأمور المستثناة مبهمة غير واضحة؛ مجملة غير مبينة؛ فهي تحتاج إلى 
ايضاح وبيان. 


ومن تلك الأمور: موضوع الاجتهاد مع ورود النص» فإنه يحتاج إلى تحديد 
برغم القاعدة المشهورة: رلا مسوغ للاجتهاد & مورد النص“. 


وبما أن الاجتهاد يهدف إلى الوصول للحكم الشرعي ولو ظناء حتى ولو 


-١‏ د. حسن مرعي («الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية» «الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية» وبحوث 
أخرى» مؤتمر الفقه الإسلامي. الرياض» VAI)‏ 2( مطابع جامعة الإمام محمد ابن سعود 
الإسلاميةء بتصرف. 

"- د. وهبة الزحيلي؛ «الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية» المرجع السابقء (ص١١١).‏ 

*- إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (رحمه الله VAs‏ ه - 1588م): «الموافقات 2 أصول 
الشريعة» ط محمد علي صبيح وأولادهء القاهرة؛ ج (؟): (EY G2)‏ 

£- «مجلة الأحكام العدلية» مادة .)١4(‏ 


كان ذلك من خلال النظر 2 النصوص الشرعية؛ فانه يستدعي التوفيق 
بين الاجتهاد المتعلق بالنصوص. والقاعدة آنفة الذكر؛ ليعلم أن الظواهر 
قد تتعارض» فتحتاج إلى ترجيح أو توفيق. 

عندها كان البحث لزامًاء مما اقتضى إطارًا عاما للحديث عن (fie‏ هذه 
القضاياء فكان ذلك الإطار هو: (ضوابط الاجتهاد مع ورود النص» منهج 
دعوي لقبول الآراء المختلفة). مما يحتاجه الداعي 2 دعوته؛ لتتحقق die‏ 
الحكمة 2 الدعوة. والبصيرة 2 الفهم» والتوسط 2 الأحكام» والدقة 2 
الاستنباط. 

ومعلوم أن الاجتهاد بمعناه الاصطلاحي العام؛ غير مقصور على الأمور 
التي لا نص فيهاء بل هو أعم من ذلك؛ إذ يشمل ما لا نص فيه وما فيه 
نص -أيضًا-. 

ولكن لا بد من ضوابط تضبط أمري الاجتهاد؛ سواء كان 2 مجالات 
النصوص. أم فيما لا نص فيه. 

Ly‏ كان الاجتهاد 2 إطار النصوص الشرعية ذا باب واسع»ء Ug‏ لم يستقل 
هذ الوضوع بالدية؟ أرنت انج مسقلا عن دلالات Lat‏ وعدت 
العزم على ذلك؛ فائدة لمريد البحث من جانب» وللعلماء والدعاة من جانب 
آخر؛ فتحًا للطريق أمامهم لتوضيح ما يحتاجه المسلم» ودفمًا للتعارض بين 
النصوص الشرعية. 

أولا: أصل القاعدة: (لا مسوغ للا جتهاد 2 مورد النص): 

هذه القاعدة 4 مضمونها Jud‏ دلالة واضحة على أن ما ورد النص فيه 
من الأحكام؛ لا مجال للاجتهاد فيه؛ ولكن كيف تأسست هذه القاعدة؛ حتى 
أصبحت مشابهة للمواد القانونية؟ وهل هي على إطلاقها؟ أو تحتاج إلى 
بعض القيود . 


ان Lt‏ 2 أوامر الله جل جلاله يجد أن الالتزام بها أمر لا جدال فيهء 
وليس هناك مجال للإعراض عنهاء عملا بقوله تعالى: OC GACT‏ 
نيطو لقو rs Sy ATU GOAL‏ '2. حتى 2 مواطن النزاع؛ فانه لا بد 


gen 


من رد الأمور إلى alll‏ والرسول Bd 25S bh‏ دوه لک SANG sil‏ 74" . 


فالمتفق عليه والمتنازع فيه يتحتم العمل فيه بشرع الله جل جلاله ل خروج 
Ge‏ ذلك تكن Baill‏ عليه Lady‏ الاس daLel‏ هذا والهدًا »قال تعالى: Les‏ 
کان il BG EY gH‏ ورسولة: OA‏ أن OS BSS‏ من OG aA‏ 
فالآية تدل دلالة صريحة على أنه لا يصح بل ولا يجوز لأحد من المؤمنين 
اختيار رأي 2# مقابلة حكم الله ورسوله» ما دامت الدلالة قطعية؛ وهي عامة 
4 جميع الأمور. 
وذلك أنه إذا حكم alll‏ ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار 
لأحد هناء ولا رأي ولا قول: كما قال تبارك وتعالى: # PBS 55 TE‏ 
DR Ee‏ جما کر بر YS‏ جدواف il‏ حرجا مما 
Sli lls 95 aê gly OGG) Tbs cies‏ ومن 
يي ONS Je Bal‏ 
ونظير ذلك ما جاء عن رسول الله BE‏ من حديث ابن عباس: أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» He‏ النبي BE‏ فذكر حديث اللعان 
وقول النبي BE‏ أَْصِرُومًا؛ Ste ae‏ به Joi‏ العَيْنَيْنَ crs ls‏ 


.)09( سورة النساءء آية‎ -١ 

'- سورة النساءء آية (09). 

۳- سورة الأحزاب» آية .)۳١(‏ 

.)50( سورة النساءء آية‎ -٤ 

0- سورة الأحزاب» آية (1؟): وانظر 2 ذلك: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير (رحمه 
الله WE‏ ه - ٠۳۷١‏ م)» «تفسير القرآن العظيم» ط دار إحياء الكتب yy pall‏ القاهرة ج (CY)‏ 
(ص٠۹٤)»‏ محمد بن عمر الحسين فخر الدين الرازي (رحمه الله 707 ه - 1١١١‏ م)» «التفسير 
الكبير.. ue‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ج (VO)‏ (ص١١؟).‏ 


حَدَنجَ السَّاقَيْن؛ فهو لشريك ابْن slam‏ فجاءت به على اللو اللمكروه 
فقال النبي Be‏ «لوْلا Le‏ مَضَى من US‏ الله ؛ SUE‏ لي ولا GL‏ يريد- 
والله أعلم- بكتاب call‏ قوله تعالى: > aK PAGS IGS‏ 
باه 4 ويريد بالشأن-والله أعلم-: أنه كان يحدهاء لمشابهة ولدها Jeol‏ 
الذي رميت cy‏ ولكن كتاب alll‏ فصل الحكومة؛ وأسقط كل قول cael og‏ ولم 
يبق للاجتهاد بعده موقع!") 


إنها لإشارة واضحة من ابن القيم إلى القاعدة: وبيان واضح أن لا مسوغ 
ayia SU‏ مورد النص سادا إلن ads‏ ابن عباس وارگازا le‏ 
الآية القرآنية سابقة الذكر. 


مما يوحي برجوع هذه القاعدة إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة, 
وكانت ترجمتها لدى العلماء؛ استجابة لنداء الله وعملا بسنة المصطفى 
Be‏ فصدرت منهم عبارات متقاربةء كلها تشير إلى معنى القاعدة. 

من ذلك ما قاله محمد بن الحسن الشيباني 2 SUS‏ «الحجة على أهل 
المدينة: «ولكن لا قياس مع أثرء وليس إلا أن ينقاد للآثار»» قال محقق 
الكتاب تعليقا على كلام محمد: «فإن القياس 2 مقابلة النص مردودء 
والانقياد للآثار واجب ولاز" 


وقال السرخسي 2 شرحه GUS‏ «السير» لمحمد بن الحسن: ولأن 
الاجتهاد لا يعارض ail‏ إذ المقدم هو النص والمؤخر ساقط لا محالة؛ 
حيث التعارض يكون من متساويين 


(A) سورة النورء آية‎ -١ 

-١‏ ابن القيم» «إعلام الموقعين» ج (؟): (ص9١3):‏ والحديث أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري 
2 «صحيحه»» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت (Ug‏ (ص (VVT‏ وأبوداود سليمان بن الأشعث 
السجستاني # «السنن» طبعه دار الحديث الأولى؛ (VATA)‏ حمص - سورية: (ص (WAT‏ 

-٣‏ محمد بن الحسن (رحمه الله VAM‏ ه - 4١6م):‏ الحجة على أهل Aba!‏ مطبعة المعارف 
الشرقية بحيدر أباد الدكنء الهند ج(١).‏ (ص؛١3).‏ 

؛- محمد بن الحسن الشيباني» «السير الكبير» ط معهد المخطوطء ج :)١(‏ (ص55١).‏ 


® 


هذا والاتفاق حاصل على أن المجتهدات: هي كل حكم شرعي ليس عليه 
دليل قطعي'. وهو ما صرح به cred‏ بقوله: «وقولنا: (دليله ظني) 
تمييز له Lee‏ كان دليله قطعيّاء كالعبادات الخمس ونحوهاء فإنها ليست 
مسلا esl gin‏ 


وقد قرر gil‏ الحسين البصري أن المسألة الاجتهادية: هي التي اختلف 
فيها المجتهدون من الأحكام age AN‏ إذ لا يتصور الخلاف 2 موضوع 
النص الجلي المفسر بين أرباب Gi‏ حيث لا مجال للقياس فيه. 

وهوما بحته ابن القيم تحت عنوان: «فصل .2 تحريم الإفتاء, والحكم 2 
دين الله يما يخالف النصوصء وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص. 
كما ذكر الإجماع على ذلك» مستندا إلى عدد من النصوص القرآنية والآثار 
aagaill‏ , وذلك يعلى: أن لا مسوغ للاجتهاد & مورد النص. 

ثانيًا: علة وضع القواعد: 


القواعد: كلمات موجزة تحوي معاني جامعة؛ وتعتبر دلائل إجمالية 2 
موضوعها؛ مستهدفة عدة أمور, وقاعدتنا كذلك. يستفاد منها أمور: 


أولها: ضبط العملية الاجتهادية؛ بحيث لا يتجاوز المجتهد الإطار المسموح 
له الاجتهاد من AIMS‏ حال ورود النص عن الله أو رسوله. 


(FOE 0) الغزالي؛ «المستصفى من علم الأصول» ج (؟):‎ -١ 

؟- علي بن محمد بن سالم التغلبي» gal‏ الحسن» سيف الدين الآمدي» أصولي» باحث» أصله من آمد 
( ديار «(GS‏ ولد بها وتعلم ببغداد ودمشق» درس 2 القاهرة» وعاد إلى بغداد Bogie‏ فيها (١١٦ه-‏ 
٣محم)»‏ من مؤلفاته: «الإحكام 2 أصول الأحكام»» و«منتهى السول» وغيرها. 

؟- سيف الدين الآمدي» «الإحكام». ط محمد علي صبیح» القاهرة. VAY)‏ ه - ۱۹1۸)ء ج (۳)ء 
(ص" ١‏ ). 

-٤‏ أبو الحسين البصريء «المعتمد 2 أصول الفقه»» ج (؟): (ص۹۸۸). 

(OTE السمرقنديء «ميزان الأصول» (ص055-‎ -٥ 

1- ابن القيم» «إعلام الموقعين» ج (؟): (ص۲۰۸. Led‏ بعد) . 


الثاني: تسهيل مهمة المجتهدين بحيث تكون القواعد إطارًا عامًا للاجتهاد, 
ولتفريع المسائل؛ واستخلاصها من أدلتها. 

قال الزنجاني: «وإن من لا يفهم كيفية الاستنباط. ولا يهتدي إلى كيفية 
الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها-التي هي أصول الفقه- لا يتسع له 
«lel!‏ ولا يمكنه التفريع عليها بحال». 

الثالث: ترويض المسلم على الوقوف عند النص حال وروده. 


AGN‏ ضرورة تقييد القاعدة: 


إن الملاحظ 2 هذه القاعدة أنها تحتاج إلى ما يقيد إطلاقهاء ويحد من 
اتساعها. وضرورة ذلك تنبع من أمور متعددة: 

أ- ما عرفناه من أن المجتهدات هي كل حكم دليله ظني» مما يؤكد al‏ 
النص المراد # القاعدة ليس كذلك» بل هو القطعي الذي عرفه علماء 
الأصول بأنه: ما دل دلالة قاطعة لكل احتمال. 

ب- القاعدة على اطلاقها تحول دون الاجتهاد 2 النصوص الظنية -كما 
تمنعه 4 النصوص القطعية-؛ Late‏ بأن ما كان Cie‏ 2 ثبوته أو دلالتهء 
أو فيهما معًا؛ لا بد من اختلاف العلماء فيه؛ بناء على الظن الموجود فيه 
Leg‏ يقابلة من احتمال؛ Sf‏ الطن هو الظرف الراجع هن أمرين: ويقابلة 
الطرف المرجوح المسمى الوههم'!". 

فلو بقيت القاغدة على إطلاقها؛ لتعطل جانب كبير من الاجتهاد: بل 
والعمل 2 كثير من النصوص الشرعية. 


-١‏ محمود بن أحمد gil‏ المناقب شهاب الدين الزنجاني (رحمه الله 707 ه - ((VYOA‏ «تخريج 
الفروع على الأصول». Ole‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» (TE je)‏ 
؟- زكريا الأنصاري» «كتاب 2 أصول الفقه». مخطوطة مكتبة الأزهر رقم (05154 - 


عمومي) لوحة (VY)‏ 


ج- GMb!‏ القاعدة يقتضىي أن يفهم المجتهد من النص Logs‏ ما 
لا يقبل غیره» على حين يفهم مجتهد آخر aga‏ مضاذاء لا يقبل غيره 
-أيضا-» مما يستدعى بعد الشقة وسعة الهوة بين المجتهدين» والله يقول: 
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Ob Shy CaS ولا سرعوأ فَتفَمَلُوا‎ 

د- تقييد القاعدة يفسح المجال لتدبر القرآنء وفهم معاني الأحاديث 


النبوية بأوسع نطاق؛ بناء على قوله تعالى: # أف BASIC SFE‏ 
فو َقَمَانّهَآ SG)‏ وقوله BE‏ إا SS‏ الحاكم Lei od AGS‏ لَه 
meaner Farrar ran ye‏ هله احلا 

ه- تقييد القاعدة أمر محتم ضرورة؛ لوجود نصوص AGB‏ ونصوص 
مجملةء تحتاج إلى اجتهاد؛ لمعرفة مراد الشارع. ونصوص قطعية لا مجال 


مثل ما أوضحه ابن القيم من أن النص الذي ورد به حديث قذف هلال 
بن أمية لامرأته بشريك بن سحماءء لا مجال للاجتهاد فيه وما بينه من 
تحريم الإفتاءبما يشالف النصوض. 

وبذلك نعلم أن النص المراد 2 القاعدة هو: ما كان صريًا ب4 بابهء 
قطعيًا ‏ ثبوته ودلالته. مما يستدعي أن تكون القاعدة مقيدة على ضوء ما 
مر معناء بحيث يصبح نصها: (لا مسوغ للاجتهاد 2 مورد النص الصريح 
القطعي)؛ وبذلك تكون النصوص ظنية الثبوت أو الدلالةء أو ظنيتهما معأ 
قد خرجت عن القاعدة بصيغتها الحالية المقيدة. 


.)15( سورة الأنفال» آية‎ -١ 
.)۲۶( سورة محمدء آية‎ -Y 
«الجامع الصحيح» ط‎ .)م۸۷١‎ - YOU) البخاري‎ alll محمد بن إسماعيل أبو عبد‎ -٣ 
دار إحياء التراث العربي. ج (9). (ص”5١-1575١): مسلم بن الحجاج النيسابوري (رحمه‎ 
ه‎ VYVE) القاهرة.‎ Ay yall الله ١77ه-470م): «الجامع الصحيح» دار إحياء الكتب‎ 


LOVE G2) (1) -1545م)ءج‎ 


وانطلاقا من الفهم الدقيق لكلام العلماء الذين وضعوا هذه القاعدة. 
فإن ذلك يقتضي Lis‏ حمل اللفظ المطلق فيها على المقيد» فيكون المعني 
باللفظ الأول هو المراد من الصيغة الثانية المقيدة. وأن النص المذكور 2 
القاعدة محمول على ما كان ala‏ ثبوته ودلالته. 


المبحث الأول 
حقيقة الاجتهاد وضرورته 
أصل الاجتهاد مأخوذ من الجهد -بفتح الجيم وضمها-؛ إذ قرىئ بهما 


ووو 


1G BEGET ase y قوله تعالى: وات‎ 


والجهد هو الطاقة والمشقةء وبلوغ الغاية. والتجاهد» وبيذل الوسع؛ 
OO sl gia IIS‏ 


ويكون تعريفه لغة بأنه: Joy‏ الوسع؛ واستفراغ الطاقة؛ لبلوغ الغاية ب 
أو اللغوية, أو الشرعية؛ gl‏ غير ذلك. 

ولم يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويء لأن المعنى اللغوي أعم من 
المعنى الاصطلاحي 2 الغالب-: كما هو واضح من حديث الإمام الغزالى 
عن الاجتهاد؛ حيث يقول: «لكن صار اللفظ 4 عرف العلماء مخصوصًا 
ببذل المجتهد وسعه؛ 2 طلب العلم بأحكام ida tl‏ وكذا الآمدي الذي 
الظن بشيء من الأحكام الشرعية؛ على وجه يحس من نفسه العجز عن 
)4( 


المزيد فيه» 


.)۷۹( سورة التوبةء آية‎ -١ 

؟- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي (رحمه alll‏ ۷١١۸ه-‏ ١٠١٠م)ء‏ «القاموس المحيط» 
ط 407(:1١1ه-1981):‏ مؤسسة الرسالة- بيروت:(باب الدال فصل الجیم)» (ص١0؟):‏ محمد 
بن أبي بكر عبد القادر الرازي (رحمه الله بعد 177ه-بعد )٠١١۸‏ «مختار الصحاح» ط مصطفى 
الحلبي وأولاده بمصر. VTA)‏ ه- ١١۹٠م)ء‏ مادة (age)‏ (ص١١1١).‏ 

-٣‏ محمد بن محمد الغزالي )050 ه - ١١١١م)ء‏ «المستصفى من علم الأصول» ط الأميرية. 
(۱۳۲۶ء ج (۱)» (ص١500؟).‏ 

غ- سيف الدين» علي بن أبي علي بن محمد أبي الحسن الآمدي (رحمه alll‏ 351 ه - ١١١۱)ء‏ 
«روضة الناظر ding‏ المتاظر»: المطبغة السلفية: (ص40١).‏ 


وعليه فيمكن تعريفه أصوليًا بأنه: Joy‏ المجتهد (الفقيه) وسعه لبلوغ 
الغاية ‏ الوصول إلى حكم شرعي من ALIS‏ على وجه يحس من نفسه 
العجز عن المزيد wd‏ بحيث يكون شاملا للعمومات» وسائر طرائق 
LR Mad‏ هو معروف من أن الاجتهاة عند إظلاقهت يشخص 
بالاجتهاد بالرأي؛ دون غيره. 

والاجتهاد عامل ضروري 2 التعرف إلى أحكام الشرع؛ وتظهر ضرورته 
لاعتبارات متعددة منها: 

أ- إن كثيرًا من الأحكام الشرعية قد نصب الشارع أمارات للدلالة عليهاء 
دون نص مما يستدعي البحث عن الحكم من خلال تلك الأمارات. 


ب- وهو ضروري لمعرفة مراد الشارع من خلال خطاباته للمكلفين؛ 
إذ قد يكتنفها الظن -أحيانا- . والإبهام -أحيانا- أخرى» ويطرأ عليها 
النسخ -أحيانًا- ثالثة. 

وكذلك يحتاج إلى بيان من خلال اجتهاد العلماءء ولمعرفة المراد من 
على ظاهره؟ آو هو مصروف إلى غير الظاهرء بطريق التأويل؟ ومعرفة ذلك 
عن طريق القواعد الأصولية اللغويةء والمبادئ العامة ومقاصد التشريي 
وكذا نصوص الأحكام الشرعية. 

ج- البيئة الاجتماعية لكل مجتمع تقتضي أن تكون هناك طائفتان؛ 
طائفة العلماء وطائفة algal!‏ طائفة fal‏ العلم؛ وطائفة تسألهم؛ لمعرفة 
-١‏ علي حسب call‏ «أصول التشريع الإسلامي». (ص۸۷)» عبد الوهاب خلاف» «علم أصول الفقه»» 
ط دار القلمء الكويت. (VV ge)‏ 

-١‏ ابن قدامة المقدسي (رحمه We alll‏ ه - 1778م).: «روضة الناظر وجنة المناظر» المطبعة 


السلفيةء (صه؛١‏ 
-٣‏ محمد سلام 0 98« «أصول الفقه الإاسلامی» Vb‏ دار النهضةء القاهرة. (ص”" ؛؟؟). 


وتحميلهم مهمة البيان والإنذارء تقتضي زيادة 2 Ad pall‏ وقوة 4 البحث 
والاجتهاد؛ للتوصل إلى الدقة 2# الأحكام. 

د- كما أن الخلاف الواقع agin‏ 2 النصوص الشرعية قد أثر تأثيرًا 
بارزا 2 تأصيل الاجتهاد وإثبات ضرورته؛ للوصول إلى الظن الغالب 
بالحكم الشرعيء كالخلاف الحاصل 2 مثل قوله تعالى: #ولا (fal‏ 
EMA J Sah‏ حيث فهم منها البعض أن انقماس المجاهد ك 
العدو إلقاء باليد إلى التهلكة! بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضاة 
all‏ وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو: ترك الجهادء والإقبال على الدنيا 
وعمارتهال"'؛ وكثير غيرها. 


ه- الاجتهاد ضروري لكمال الشريعة وشمولها ووفائها بحاجات الناسء 
وما يأتي به تطورهم» وما تنتهي إليهم أعرافهم ومعاملاتهم. 

أضف إلى ذلك أن الاجتهاد سبيل حتمي؛ لتعرف أحكام ما لم يسبق له 

هذه الاعتبارات المختلفةء اقتضت أن يكون الاجتهاد واجيًا ضرورة 
بالنسبة لمن توفرت فيهم شروط الاجتهادء فيلزمه أن يستنبط أحكام ما 
يجد من المسائلء ويقع من حوادث, يراد معرفة حكم الله فيهاء سواء كان 
ذلك لنفسه al‏ لغيره؛ بحيث إذا لم يفعل كان آثمًا - حال dined‏ أو عدم 
قيام غيره بهء أو ضاق الوقت عن سؤال coped‏ وكذلك لو كان الاجتهاد 
LOLS‏ به-. فإنه يجب عليه وجويًا عينيًا؛ إذ لا يجوز للمجتهد أن يعمل برأي 
-١‏ سورة البقرة» آية .)١190(‏ 
۲- انظر: شمس الدين أبا عبد alll‏ محمد بن أبي بكر بن القيم (رحمه VON alll‏ ه - (alors‏ 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين». نشر دار الحديث» القاهرة. id‏ (۱)» (ص۳۰۷). الشيخ علي 
الخفيف. «الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية» «الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية» وبحوث أخرى. مؤتمر 
الفقه الإسلامي. الرياض.» :١1597(‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» (ص5١٠),‏ 


وقصة أبي أيوب من رواية أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم» انظر: «تفسير ابن كثير» 
(Vg‏ (ص۲۲۸). 


غیره» دون نظر وتأمل!". 

كما آنه فرض كفاية على الأمة الإسلاميةء يتجه فيه الطلب والوجوب 
إلى الجماعة الإسلامية؛ بحيث يجب عليها أن تعد من بينها من يكون أهلا 
للاجتهاد. 

قال القرالك:«وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان؛ 
فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون 2 الدين؛ ليكونوا قدوة 
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للمسلمينء حفاظًا للشرع من الضياع» 00 .وسواء كان الدليل عقليا Ale al‏ 
فهو وسيلة للوصول إلى الحكم الشرعي. 
ولكن ما هو الدليل النقلي (النص) الذي يكون مجالا للاجتهاد؟ 


- Ve الوليد الباجي (رحمه الله‎ gol سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبيء‎ -١ 
- ه‎ ١4101( م). «إحكام الفصول 2 أحكام الأصول». ط ١ء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛‎ ١ 
ه - 54١١م): «ميزان‎ OYA) 7م ). (ص775): علاء الدین» محمد بن أحمد السمرقندي‎ 
ه - 1984م): مطابع الدوحة الحديثة. قطر,‎ ٠١١١( ء١ ط‎ (VOY Go) الأصول 2 نتائج العقول».‎ 
VES) ء٣ط ه - 15174م)» «التقرير والتحبي»‎ ۸۷١ alll محمد بن محمد بن أمير الحاج (رحمه‎ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر‎ (VAY دار الكتب العلمية؛ بيروت: ج (؟): (ص‎ (VAAT - ه‎ 
ه - ١٠٠٠م)ء «كتاب الرد على من أخلد إلى الأرضء وجهل أن الاجتهاد‎ 41١ alll السيوطي (رحمه‎ 
كل عصر فرض». دار الكتب العلميةء بيروت» (ص60-175): محمد بن علي الشوكاني (رحمه‎ 2 
مصطفى الحلبي‎ .١ من علم الأصول» ط‎ Goll ه - 18784م): «إرشاد الفحول ب2 تحقيق‎ ٠٠٠١ الله‎ 
الآمدي» «الإحكام». ج (؟): (ص"555).؛ د. وهبة الزحيلي؛ «أصول الفقه‎ (VOT Ge) وأولاده بمصر»‎ 
(10042) ه -1587م)» دار الفكر. دمشق» ج (؟):‎ ١1507( الإسلامي». ط ۱ء عام‎ 

؟- القرال. «شرح تنقيح الفصول». )1040( السيوطيء «الرد على من أخلد إلى الأرض» 
(ص76)؛ الباجي» «إحكام الفصول»؛ (ص؟؟١):‏ زكريا البري» «أصول الفقه»» (ص ؟١5).‏ 
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المبحث الثاني 


مالا مجال للاجتهاد فيه 


agg tal‏ النص بحكم من الأحكام ينظر 039392 عن alll‏ أو رسوله؛ فإن 
كان متواكرا فاد محال هات أو alt Seal)‏ كما ينظر ف دل خان 
كان قطعيًا فيهاء فلا مجال للاجتهاد والنظر فيما يصدر من أحكام على 
ب على ما يلي: 

ee e o o e e ل م‎ ١ العام‎ -١ 
فلفظ: (الملائكة)‎ G(r) See fe قوله تعالى: # فسجد ]1 کیک‎ 
التعريف. ولكنه محتمل لتخصيص البعض -بقصر‎ (Jl) لاقترانه ب‎ tale 
لعام على بعض أفراده-؛ إخراجًا لما ليس مرادًا للشارع-.‎ 

فنص على أن المراد: كلهم لا بعضهم؛ قطعًا لذلك الاحتمال: ولكن بقي 
احتمال للتأويلء وهو: أن يراد بأن سجودهم قد يكون متفرقًا على دفعات, 
فنص على كونهم سجدوا مجتمعين بقوله: Led SRA‏ لاحتمال 
التأويل» قأصيع Litas a ASH‏ لا يحل شخصيضًا ولا Magli‏ مما sagas!‏ 
خضوع مثل هذا النص للبحث والاجتهاد. 

"- الصيغة المجملة التي يتبعها الشارع بنص يبينهاء ويزيل إشكالها 
وإجمالهاء بحيث ينقطع احتمال التأويل؛ كقوله تعالى: #إنَالْإضْنَحِْقَ هَلُوعًا 
ESAT BAe yee)‏ سَنَّهُ رمو )4ء الهلوع: لفظ مجمل؛ 
إلا أن الشارع نص على معناه وفسره بقوله: مإإدَامَسَّهُ الشَرِرُوعًا...4؛ حتى 
امتئع البحت aL gin Wy‏ 2 فسيرها. 


ضوئها. وهذا 1 


.)۷۳( سورة صء آية‎ :)5١( سورة الحجرء آية‎ -١ 
.)5١-1١9( سورة المعارج آية‎ -١ 


OLB النكرة 4 سياق النفي إذا كان فيها حرف (من) تفيد الحكم‎ -٣ 
jal كوه هان سخاطنا‎ vid ol کن ا قنع سا اول اا‎ 


ee hs‏ ر 


الكتاب-: #أن 2B GE CALS‏ ول تر OG‏ 
-٤‏ اللفظ الخاص الذي يدل دلالة قطعية؛ كقوله تعالى: SSE Gist‏ 
کيا 74" : وقوله -أيضًا-: عمد رسا ل a‏ حيث لا تحتمل العشرة 


زيادة ولا نقضانا .كما لا يحتمل قوله تعالى: Sh‏ د GM‏ غير Nal‏ 
-٠‏ اللفظ المقترن بما يمنع احتمال التأويل؛ كما ذ قوله با يما Bipot‏ 
لمقترن ce‏ ل التاوي فو امر 

©) tere gales بَاطلٌ؛‎ gals tale gaia ؛‎ Leal 9 بِغَيْرِإِذْن‎ GSS 
2 2 ؛ و(أيما) من ألفاظ العموم.‎ Lead’ a قال 3 «عون المعبود»: «أي:‎ 
سلب الولاية عنهن» من غير تخصيص ببعض دون بعضء''!؛ إذ لا حاجة‎ 


للاجتهاد» من أجل بيان المراد من النص المذكور. 
إلا الله)؛ فإنها نص 2 نفي الألوهية عن غيره OLS‏ 

۷- ومن ذلك ما تطرق اليه احتمال غريب نادر! لا يكاد يقبله العقل؛ 
كاحتجاج الشافعية لوجوب قراءة الفاتحة على المأموم بقوله WE‏ 


.)٠١؟ص( «المسودة 2 أصول الفقه». مطبعة المدني» القاهرة.‎ Arad آل‎ -١ 

.)١19( سورة المائدةء آية‎ -Y 

- ه‎ ۷۹٤ alll (رحمه‎ call سورة البقرة» آية (147)؛ وانظر: الزركشيء محمد بن بهادر بن عبد‎ -٣ 
.)15١-1١15ص(:)4(‎ جء)ه١15177( محم).«البرهان 2 علوم القرآن» ط د ارإحياء الكتب العربية‎ ۲ 
؛- سورة الفتح» آية (9؟).‎ 

۵- محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (رحمه alll‏ ۲۷۹ ه - ۸۹۲م)ء «سنن الترمذي» ط ١ء‏ 
مصطفى الحلبي» القاهرة» (YON)‏ ج (؟): (ص407- 408): سليمان بن الأشعث gol‏ داود 
السجستاني (رحمه alll‏ ١۲۷ه-‏ ۹۸۹م)ء «سنن أبي داود». ube‏ مصطفى الحلبي» (VEY)‏ 
“(V+ G2) :)١(‏ 

-٦‏ محمد شمس الحق العظيم gel‏ الطيب أبادي (رحمه الله ۱۳۲۹ ه - 5١15م)‏ «عون المعبود. شرح 
سنن أبي داود»» ط ١ء‏ مطابع المجدء القاهرة. (۱۳۸۸)ء ج (ARAVA)‏ 

۷- زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (رحمه alll‏ 977 ه - ١١١٠٠م).‏ «غاية الوصول» شرح لب 
الأصول»» ط مصطفى الحلبي» (1770): (YYW)‏ 
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2 


3 3 رووا cae‏ من ن oat‏ 134 جَهَرْتُ إلا بام القزآنء ala‏ 3 صَلاة 

فيورد المتجالت: احا لا بيدا جد ادوهي أن راد ورا تمفقى الوا 
فكأنه قال: (لا تقرأواء ولا al‏ القرآن). 

فيجيب الشافعية Gly‏ هذا التأويل يصير به الحديث كاللغزء وينفيه قوله 
BE‏ بعد ذلك: « فإنه لا صَلاة كن كم 5.20 chant al‏ ^ 

۸- كذلك ما حذف من الكلام لدلالة الباقي على المحذوفء لكن لا يشك 

ou Ba 4047 47 ee 

2 المحذوف؛ كقوله تعالى: cay‏ من کار af Ks‏ اوعلل bss aw‏ من 
GI‏ أ gla‏ معناه: فأفطر . 

إلى غير ذلك مما لا يحتاج إلى اجتهاد مجتهد. ولا يصرفه تأويل Salis‏ 
ولا تخصيص مخصص؛ اذ يندرج تحت مفهوم علماء الأصول للنص؛ حيث 
هو: ما دل بنفسه دلالة قاطعة لكل احتمال: كما قال الرزكشى: «كل ما أفاد 
ies‏ على قطع مع انحسام التأويل فهو نص . 

مما يدفعنا إلى القول إن أحكامًا هذه مصادرها هي أحكام لازمة؛ وعلى 
كل مسلم اتباعهاء ولا يجوز أن يختلف المسلمون فيهاء ولا أن يقننوا ما 
يخالفها". 


(VV G2 (ص185): الترمذي» «سنن الترمذي» ج (؟‎ :)١( ابو داود» «سنن أبي داود» ج‎ -١ 
ه - ١٠۹م)ء «سنن النسائي‎ ٠٠١ والنساتي. أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحمن (رحمه الله‎ 
.)١١؟ص( بشرح السيوطي» وحاشية السندي» المطبعة المصرية بالأزهر. القاهرة؛ ج (؟):‎ 

؟- محمد بن أحمد أبو عبد اللّه الشريف التلمساني (رحمه ۷۷١ alll‏ ه - 1717١‏ م) «مفتاح الوصول 
2 علم الأصول»» دار الكتاب العربي بمصرء ط ۱ء (۳۸۲١ه)ء‏ (ص۸٥-0۹).‏ 

(VAL) سورة البقرةء آية‎ -٣ 

غ- الزركشيء «البحر المحيط» مخطوطة مكتبة الأزهرء ج (١ء‏ لوحة١١١أ).‏ 

5- الزركشي» «البحر المحيط». مخطوطة مكتبة الأزهرء لوحة١1١أ).‏ 

1- عبد الوهاب خلاف (رحمه alll‏ ۱۳۷۵ ه - 1507م): «مصادر التشريع فيما لا نص فيه ط ۲ء 
دار القلم؛ الكويت. (ص١١).‏ 


الميحث الثالث 
ما فيه مجال للا جتهاد 


لا خلاف بين العلماء 4 حجية الاجتهاد إذا كان متعلقًا بالنصوص 
الشرعيةء من جهة ثبوتهاء أو دلالتهاء وعمومها وخصوصهاء أو الجزئيات, 
من جهة دخولها 4 النصء أو عدم دخولها فيه . 

وقد حدد الإطار العام للاجتهاد 2 النصوص من خلال حديث علماء 
الأصول؛ حيث تقرر لديهم أن المجتهدات هي: كل حكم ليس عليه دليل 
alas‏ 

وعليه فإن كانت هناك واقعة يراد معرفة حكمهاء وقد ورد فيها نص ظني 
2 ثبوته أو دلالته. أو ظني 2 إحداهما فقط» فمجال الاجتهاد -حينئن- 
مفتوح على ضوء المطالب التالية: , 

المطلب الأول: الاجتهاد 2 سند النص ظني الثبوت: 

مما طرأ الاختلاف فيه النصوص التي اكتنفها الظن 2 ثبوتهاء 
وطريق وصولها إلينا من الرسول EE‏ بحيث تستدعي الاجتهاد لمعرفة 
درجة رواتها من جانب عدالتهم؛ وضبطهم» حتى تتحق الطمانينة للأخذ 
بمروياتهم: أو تضعيفها . 

ومن ذلك اختلاف الفقهاء 2 العمل بالحديث المرسل؛ والذي هو عند 
الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدثين: ما انقطع إسناده على أي 
وجه كان انقطاعه. فهو عندهم بمعنى: المنقطع» لا فرق -وقال كثير من 


-ه١١۹١( دار المعارف- القاهرة»‎ Ode علي حسب الله «أصول التشريع الإسلامي».‎ -١ 
(ص۸۷).‎ «(adv 

-١‏ الغزالي «المستصفى» ج (TOE GS) :)١(‏ محمد بن الحسين فخر الدين الرازي (رحمه الله 
5ه-١171م):‏ «المحصول 2 علم أصول الفقه». ط :)١1١١١(‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ ج (۲ء ق؟): (ص5؟). 
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حدقي لا سى الهديف: 1S) YL Slaps‏ خير فيه الدابعى عن رشول 
الله BE‏ مباشرة-. فقبله gil‏ حنيفة ومالك» وأحمد بن حنبل -2 أشهر 
الروايتين عنه-. وجماهير المعتزلةء كأبي هاشم وغيره. 


Lely‏ الشافعي رحمه alll‏ فقد روي عنه أنه إن كان المرسل من مراسيل 
الصحابة: أو مرسل قد أسنده غير مرسله» أو أرسله راو آخر. يروي عن 
غير شيوخ الأول. وعضده قول صحابيء أو قول أكثر آهل العلم» وأن يكون 
المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة -من جهالة أو غيرها-؛ 
كمراسيل ابن المسيب: فهو مقبول. وإلا فلاء ووافقه على ذلك أكثر أصحابهء 
والقاضي Ss gel‏ وجماعة من الفقهاء!". 


فالاختلاف هنا حاصل مع ورود ‘gail‏ لكتك حصل 2 ثبوتهء وطريق 
وصوله إليناء وكل عالم أخن بوجهة نظر أداه Lgl‏ اجتهاده. 
المطلب الثاني: الاجتهاد لمعرفة مقدار صلاحية الدليل لإثبات ا لحكم: 


من الأمور التي تستدعي الاجتهاد معرفة مقدار صلاحية الدليل لإثبات 
الحكم -برغم كونه نضا يتلى» أوحديثًا تتوارده الألسنة-؛ وذلك كالاجتهاد 
لبيان كونه منسوخا أو غير منسوخ؛ إذ إن معرفة الناسخ والمنسوخ تتضمن 
أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفسرين؛ حتى 
لا تختلط الأحكام. 


كما أن معرفة الناسخ والمنسوخ جزء من الحكمة المنصوص عليها بے قوله 


: )م٠١85‎ - ه‎ ٤١٩ alll أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي (رحمه‎ -١ 
ه - 15/0م): دمشق (ص57؟) ؛ الآمديء «الإحكام»‎ ١4٠١ «التبصرة ف أصول الفقه». ط دارالفكر‎ 
ء)م١۷١۷‎ - ه‎ 1١١5 abl ج (۱)» (ص۲۹۹)ء محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي (رحمه‎ 
«مسلم الثبوت- مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت» بهامش المستصفى» ط الأميرية (4؟؟1١): ج‎ 
الشافعي؛ «الرسالة» (ص57؛ فما بعدها) بمعناه.‎ (VY Go) مدكورء «أصول»‎ «(VEVG2) )۲( 
؟- النسخ لغة: الرفع والإزالة. وهو 2 اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم»‎ 
(MGs) ابن قدامة؛ «روضة الناظر»‎ dic بخطاب متراخ‎ 


تعالى: # بُو الڪ َة من من OME‏ كما ذكره ترجمان القرآن عبد 
الله بن عباس رحمه الله بقوله: «يعني المعرفة بالقرآن: ناسخه ومنسوخه» 


ومحكمه ومتشابهة. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه(") 


al ay‏ ات ie‏ الحقوق الى أف ك ا ال اتو 
والأقربين؛ استنادًا إلى قوله تعالی: ‏ کیب RAE‏ دا ESM SENSE‏ 
إن esl TF‏ بلوَِديْن ٠4 VG‏ ''. لوجدت آيات المواريث التي 
تعارض هذه الوصية. خاصة بعد بيانها بقوله bb Be‏ الله Js E‏ ذي 


(4) oP Be 


حَقَ Aas‏ فلا وَصيَةَ لوارث» 


sasha bb س بأن الآية قد نسخت‎ iad الحق حقهم؛‎ Jal ce 
كما بينت ذلك السنة النبوية بالحديث الآنف الذكر.‎ 


وبناء على ذلك؛ فالاجتهاد متحتم لبيان مقدار صلاحية الدليل لإثبات 
الشارع على نسخه؛ فلا حاجة فيه إلى اجتهاد. 


المطلب الثالث:الاجتهاد 2 دلالة نص ظني الدلالة: 
الفرع الآول: البحث عن المعارض تللألفاظ: 


239 التأكد من رواية الحديث وسنده» ومقدار صلاحيته LEY‏ الحكم, 


-١‏ سورة البقرء آية (59؟). 

bay «مناهل العرفان 2 علوم القرآن»»‎ (VMAS - ه‎ VW) محمد بن عبد العظيم الزرقاني‎ -١ 
.)7١ص( ه - 1547ام)؛ القاهرة؛ ج (؟):‎ VW) دار إحياء الكتب العربية.‎ 

(A+) سورة البقرةء آية‎ -٣ 

4- الترمذيء «السنن». مطابع الفجر الحديثة. حمصء سوريةء ج (1: (TSE‏ ومحمد بن يزيد 
بن ماجه القزويني (رحمه alll‏ ۲۷۲ ه - ۸۸۷م)» «ستن ابن ماجه» دار الفكر العربي؛ ج (۲)ء 
)050 4(« وانظر: أبا الحسين البصري (رحمه ٤١١ alll‏ ه - 44١٠م‏ ). «المعتمد 2 أصول الفقه» 
ج (EM Ge) :)١(‏ والباجي» «إحكام» (ص۱۹٤)»‏ ومحمد gol‏ لنجا VV)‏ ه - 1545م): «علم 
أصول الفقه» (ص؛؟١).‏ 


ينظر المجتهد 2 دلالته؛ ليتعرف إلى مدلوله من الأحكام» والمعنى المراد 
من النصء وقوة دلالته على المعنى» مما يؤثر 2 استصدار الحكم -على 
ضوته- لتلك المسألة. 

إذ قرر الزركشي والشيخ ولي الدين العراقي وبينا: أن من شروط 
المطلق؛ هل له مقيد؟ وعن النصء هل له ناسخ؟ء و2 اللفظ» هل له قرينة 
تصرفه عن ظاهره إلى أن يغلب على الظن وجود مرجح لذلك» فيعمل به؟ 

فالمجتهد قد يخلص إلى نتائج منها أن الظاهر على ظاهره» أو هو مؤولء 
وأن العام على عمومه» أو عرض له التخصيص. وأن المطلق على إطلاقهء 
أو عرض له ما Oly conus‏ الأمر للوجوب؛ أو لغيره من الندب» 
أو الإباحةء أو غير ذلك» وأن النهي للتحريم: آو هو مصروف إلى الكراهيةء 
أو غير ذلك مما يندرج تحت مسمى التأويل الذي عرفه العلماء بأنه حمل 
الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره Leahy‏ 

-١‏ العام المعارض باحتمال التخصيص: 

من المعلوم أن السنة بالنسبة للقرآن على أنواع: فإما أن تكون مخصصة, 
وإما أن تكون مفسرة ومبينة. 

وذلك GY‏ القرآن الكريم جاءت أحكامه على نحو GAL B= GIS‏ 
وكانت مهمة البيان موكولة إلى السنةء وما ينسحب على السنة مع القرآن 
ينسحب على السنة الخاصة مع العامة. 

لذا كان العام والخاص من الأبحاث الأصولية الهامة؛ التي أخذت 
-١‏ انظر: (ص al gin (TTA‏ لمعرفة مدى صلاحية الدليل لإثبات الحكم. 
"- السيد علي بن عبد الوهاب القوصي أبو الحسن الحجاجي (رحمه alll‏ 1794 ه - /410ام), 
«إيقاظ الوسنان 2 العمل بالسنة والقرآن» مخطوطة مكتبة الأزهرء رقم (1174- أصول)ء لوحة 


(0 ب) » زكريا الأنصاري» «لب الأصول وشرحه غاية الوصول» (ص148١)»‏ ابن الحاجب» «مختصر 
gil, \‏ « ج (5)ء (صكذا١).‏ 


جهدًا كبيرًاء ونالت اهتمامًا كثيرًا لدى علماء الأصول؛ لإيضاح دلالة العام 
والخاص على الأحكام؛ وما تفرع عن ذلك من تخصيص العام؛ بقصر 
الحكم على بعض آفراده» مما كان له الأثر البين 2 مناهجهم الأصولية؛ 
لاستنباط also)‏ تبيينًا لمراد الشارع من النصوص الصادرة عنه. 

ذلك كله من مجالات البحث مهام المجتهد البحث لدى المجتهد» حتى 
يتعرف إلى النصوص المتعارضة عمومًا وخصوصًا؛ ليصل إلى الحكم؛ سواء 
بإثبات عموم al Gall‏ بترجيح جانب التخصيص المحتمل. 

Ley‏ أن العام لا يبقى على عمومه: بل يأتي - الغالب- ما يحيل المعنى 
العام إلى معنى مخصوص؛ كان الاتفاق على جواز التخصيصء كما 
ذكره الغزالي؛ حيث قال: «لا نعرف خلاقا بين القائلين بالعموم ‏ جواز 
تخصيصه بالدليل»'' كما 2 قوله تعالى: VID‏ تَدكحُوأ ESI‏ 
a 5.8‏ فإنه معارض Ley‏ يجعله محتملا التخصيص. 

وبعد بحث المجتهد؛ يجد المعارضة 2 قوله تعالى: CLASS‏ من BE‏ 
Acc‏ من CSHB Gall‏ 8 

فالآية الأولى: دالة بعبارتها على المنع من نكاح المشركات على وجه 
العموم» ما دمن على شركهنءعلى حين تدل الآية الثانية بخصوص عبارتها 
على: جواز نكاح نساء أهل الكتاب-وهن مشركات-. 

فإما أن نجمع بين دلالة العام على عمومه 2 الآية الأولىء والخاص على 
خصوصه 2 الاية الثانية؛ وذلك floes‏ لحصول GABLE‏ أو نرجح إحدى 
الآيتين على الأخرى. 

والطريق أمامنا يكون بأحد أمرين: Lal‏ أن يكون على سبيل التخصيص.» 
-١‏ الغزالي» «المستصفى». ج :)١(‏ (ص98). 


؟- سورة البقرةء آية (71؟). 


.)٤ -0( سورة المائدة» آية‎ -٣ 


أو النسخ» ولكن سبيل التخصيص هو مذهب الجمهور ب ذلك؛ كقوله HOE‏ 
» غيم cea‏ السَّمَاءٌ الفشن iM)‏ فانه معارض بما يخصصه من قوله we‏ 
tel‏ تند يا عو وه FILS ta 1s tye‏ خنلة رطف 

فالحديثان 2 ظاهر عبارتيهما التعارض فيما دون خمسة أوسقء إذ 
الحديث الثاني لا يوجب الزكاة فيها؛ خلافا لعموم الحديث الأول؛ حيث 
يوجب الزكاة فيها. 

فاحتمال التخصيص فيهما واضح. وهو ما رجحه الجمهور؛ حيث 
خصصوا الحديث الأول ath‏ فكان نصاب الزكاة عندهم: خمسة | re‏ 
فما زاد". 

فالمجتهد حين يبحث عن التعارض 2 هذين CALM‏ ثم يعمل على نفيه 
بطريق تخصيص بعض النصوص ببعض -كما عرفنا-؛ فلا يخرج عن 

"- المطلق المعارض باحتمال التقييد: 


المطلق هو ما دل على فرد شائع 2 أفراد aun‏ والمقيد هو ما دل لا 
على فرد شائع 2 أفراد جنسه. 

کیا ھا یرد دلبل كم وطاق کن ق وناوضةما جل کین 
فيبحث المجتهد هل له معارض من ذلك أو لا فيجد أمامه دليلا لحكم 
مقيد» فهل يجمع بين الأمرين بحمل المطلق على المقيد؟ 
ومنهم من يعمل بالمطلق على إطلاقهء وبالمقيد 2 حدود قيده. 
لم البخاريء «الصحيح»» ج (١؟):‏ (ص60١).‏ ومسلم» «الصحيح» ج galg ء)1۷٥ص( «(Y)‏ داودء 
«الستن»» ج (VV Ge) :)١(‏ وأحمدء «المسند» ج :)١(‏ (ص ۰۱٤٤٥۹‏ 557؟) ج (0): (ص۳٣۲).‏ 
«elie -¥‏ «الصحيح». ج (؟).: (صغلاكت «(Wo‏ النسائي. «الستن»» ج (0). ( ص۲۹ 1" 


.( VA+ ge) د. محمد الحفناوي» «التعارض والترجيح عند الأصوليين»:‎ -٣ 
١١؛ص( ب الشوكانى» «ارشاد الفحول»»‎ 


إلا gil‏ انة GE‏ برضي خسار كما 2 
,76( 42762 و ete‏ نات دم د 


eon 4. pals AT Ee eC قوله تعالى:‎ 
له أن وك كه أذ دما‎ Atos عل طامير‎ OS Ac GANG SS Sp 


ae‏ والمسفوح: هو الدم الجاري الذي يسيل» يقال: : سفح دمه 


فبحث المجتهد. فإذا النصان متعارضان. OF‏ الدم 2 الآية الأولى مطلق 
الثانية مقيد بكونه مسفوحًا فقط. 

فظهر أن كل آية من الآيتين تعطي حكمًا معارضًا لما تعطيه الأخرىء مما 
ا التعارض» وو ديه pee‏ بين النصين؛ لس 
SC Ee‏ 

ولأجل دفع التعارضء Gail‏ المجتهدون على تقييد الإطلاق الوارد ج الآية 
الأولى بالقيد الوارد 2 الآية الثانيةء بمعنى: أن الدم الوارد # الآية الأولى 
يراد به: المسفوح المذكور 2 الآية AGLI‏ هذا pel‏ مجمع عليه؛ كما ذكره 
ab >a‏ 

فاجتهاد المجتهد ‏ هذه الحالة اجتهاد 2 مورد النص» ومسوغه دفع 
التعارض عن كلام الله ومعرفة مراده 2 مثل هذين النصين. 


.)١ا/؟( سورة البقرةء آية‎ -١ 

¥- سورة الأنعام» آية .)٠٤١(‏ 

؟- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (رحمه alll‏ بعد 177ه- بعد 1778م): «مختار 
الصحاح». ط مصطفى الحلبي؛ القاهرة» VTA)‏ ه - (Adee‏ (ص۳۲۲)» محمد بن أحمد 
الأنصاري أبوعبد all‏ القرطبي (رحمه alll‏ 71/1 ه - ١١۷١‏ م)ء «الجامع لأحكام القرآن» CY)‏ 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية؛ ج (؟) (ص590095) . 

.)٠٠۲-۲۲۱ص(‎ :)١( القرطبيء «الجامع لأحكام القرآن»» ج‎ -٤ 


© 


*- الأمر للوجوب المعارض باحتمال الصرف لغيره: 


الجمهور من علماء الأمة على أن الأمر المجرد عن القرائن حقيقة ب 
الوجوب» ولكن إذا حفت به قرينة صارفة قد تصرفه إلى الندب أو غيره 
وعند ذلك يأتي دور المجتهد بين الكشف عن دلالة النصين؛ من أجل ايضاح 
الصارف والحكم الذي يستقر عليه الأمرء وذلك 2 مثل قوله تعالى: 
at Glee‏ اممو OG £3 Ah ALIS Vi‏ وقوله 


220 رهد و ع 


جل جلاله: SAF Sy A BTS‏ 4ء فالأمر بالكتابة عند المداينة 


ولكن هذا الظاهر عورض بما يصرفه إلى غيره. فحمله الجمهور على 
الندب» ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ASHE Gas KES FSB‏ 
أؤُْونَ آمَمَتهُ, OG‏ الذي يدل على جواز وثوق الإنسان بمن يتعامل معه؛ 
اعتمادًا على أمانته دون ALS‏ ولا إشهاد ولا رهن: حيث تأمر الآية بأداء 
gis UL‏ الأمر lag uae‏ من cipal‏ إلى adil gl alah‏ 


ويرى الفقيه الظاهري ابن حزم أن الأمر بالكتابة والإشهاد يفيد 
الوجوب» وأن قوله تعالى: AAS AT MS ng Key i jibe‏ 4 
لا يعود إلا إلى ما قبله مباشرة؛ وهو الرهن حال السفرء فيكون الآمر 
بالرهن وحده مصروقا من الوجوب إلى الندب. 


وهكذا اختلفت وجهات النظر الاجتهادية 2 الحكم الصادر عن النص 
halt, AT SH‏ بان النصن asl‏ غير قط الدلالة. 


.)٠۸۲( سورة البقرة» آية‎ -١ 

؟- سورة البقرة:» آية (۲۸۳). 

.)۲۸۳( سورة البقرةء آية‎ -٣ 

-٤‏ القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن» ج (؟): (ص585): زكريا cg pall‏ «أصول الفقه الإسلامي» 
(ص197)؛ محمد بن علي الصابوني» «مختصر تفسير ابن كثير»» ج :)١(‏ (ص 5900). 

4- زكريا البري؛ «أصول الفقه الإسلامي» (ص۱۹۷- هامش). 


git! -٤‏ للتحريم المعارض باحتمال الصرف لغيره: 
قوله تعالی: ‏ كايا ریت Vane‏ لوعن AS‏ إن ند eh BES KS‏ 

فظاهر الآية يدل على التحريم: ولكنه معارض Les‏ يصرفه إلى غير ذلك 
4 قوله تعالى: GEES oho‏ ين OBI LE SAI‏ حيث رتب 
الإجابة عن السؤال: ولو كان > Lal‏ لما ترتب عليه الجواب!". 

فدل على أنه مصروف إلى غيره» وهو الكراهية؛ والصرف إلى الكراهة 
ثبت بطريق الاجتهاد 2 aga‏ النصين الكريمين. 

ه- الظاهر المعارض باحتمال التأويل: 

عند ورود نص يتحدث عن حكم من الأحكام» فنظرتنا فيه من وجهين: 

أولهما: حمله على ظاهر اللفظ المتبادر منهءوثانيهما: تأويل اللفظ 
بصرفه عن معناه الظاهر إلى محتمل مرجوح. 

فامجتيد ك هذه السالة aes‏ بالطاغن من عبارة التصنء إ9 )ذا كان 
هناك دليل للمرجوح يقوي جانبه بحيث يصبح راجحًا على الأصل المقتضي 
الظاهر. 

وهذا الأمر يحتاج الى سرعة بديهةء وقوة حجةء وتكرار محاولة؛ معاودًا 
الاجتهاد مرة بعد أخرىء للوقوف على المراد من النصء كما 2 قوله تعالى: 

Og Bo Sie cap‏ إذ هوعام شامل لكل أجزاء الميتة. مما يقتضي 


.)٠١١( سورة المائدة» آية‎ -١ 

؟- سورة المائدة» آية .)٠١١(‏ 

؟- زكريا البري «أصول الفقه الإسلامي» (ص٠١٠).‏ 
-٤‏ سورة المائدةء آية (؟). 


إلا أن هذا العموم معارض باحتمال كون الجلد غير مراد بالعموم» ويؤيد 
هذا الاحتمال بقضاء العرف بأن المراد من تحريم الميتة هو: تحريم الأكل؛ 
دون غيره» واستدلوا لترجيح هذا الاحتمال بقوله old! Leahy BE‏ دُبِعْ BB‏ 


oe 
( 


pple‏ والحديث ale‏ ظاهرء يتناول بعمومه جلد الميتة. 

cling‏ على ذلك؛ يكون الحكم مخصوصًا Ley‏ عدا الجلد إذا دبغ 
والتخصيص أمر اجتهادي. 

1- الاجتهاد 2 معرفة المراد من النص لإجمال لفظه: 

من الأمور المشكلة عند علماء الحنفية -وهي مجملة عند الجمهور-: 
ما كان معناه غامضًا من النصوصء بحيث يستدعي بيان الإجمالء والتمييز 
من الإشغال؛ فونه شائ cas OG by GEG AL ASSP‏ فو pals‏ 
ل وجوب الغسل لظاهر البدن على وجه الشمول. 

ولكن الإشكال والإجمال حصل 2 (الفم والأنف)؛ هل هما من ظاهر 
aul‏ فيجب غسلهما؟ أو هما من باطنه؛ فلا يجب غسلهما؟ 

هناك اختلاف بين العلماء على ثلاثة آراء: 

أ- ذهب الشافعي ومالك إلى استحباب المضمضة والاستنشاق 2 
uaa‏ 

ب- وذهب الإمام أبوحنيفة وأصحابه؛ والإمام أحمد -# إحدى الروايتين 
عنه- إلى وجوبهما 2 الغسل. 


ء)١(ج وأحمد‎ :)١155"ص(‎ (VY) والنسائي «السنن»؛ ج‎ (YY G0) :)5( الترمذي» «السنن»؛ ج‎ -١ 
“(EY (ص۲۱۹ء‎ 

"- سورة المائدةء آية (5). 

؟- الشربيني» «مغني المحتاج» ج(١).(ص؟7):‏ ابن شدء«بداية المجتهد» ج(١):‏ (ص١؛).‏ 

غ- المرغيناني؛ «الهداية». ج (VES) (CY)‏ ابن قدامة؛ «المغني» ج :)١(‏ (ص95): ابن رشدء 
«بداية المجتهد»» ج CY)‏ (ص5؛). 


ج- وذهب الإمام أحمد -# الرواية الأخرى عنه- إلى وجوب الاستنشاق 


دون ١‏ اة , 
دليل القائلين بالوجوب: 


أ- قوله ad Be‏ سلمة: alle Quay ety‏ اماءَ؛ tage poled‏ حيث دخلت 
المضمضة والاستنشاق 2 عمومه؛ إذ الفم والأنف من جملتها!". 


4 ومح ana? eA‏ ع 
ب- قوله تعالى: er CS ESOS‏ با روا 74" ؛ وهو pel‏ بتطهير جميع 
.0 
اليدن ٠.‏ 


دليل القائلين بالاستحباب: 


ا تة من ee‏ من السثة. وذكر متها: 
«اللْصْمّضة ة والاستنشاق ٠٠‏ 


"- قوله BE‏ للمسيء صلاته B=‏ رواية للنسائي والترمذي وأبي داود-: 
am! i. abl al LS Lg‏ يشيرقية إلى اركان الوضوة_2 فول تعالى: 
a oat (lee‏ إا 225 إل Gis Kass LEG sat‏ 
aril Gy‏ وأمسحوا ath KL‏ إل OS GOST‏ ولم تذكر 


المضمضة والاستنشاق. مما يدل على سنيتهماء claw Liss‏ 2 الوضوء 
والغسل. 


(AY 2) :)١( ابن قدامة؛ «المغني» ج‎ -١ 

-Y‏ مسلم؛ «الصحيح» (شرح النووي) ج(؟): (ص١١).‏ وانظر: ابن قدامة:؛ «المغني» 
(Aue) (Oe‏ 

؟- سورة المائدةء آية (5). 

-٤‏ المرغيناني» «الهداية» ج :)١(‏ (ص۷). 

-٥‏ الحديث أخرجه مسلم: «الصحيح» (شرح النووي) ج(١):‏ (ص۷١٠)ء‏ وانظر المرغينانيء 
«الهداية»» ج :)١(‏ (ص۷). 

- ابن الأثير الجزري» «جامع الأصول» ط ١ء‏ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة؛ ج (1): (صا۲۸. 
«(YAY 7‏ البغوي» «شرح السنة» ط المكتب الإسلامي» ج (؟): (ص۷). 

۷- سورة المائدةء آية (55). 


لذا قالوا: ولا تجب 2 الغسل مضمضة ولا استنشاقء بل يسن BLS‏ 
الوضوء وغسل الميت'. 
دليل القائل بوجوب الاستنشاق دون المضمضة: 


ما ثبت ب2 «الصحيحين» أن الرسول BE‏ قال: cp‏ تَوَضَاء فَليَسْتَنْشْق». 
و2 رواية: Ia)‏ تَوَضَأ َحَدُكُمْ GAL‏ بِمَنْحْرَيْهِ من الْمَاء كم لينتّشر» 
والانتثار هو المبالغة 2 الاستنشاق. 


وبرغم أن الكلام 2 الحديث عن الوضوء؛ فقد حمله العلماء على الوضوء 
والغسل cles‏ قال ابن رشد: «اختلفوا 2 المضمضة والاستنشاق 3 هذه 
الطهارة -أيضًا- كاختلافهم فيها 2 الوضويء"“ 

وسبب اختلاف وجهات النظر الاجتهادية لدى العلماء هو معارضة 
ظاهر حديث al‏ سلمةء قالت: قلت: يا رسول اللّه! إني امرأة أشد ضفر 
راس ا قال: ل Last‏ يَكفيك أنْ GARG‏ عَلى رَأسك 
las EMS‏ 4 تُفيضينَ ‘iu pela any Aisle‏ “؛ الذي ليس فيه 
ا ولا Glacial‏ للأحاديث التي وصفت غسل النبي BE‏ 2 
الطهرء تا كحديث عائشة -من رواية النسائي 
“eel‏ «ثم يمضمض ثلانًاء ود يستنشق ثلاثاء ويغسل وجهه EDS‏ ويديه 
«LD‏ قم يفيض على duly‏ كالذقل!'), وحديك ميمونة قالكه روطهت التب 
BE‏ ماء يفتسل به فأفرغ على يديه؛ فغسلهما مرتين أو EDS‏ ثم أفرغ بيمينه 
على شماله « فغسل مذاکيره» ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق تنشو 
E E E E E‏ 


-١‏ الخطيب الشربيني» «مغني المحتاج» ج (VI G0) :)١(‏ طبعة مصطفى الحلبي. 

۲- ابن كثير؛ «التفسير». ج (۲)ء (ص35).: ابن ay‏ «بداية المجتهد» ج(١):‏ (ص١٤).‏ 

.)١١ص(‎ )۲( مسلم «الصحيح» (شرح النووي على مسلم)ء ج‎ -٣ 

4- ابن الأثير الجزري» «جامع الأصول»» ج (8): (ص75١),‏ الشوكاني» «نيل الأوطار»» 
ج (۱)» (Te Age)‏ 


من مقامهء فغسل 48 (Ave‏ قالت: «فأتيته بخرقة؛ فلم يردهاء وجعل ينفض 


الماع 0000 


فالحنابلة والحنفية جعلوا حديث عائشة وميمونة مفسرين لمجمل 


eA 4% 2 ۶‏ وى Zeer‏ ع 3 
حديث أم سلمة؛ ولقوله تعالى: ab Ty QE CES ESOS‏ فأوجبوا 


المضمضة. 


والشافعية والمالكية جعلوا حديث عائشة وميمونة معارضين لحديث أم 
ر ص د us‏ مس ےوک 0 
سلمة. ولقوله تعالى: Gif Qh ES ESOS‏ فجمعوا Login‏ بأن 
حملوا حديث al‏ سلمة والآية على الوجوب» وحديث عائشة وميمونة على 
(Y) :‏ 
الندب7". 


Lely‏ تخصيص الاستنشاق بالوجوب دون المضمضة؛ فلانها وردت بأمر, 
والأمر يقتضي الوجوب. ولأن الأنف لا يزال مفتوحًا؛ وليس له غطاء يستره 
بخلاف eal‏ 

والذي يترجح لدي- alll‏ أعلم- هو: رأي الشافمية ومن cages‏ وذلك 
لما فيه من اليسرء ورفع الحرج عن الآمة؛ بدليل «أن النبي BE‏ ما خير بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما». 


-V‏ الاجتهاد فيما تضمن قراءات متعددة: 


تعدد قراءات القرآن يتضمن فوائد مختافةء منها: التخفيف على الأمة. 
وتسهيل القراءة عليهاء واستنباط عدد من الأحكام من اللفظ الواحد» حيث 
تدل كل قراءة على حكم فقهي» دون تكرر اللفظء إيذانا بالإعجاز القرآني 


YM G2) OV) مسلم؛ «الصحيح» (شرح النووي)؛ ج‎ -١ 

"- سورة المائدةء آية (5). 

1 ابن رشدء «بداية المجتهد» ج :)١(‏ (ص45: (EV‏ 

-٤‏ ابن قدامة؛ «المغني» ج :)١(‏ (ص۸۸). 

2 ومسلم 2 (الفضائل)‎ (OVS) :)1( البخاري» «الصحيح» 2 ( المناقب)؛ «فتح الباري»» ج‎ -٠ 
.)۸٤ص(‎ (V0) «صحیحه»» (شرح النووي) »ج‎ 


ASG SAE GS ASB تعالى: ولا‎ ST eras 
. MALS من‎ > 
بالتخفيف والتشديد» فقراءة التشديد مبينة‎ a 5 فقوله: (يطهرن)‎ 
لقراءة التخفيف عند الجمهورء بحيث لا يحل للزوج أن يطأ زوجته الحائض‎ 
بانقطاع الدم» بل لا بد من التطهر بالماء(")؛ خلافا للحنفية الذين قالوا: بأن‎ 
قراءة التشديد (يطهرن) محتملة لانقطاع الدم» والاغتسال» أما من قرأ‎ 


فيحمل اللفظ الذي له وجهان على ما لا يحتمل إلا وجها واحدًا؛ وذلك 
ما ذكره الجصاص حين قال: «فصارت قراءة التخفيف محكمةء وقراءة 
التشديد متشابهةء وحكم المتشابه: أن يحمل على المحكم ويرد call‏ فيحصل 
معنى القراءتين على وجه واحد. وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع 
الدم؛ الذي هو الخروج من الحيض دون حاجة إلى التطهر بالماء. 

وسبب هذا الاختلاف قراءة اللفظة قراءتين مختلفتين؛ كل منهما يؤدي 
إلى حكم دون تكرار اللفظء وكذا الاحتمال الذي قوله تعالى: VSS‏ 
CAS 929‏ من ّث أ ا هل المراد به الطهرء الذي هو انقطاع 
دم الحيض أو التطهر SUL‏ مما يقتضي الاجتهاد؛ لمعرفة الحكم مع 
هذه النصوص. 

4 الاجتهاد فيما يأخن طابع القواعد العامة لتطبيقها على ا لجزئيات: 


ما کان من الأدلة بصفة القواعد العامةء التي تع تعتبر أصولا منتشرة 


-١‏ سورة البقرةء آية (77؟). 

-Y‏ مناع القطان» «مباحث 2 علوم القرآن»: (Vr)‏ ابن رشدء «بداية المجتهد ونهاية المقتتصد»؛ ج 
(١)ء «(0A OV ya)‏ 

-٣‏ الجصاص. gel‏ بكر الرازي» «أحكام القرآن» ج )1( )£0052( «أصول الفقه - المسمى ب 
الفصول» رسالة علمية محققة؛ كلية الشريعة والقانون؛ القاهرة. (VA ge)‏ ابن رشدء «بداية 
المجتهد»» ج (CV)‏ (ص08). 


ك الكتاب والسنةء ينظر المجتهد فيهاء ويبذل وسعه 2 تطبيقها على 
الحوادث الجزئية؛ التي لم يرد فيها نص yolk‏ ولا إجماع» عن طريق 
Le‏ يسه الا Gated‏ اعات التي هن البحت والتظر ك وجرد الاه 
الشابتة- E iy‏ 2 غير محل الحگم التصوص غلية: يحي يحقق 
sll aes agit‏ العامة ك سد اها 


Saf ee . coll‏ ءامو oe ee‏ 7 ا 
ما SE AG. IS‏ و دوا SOS JIE‏ 4ء فيجتهد المجتهد 4 تطبيق المثلية 
على الجزئيات؛ حيث قال العلماء: »2 حمار الوحش بقرة». فيجتهد ليبين 


أن البقرة مثل حمار الوحش. 

وكوجوب نفقة الزوجة الثابت بقوله تعالى: #الرجال ومو عل TN‏ 
pan al Bs,‏ عل pan‏ وَيِمَ أ أنَفَفُوا مِنَ Gum a re mA‏ يجتهد 
المجتهد ليبين القدر SASH‏ للزوجةء فوجوب Jill‏ والنفقة معلوم من (Gl‏ 
وكون البقرة -مثلا-. وكون القدر المعين كافيًا 2 النفقةء ale‏ بنوع 
من الاجتهاد. 

فمن خلال المثالين السابقين؛ نلاحظ أن الاجتهاد عبارة عن تطبيق 
النص العام على أفراده» وإدراجه تلك الجزئيات خلال النص!'!؛ مع عدم 
خروج الاجتهاد عن النص الشرعي» مما يفسح المجال للاجتهاد 2 دلالة 
النص عن هذا الطريق. 
-١‏ سورة المائدة. آية )40( وانظر زكي الدين شعبانء «أصول الفقه الإسلامي» مؤسسة علي 
-Y‏ سورة النساءء آية (4؟). 


*- ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر ding‏ المناظر» (ص١١٠)ء‏ المطبعة السلفية؛ الشنقيطي؛ 
«مذكرة 2 أصول الفقه»» طبعة الجامعة الإسلاميةء (ص؛ ؛؟؟). 


ومنطوقه. لأخذ الحكم» لكن بطريق اجتهاد المجتهد. 

الفرع الثاني: البحث 2 لوازم الألفاظ: 

خلامًا لما مرء فقد يرشد إلى الحكم عن طريق لوازم المنطوق؛ سواء 
كانت مقصودة للمتكلم» آم غير مقصودة. أي: أن هناك أحكامًا قد تلتزم 
من ألفاظ النص» إضافة لما يؤخذ من اللفظ ذاته؛ تتضح بالملكة الاجتهادية 
لدى المجتهدين: كما سيتضح معنا 2 الفقرات التالية: 

أو aj SH‏ القصودء ويتضمن أتواعًا خلذحة 

أ- ما احتاج إلى مضمر لتصحيح الكلام أو تصديقه: 

قد يرد الكلام 4 واقعة ماء مع حاجته إلى مضمر لتصحيح الكلام 
أو تصديق المتكلم؛ وهو ما يسميه العلماء ب ( المقتضى) ؛ والدلالة عليه دلالة 
اقتضاء. 

والاقتضاء ذو حقيقة لغوية تعني الطلب» على وجه العموم» لكن العرف 
والاصطلاح يختص فردًا من al jal‏ العامء آلا وهو: اللفظ المراد فهم الحكم 
منه؛ إذ قد يطلب اللفظ المذكور محذوفا مضمرًا ليصح معناه؛ حيث 
لا يتحقق الحكم إلا بتقدير ذلك الزائد المضمرء المسمى المقتضى -بفتح 
الضاد-؛ لأنه شرط لفهم المراد من اللفظ. 

فكان اللفظ يقتضيه لأمرين: 

أحدهما: بيان صدق المتكلم. 

والثاني: من أجل تصحيح الكلام. 

وهو ما أوضحه الشوكاني من خلال تعريفه للاقتضاء بقوله: «هي إذا 
توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه؛ مع كون ذلك مقصود 
eisai!‏ 


-١‏ الشوكاني» «إرشاد الفحول 2 تحقيق الحق من علم الأصول»» (ص18 ) : علي حسب اللّه؛ «أصول 
التشريع الإسلامي» (ص١؟؟).‏ 


وبهذا يمكن القول بأن دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على لازم مقصود 
للمتكلم: يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية. 

أما ما توقف عليه صدق المتكلم ق قينا gle Silly‏ حا زان الله 
nes‏ الخَطَأء وَالنَسْيّانَه Lag‏ اسْتَكْرَهُوا La gg ١ ade‏ را 
الأصوليون بلفظ بلفظ: «رُفْعٌ Ge‏ أمّتي الخَطأ وَالنْسَيانَ... 

فظاهر الحديث -وما يتبادر منه- يقتضي ارتفاع الخطأ والنسيان, 
وما استكرهت الأمة tule‏ لكن أمرًا من هذه قد وقع؛ فكيف يرتفع5 ويما أن 
الكلام صدر منه BE‏ ولا يخرج dis‏ إلا Gall‏ وقد أوتي جوامع الكلم؛ 
فلا بد من بيان المراد من كلامه BE‏ بحمله على غير الظاهر» تصحيحًا 
للكلام حتى يطابق الواقع» وتصديقا للمتكلم BE‏ 

وهذه مهمة المجتهد؛ حيث تمخض الاجتهاد عن تقدير محذوف مراد من 
نص الحديث» ويسمى المقتضى . وحاجة النص إلى التقدير تسمى اقتضاءء 
فهل المقدر هو إثم الخطأ أو حكمه؟ وإن كان الحكم: فهل هو شامل للدنيوي 
والأخروي Lae‏ أوهوقاصر على الدنيوي؛ فلا يكون المقتضى عامًا؟ 

وإليك نموذ LE‏ يظهر من تقديره صحة الكلام شرعًاء هو قول القائل لمن 
يملك عقارًا: ee ee‏ العقار بالتصدق 
به نيابة عن الآمرء ولا تتحقق النيابة إلا بعد تحقق الملك. ولصحة هذا 
الكلام ينبغي تقدير شيء من أسباب AI‏ فكأنه قال: ملكني عقارك 
على الف» ثم تصدق به عني فيكون المقدر ثابتا بدلالة الاقتضاء. 


-١‏ ابن ماجه؛ «السنن»؛ ج CV)‏ (ص199). ورواه الحاكم بلفظ: ag glby‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه»» «المستدرك» ج (CY)‏ (ص۱۹۸). 

-Y‏ زكي الدين شعبان» «أصول الفقه الإسلامي» (ص578): وانظر: القاضي أبا زيد الدبوس ب 
«الأسرار 2 الأصول والفروع» (ص۹١۳).‏ وزكريا الأنصاري» «غاية الوصول»» (ص۳۷)» ود. شعبان 
محمد إسماعيل» «تهذيب شرح الإسنوي»؛ ج :)١(‏ (ص٠۲۸)»‏ حيث ذكر مثال إعتاق عبد مملوك 
بدل التصدق بعقار. 


هذا وإن الخلاف حاصل بين العلماء 2 ذلك المضمر المقدرء وهل يشمل 
ويعم كل الأفراد التي يمكن اندراجها تحته؟ أو لا يشملها؟ فيكون دور 
المجتهد 2 تعيين أحدها. 

وايضاح ذلك من خلال قوله Cae aa tl gles Be‏ حت ودنه : 
فهذا الكلام من الصادق المصدوق بَا يحتاج إلى مضمر حتى يصح Vale‏ 
بآنه لا يخرج عن احتمالات Ste‏ يمكن أن يكون كل منها هو المقدر. 

وعليه فيحتمل تقدير حفظ ما أخذت أو ضمان ما أخذت» ولیس بجائز 
تقدير رد ما أخذت,. لأن الرد والأداء بمعنى واحد» فيكون المقدر قد جعل غاية 
للحكم» والشيء لا يكون غاية لنفسه؛ فيبقى احتمال الحفظ. أو الضمان!". 
له أثره ب الوصول إلى الأحكام. 

فذهب الشافعي وجماعة إلى بقائه عامّاء وشموله لكل أفرادهء OY‏ 
المقدر المتعين عنده يأخن حكم الملفوظ به والمعنى لا ينفك عن Aba‏ 

وذهب الحنفية وجماعة إلى أن المقتضى ثبت ضرورة صدق الكلام 
أو ضحقه: والضرورة ترتفع بإثبات فرد من أفراد alll‏ فلا دلالة على 
إثبات ما وراءه؛ بل يبقى على dete‏ الأصلي» بمنزلة المسكوت die‏ 


ويتفرع عن ذلكء أن من قدر الحفظ لم يوجب الضمان على الوديع 
والمستعير. ومن قدر الضمان أوجبه علیھماء كما ے2 رواية عن أحمد أنه 
ضمن الوديع؛ إن ذهبت الوديعة من بين ماله وهو ما فعله WO yee‏ أنه 


-١‏ أبو داودء «السنن». ج (؟): (ص9١5).:‏ الترمذيء «السنن». ج (؟): (ص551): الحاكم, 
«المستدرك» ج (۲)ء (ص۷٤).‏ 

.)4١ص(‎ (A) الشوكاني» «نيل الأوطار»» ج‎ -Y 

.)۳٠۸-۳۱۷ص( علي حسب اللّه؛ «أصول التشريع الإسلامي»»‎ -٣ 

4- المرجع السابق (ص7١5؟)؛‏ المطيعي. محمد نجيب. «تكملة المجموع»؛ ج(١٠)ء‏ (ص١١).‏ 


يمكن التوفيق بين هذه الاحتمالات Soul‏ بأن تقدير الحفظ ريما يكون 
عند قيام السلعة؛ وتقدير الضمان ريما يكون عند التلف» وتقدير الأمرين 
يعني: أن المرء مخير بين أداء السلعة؛ أو ضمان قيمتها عند عدم الأداء؛ 
سواء كانت السلعة قائمة al‏ تالفة؛ واللّه أعلم. 

ب- دلالة الفحوى وإامكانية الاجتهاد: 

دلالة الفحوى هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنصوص عليه للمسكوت 
dic‏ بمجرد فهم المعنىء المأخوذ من اللفظ. من غير حاجة إلى اجتهاد 
وتأمل'. 

وهي دلالة التزاميةء بحيث يلزم من اللفظل (ize‏ مساو أو هو أولى مما 
نطق به النصء كما أنها مقصودة للمتكلم. 

Z و٣‎ 47 whe @ 2 مع‎ 5 5 

ومثال ذلك 2 قوله تعالى: لأفلا مل aN; ITH‏ 4 ؛ حيث يفهم 
منه كل عارف باللغة تحريم ضربهماء أو تعريضهما لأي من أنواع الأذى من 
باب أولى. 


وكذا 2 قوله تعالى: Sih‏ لز CE CEN IST SALLE‏ إِّما يا كود 


a 4 .‏ ت ا ررر 51 Foy‏ ‘ ء 1 
ق بطونھم slag bE‏ سوي OBC)‏ فإحراق اموال اليتامى 
واغراقها محرم اا حيث هو مساو للاکل 2 الإتلاف. 


وبرغم ما يقرره العلماء من آنه يعرف بمجرد فهم اللغة بحيث لا يحتاج 


(YOY G2) «ayy pall د. زكريا البري» «أصول الفقه». ط دار النهضة‎ -١ 

؟- د. محمد سلام مدكورء «أصول الفقه الإسلاميء» دار النهضة cy pall‏ (ص١19١-‏ هامش) د 
وهبة الزحيلي. «أصول الفقه الإسلامي». دار الفكر- دمشق» ج «(TW Go) )١(‏ الشيخ علي حسب 
call‏ «أصول التشريع الإسلامي» دار المعارف بمصرء (ص )55١‏ . 

-٣‏ سورة الإسراءء آية (9؟؟). 

؛- سورة النساءء آية (V+)‏ 

-٥‏ ابن عابدين» «نسمات الأسحار» (ص١١٠):‏ علي حسب اللّه؛ «أصول الفقه» (ص 4١5)؛‏ د. 
وهبة الزحيلي؛ «أصول» )52 (YA‏ 


® 


إلى كبير Wage‏ أنه قد يخضع 2 بعض جوانبه للاجتهاد. كما 2 
موضوع إثبات أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته له؛ باعتبار اشتراط 
بعض العلماء أولوية المسكوت لتحقق هذه الدلالةء وباعتبار أن الأولوية قد 
تخفى مما يستدعي بذل المجتهد dawg‏ وإعمال جهده؛ لمعرفة كونه أولى 
بالحكم أو مساويًا له. والتروي 2 الإنكار على الآخرين؛ دفمًا للنزاع وذهاب 
الريح. 


وهذا ما يوضحه المثالان التاليان: 


أولهما: ما قرره العلماء من مساواة المسكوت dic‏ للمنطوق 4# الحكم مع 
القطع بنفي الفارق 2 مثل: إلحاق إحراق مال اليتيم أو إغراقه المسكوت 
عنه. بأكله 2 الحرمة الثابت 2 قوله تعالى: هن SST GAEL SS‏ 
ay cy wes‏ یا کرد ف بودي ٤ا‏ وَسَيَصَلوَ رك OBC tres‏ 

حيث ساوى العلماء بين الإحراق والإغراق المسكوت عنه؛ والأكل المحرم 
بالنصء ولكن المساواة هذه ليست مقطوعًا بها؛ إذ يمكن gall‏ بأن الإحراق 
أولى بحكم التحريم من الأكل؛ وعلة ذلك أن الأكل نتجت عنه فائدة (JS‏ 
بينما الإحراق لم ينتج عنه فائدة ة إطلاقا. 

ثانيهما: ما تقرر لدى علمائنا من GLA‏ الأمة بالعبد 4 سراية العتق؛ 
اللنصوص عليه الحديث الصحيح: «مَنْ we Bas Sa ici‏ فَكَانَ 
له saa! Ged als Sle‏ وم الْعَبْدُ عَلَيْه؛ cli Jac da‏ شَرَّكَاءَهُ 


ی oie‏ عا ولا شقن Gaia ee‏ قت WY‏ 


فالغالب على الظن أن لا فرق بين العبد و الأمة؛ لأن الذكورة والأنوثة 


. د. وهبة الزحيلي» «أصول» (ص96؟)‎ (TIT Ge) alll علي حسب‎ -١ 
.)1١١( سورة النساءء آية‎ -Y 
COVINA البخاري» «الصحیح» ج (؟): (ص۱۸۲ء ۱۸۸)ء مسلم: «الصحیح» ج (؟): (ص‎ -¥ 


.)۷۷ ء٥۳ دك‎ LY) »)۲( ج‎ ء)٥1ص(‎ :)١( «المسند» ج‎ stools 


بالنسبة للعتق من الأوصاف التي لا أثر لها 2 تغير الأحكام؛ فالأمة كالعبد 


ب4 سراية العتق. 

لكن الذي يظهر -واللّه أعلم- أن سراية العتق إلى الأمة أولى منها إلى 
العبد؛ ذلك أن الأمة إن لم يسر العتق إلى كامل أجزائها تصبح مبعضة: أي: 
أن بعضها yo‏ وبعضها رقيق» فيجوز لسيدها أن يطأها ببعضها الرقيق, 
ولا يجوز له ببعضها الحرء فيتعارض عنده المحلل والمحرم فيقدم المحرم؛ 
وسدًا لذريعة الوقوع ‏ الحرام» أرى أن سراية العتق إلى الأمة أولى من 
سرايته إلى العبدء واللّه أعلمء مع الإشارة إلى أن هذا EM‏ يرتد إلى 
أوضاع تاريخية عمل الإسلام على إنقاذ البشرية منهامن خلال قيم الحرية 
والكرامة والمساواة. 

ج الاجتهاد لإثبات حكم للمسكوت مناقض لحكم المذكور: 

دلالة الكلام على انتقاء حكم المنطوق عن المسكوت dic‏ لانتفاء قيد من 
القيود المعتبرة 4 الحكم؛ بحيث إذا ورد نص بحكم شرعي مقيد بقيد» فهل 
ينتفي الحكم عند انتفاء القيد؟ 

وقع اختلاف بين العلماء ‏ الآخذ بهذا الطريق؛ لنفي الحكم عن 
المسكوت بناء على تخصيص المنطوق بالذكر. مما فسح المجال لاختلاف 
وجهات النظر الاجتهادية بين العلماء'''؛فاعتبره البعض من لوازم المنطوق 
المقصودة للمتكلم'. والبعض الآخر أثبت حكم المسكوت المخالف للمنطوق 
بطريق العدم الأصلي والبراءة من AISI‏ فمحور الاجتهاد ‏ هذا 


»)١( ابن أمير حاجء «التقرير والتحبير» ج‎ (V0 je) ابن عابدين» «حاشية نسمات الأسحار».‎ -١ 
-() Age) 

¥- د. مدکور» «أصول» (ص۲۹۱ - هامش): علي حسب الله «أصول» (TY Ge)‏ د. الزحيلي. 
«أصول» ج (YU) :)١(‏ 

*- ابن عابدين» «حاشية نسمات الأسحار» (ص١١٠).‏ د. الزحيلي» «أصول»؛ ج (VV G2) :)١(‏ 
علي حسب call!‏ «أصول» (TY IG2)‏ 


المجال يكون عند من يجعل المفهوم المخالف حجة؛ حيث يمكنه أن يجعل 
الحكم الثابت عن طريق المفهوم أصلا يقاس عليه؛ GY‏ ثابت بالنص, 
وهو -والحالة هذه-: حكم شرعي؛ إذ من شروط حكم الأصل Be‏ باب 
القياس- أن يكون شرعيًا؛ بخلاف من يثبت الحكم المخالف لما يثبت 
بالنص» عن طريق العدم الأصلي؛ فإنه لا يكون LSS‏ شرعيًاء بل هو حكم 
عقلي؛ فلا يصح القياس عليه. 

ويتضح هذا الأمر بالمثال التالي: قال بط: «في atl‏ السَّائمّة ركا OF‏ 
فاكم Gi‏ :ا ناتان الط مناد لا داكت 
رآي من يقول بأن الحكم ثبت بطريق المفهوم المخالف؛ يجوز قياس المعلوف 
من الحيوانات الأخرى على المعلوف من الغنم 4 عدم إيجاب الزكاة فيها. 

وعلى رأي من يقول إن الحكم باق على الأصل 2 غير السائمةء فلا يقاس 
المعلوف من الحيوانات الأخرى على المعلوف من الغنم؛ لأن حكم معلوف الغنم 
-عندهم- عقلي» ولیس شرعيًا. 

ثانيًا: اللازم غير المقصود: 

ويتضمن الاجتهاد بالإشارة؛ حيث هي من لوازم المنطوق, لكنه غير 
مقصود للمتكلم. 

والإشارة لغة الإيماء من أشار إليه بيده إذا أومأ؛ ليفهم معنى ماء قال 
2 «القاموس المحيط»: «وشور إليه: Legh‏ كأشارء ويكون بالكف. والعينء 
والحاجب»". 


والإشارة 2 عرف الأصوليين هي : دلالة اللفظ على لازم غير مقصود 


ء)١( النسائي» ج (5): (ص15١): مالك «الموطاً» ج‎ (TW Ge) :)١( «الستن» ج‎ cagls gal -١ 
NY «أصول التشريع الإسلامي» ط‎ call علي حسب‎ :)١١ص(‎ :)١( (ص08؟): أحمد «المسند» ج‎ 
بكرء عيد القادر الرازي» «مختار الصحاح»»‎ ol الفيروزآبادي, «القاموس المحيط» محمد بن‎ =F 


. (494) dal 


للمتكلم, مع عدم توقف صدق الكلام أو صحته ale‏ وهي من دلالات 
المنطوق-عند الجمهور-. لكنها غير صريحة ب2 الدلالة على المراد. 
قال الغزالي: «فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته 2 أثناء الكلام ما لا يدل 
0( 
عليه '. 


وبثاء على ذلك» فان المجتهد قد لا يحتاج إلى كبير جهد معرفة المعنى 
المرادء بل hel ob‏ وربما يحتاج البعض الآخر إلى زيادة فكرء ودقة تأمل. 

وهذا ما يتضح من خلال المثالين التاليين: 

الأول: قوله تعالى: يل SEE at I pad‏ ساي OG‏ 
فمنطوق الاية الكريمة يدل على إباحة الاستمتاع بالزوجات 2 كل لحظة 
من لحظات lll‏ من أيام رمضان؛ بحيث يلزم من جواز الوقاع 4 آخر 
لحظة من alll‏ أن لا يمكن من الأغسان قبل طلوع Lyell‏ إ3 Jacke Y‏ 
ies‏ للاغتسال» ثم هو مكلف أن يصوم من أول النهارء فيجتمع له وصفا: 
الجنابة والصوم» وهذا يستلزم عدم تنافيهماء فيكون صيامه صحيحًاء 
Lega‏ من مدلول إشارة النص. 


28 mer ae 


الثاني: قوله تعالى: LESS Gall Geel Tae‏ من ور 
E‏ فالنص مسوق لإيجاب سهم من الغنيمة لفقراء 


ا السبكيء «جمع الجوامع وشروحه» ج )1 (< (ص۲۳۹)» الشوكاني, «ارشاد الفحول»» \WAve)‏ (« 
علي حسب اللّه. «أصول» (ص١١؟)‏ بمعتاه» زكي الدين شعبان: «أصول الفقه الإسلامي» (ص1۹٤).‏ 
¥- الغزالي» «المستصفى» ج (؟): (ص۱۸۸). 

(VAY) auf سورة البقرةء‎ -٣ 

£- القاضي أبو زيد الدبوسي (رحمه الله 7؟5ه) «الأسرار 2 الأصول gg pally‏ ب2 تقويم أدلة 
الشرع» رسالة علمية. كلية الشريعةء القاهرة. (VAL Ge)‏ ابن أمير الحاجء «التقرير والتحبير) 
ج(١).(ص١١١).‏ د. الزحيلي» «أصول الفقه الإسلامي» ج(١):‏ )2 (YON‏ 

ه- سورة الحشرء آية (۸). 


المهاجرين» وتسميتهم فقراء دليل على زوال ملكهم Lec‏ خلفوا 4 دار 
الحرب» (aa‏ من إشارة pee‏ 


إضافة إلى الاجتهاد لبيان الحكم الاشاري بزيادة eld‏ ودقة فكر, 
فهناك مجال للاجتهاد 4 موضع إشارة النصء (fists‏ 2: تقديمها على 
المفهوم الموافق؛ أو العكس؛ حيث يتضح بالاختلاف القائم بين الشافعي من 
جانب» والحنفية من جانب آخر 2 إيجاب الكفارة 2 القتل العمد؛ كما تجب 
2 القتل الخطأ. 

فالمتفق عليه عند العلماء أن القتل الخطأ تجب فيه الكفارة؛ أخذًا من 

“de 5‏ د 5 At ee‏ 2 > بي we CZF elt‏ ل 
منطوق قوله تعالى: ومن فل BEE 555 9 FES LE GAGs‏ 4ء ولكن 
هل تلزم الكفارة من قتل عمدًا؟ 

حصل اختلاف بين العلماءء فذهب الشافعى إلى إيجاب الكفارة 4 القتل 
العمد بطريق الأولىء تمسكا بالأخذ بدلالة النصء التي يسميها البعض: 
القياس الجلي» ومفهوم الموافقة. 

وتعليل ذلك بأن وجوب الكفارة 4 القتل الخطأ كان للزجر عن ofall‏ 
وذلك 2 القتل العمد أولى؛ اذ مادامت وجبت 2 الخطأ. وعنصر القصد 
غير متوافرء فلآن تجب وعنصر القصد متوافر أحرى و tal‏ ولآنه أعظم 
Ll‏ و أكبر جرمًاء وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم. وهو قول الزهريء ورواية 
فن AV el‏ 

ss‏ السنعية ى الكقا راف أل المد هر ily‏ نيعا هة 
النص. باعتبارها مأخوذة من النظم عن طريق اللزوم» وذكر الملزوم 
-١‏ الدبوسيء «الأسرار». (TAT GS)‏ محمد الخضر بك» «أصول الفقه». (ص١٠١):‏ علي حسب 


الله «أصول التشريع الإسلاميء» (ص517). 
-Y‏ سورة النساءء آية (؟5). 


-٣‏ ابن قدامة: «المغني»» ج (8): (OV G2)‏ عبد العظيم الأنصاريء «فواتح الحموت بشرح مسلم 
الثبوت»» ج (1)ء (%*4%G2)‏ د. رمضان عيد الودود» «مياحث 4 أصول الفقه»» (ص1۷) . 


يقتضي ذكر اللازم» وما يكون من النظم أولى مما يكون من المفهوم» وبقول 
الحنفية يقول مالك والثوري. ومشهور مذهب أحمد""". 

واختلاف العلماء ‏ هذا الأمر أدى إلى فتح باب الاجتهاد أمام المجتهد؛ 
ليرجح جانبًا على جانب بطريق الإشارة؛ أو بطريق الدلالة والمفهوم؛ فقدم 
الشافعي طريق AY‏ على حين قدم الحنفية طريق الإشارة: وكل له أدلته 
التي تسعفه 2 استمرار الأخذ برأيه. 

وبعد. فهذه جملة من الضوابط الاجتهادية إذا جعلها الداعية نصب 
عينيه. وأنفق جهوده 2 تدبرها ١‏ فإنه يكسب رؤيته منهجية تسعفه 2 
التعامل مع الناس. 

و ختام هذا الفصلء فإننا نسجل المعطيات الآتية: 

الخاتمة 


- الاجتهاد وسيلة لإثراء العقل البشري # أمة القرآن؛ حيث لم تعطل 
مداركهاء ولم يرتض لها الجمودء كما أنه وسيلة من وسائل الوصول إلى 
الحكم الشرعي؛ ولو Lib‏ سواء كان ذلك من خلال النصوص. al‏ مما لا 
نص 8 ومعلوم أن العمل بالظن الراجح متعين!". 

- اتفاق العلماء على أن الاجتهاد لا يعارض النصوص. و الأمور المحتملة 
لا تعارض الأمور المنصوصة. 

- الاجتهاد ضروري 2 شريعة الإسلام؛ لكمالها وشمولهاء ووفاتها 
بحاجات الناس»ومستجدات الوقائع والنوازل. 

- إعداد من يكون أهلا للاجتهاد فرض كفاية. يتوجه الطلب فيه إلى 
جماعة المسلمين. 
-١‏ ابن قدامة: «المغني»» ج (۸). (OVI GS)‏ الأنصاريء «فواتح الحموت» ج :)١(‏ (ص 1١5‏ ): علي 


حسب الله «أصول التشريع الإاسلامی» (ص۲۲۰-۲۱۹). 
الات ابن قدامةء «روضة الناظر»» ( ص۸٤۱‏ ). 


- لا خلاف بين العلماء ‏ حجية الاجتهادء إذا كان متعلقًا بالنصوص 
الشرعية من جهة ثبوتها أو دلالتهاء على ضوء ما تقرر لدى العلماء من أن 
المجتهدات هي كل حكم ليس عليه دليل قطعي؛ مما يستدعي تأمل المجتهد 
4 هذه geil‏ من أجل أخذ الحكم الشرعيء وما يلزم ذلك من أحكام 
أخرى.والداعي لا يقل شأنا عن المجتهد 2 ذلك . 

- كل كلمة لها قيمتها نصّاء ومدلولها شرعًاء مما يجعل ذلك نبراسًا لكل 
داعية ومفت وفقيه يتصدى لإصدار الأحكام, وتبليغها للناس. 

- القواعد بطبيعتها تتسم بطابع الدقة # التعبيرء والسهولة # اللفظ› 
والشمول لما يندرج تحتها من معانء ومنع دخول معان آخر تحتهاء وهي 
تسهل مهمة التحمل والأداء؛ بالنسبة لطلاب العلم. 

- وأخيرًا؛ فإن معرفة الداعية لتلك الضوابط تساعده على حل الإشكالات 
التي قد tod‏ وبيان الأمور المبهمةء وتفصيل الأمور المجملة؛ حتى يكون 
موقفه واضحًا أمام المدعوين. 


Lesh)‏ ( نخاس 
امنروب بين (نراط بعض للرعاة 


علم أصول الفقه عماد الفقه المقارن؛ إذ به تتم الموازنة بين حكمين 
مختلفين؛ وذلك لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم» ووجه استمداد 
الحكم من دليله؛ ولا يتحقق ذلك إلا بعلم أصول الفقه!"". 

وبما أن الإسلام كل متكامل بجميع جوانبهء فلا يستهان بجانب لحساب 
جانب OST‏ ولا يترك pel‏ من أموره إلا وينتج dic‏ خلل بے سلوكيات الفرد 
المسلم؛ أو نقص جزائه وثوابه. وليس هناك من مشكلة 2 دين الله جل 
جلالهء ولكن المشكلة فيمن يحمل هذا الدين؛ لينفن أوامر الله 4 نفسه 
أو يدعو إليها الآخرين. 

aS 
E HS وحيث يرى الإنسان حديث رسول الله‎ 
يجده قاعدة عامة للمسلم‎ 1 "Medi برفق» ولن يُشَادٌ الدَّينَ أَحَد إلا‎ 
كيفية التعامل مع أوامر هذا الدين وتعاليمهء والدعوة إليهء بل يعلم‎ 2 
أن حياته 28 كانت ترجمة عملية لقوله.‎ 


فهلا التزم المسلمون الاقتداء برسول الله بميزان توزن به أمورهم . وترجع 
إليه مبهماتهاء وتنتفي بموجبه اختلافاتهاء وتقاس به جميع حالاتها؟! 

Uy‏ كان pal‏ المندوب مما قد ينتابه جانبا الإفراط والتفريط؛ فتنتفي 
2 التعامل معه الوسطية التي قررها الله لهذه الأمة: # RAGS GS‏ 
ا ie‏ کیا AGS‏ کل انان OG‏ أردت أن أبحث هذا الموضوع؛ 
تأصيلا له؛ وبيانًا مكانته بين الأحكام الشرعية؛ بحيث يعلم متى يكون أولى 
بالتقديم على غيره؛ ومتى يكون غيره أولى بالتقديم 5 من خلال إطار عام 
هوالمندوب بين إفراط بعض الدعاة وتفريط العوام. 


.)٠٠١ص( خلاف» عبد الوهاب» «علم أصول الفقه»‎ -١ 
إلى اللّه:‎ Coal £4, ie الإيمانء باب الدين يسر وقول النبي‎ al) 2 أخرجه البخاري‎ =¥ 
الحنيفيّة الميعق).‎ 


ت - سورة البقرة .)۱٤١( al.‏ 


وهدف هذه الفصل بيان GIG‏ الأحكام الشرعيةء مع ايضاح دور كل منها 
2 تربية الفرد المسلم» وإقامة المجتمع الملتزم؛ دون إفراط أو تفريط» ودون 
استهانة بجانب على حساب جانب آخرء أو الارتقاء بجانب على حساب 
غيره؛ دغوة إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع: وسعيًا إلى تطبيق قول 
MSA ty pple alt‏ عيكو Ee‏ بين خلال هده 
الجزئية المبحوث فيهاء وحفظا لشريعة الله متآلفة 2 نفوس حامليها؛ 
لتتآلف قلوبهم عليها؛ إذ من أبواب الدعوة إلى الله توضيح أحكام اللّه 
وبيانها ؛ للارتقاء بالمكلفين وتحقيق مصالحهم 2# الدنيا والآخرة. 

والمندوبات سبيل ذلك ووسيلته؛ لاكتساب حب الله للمكلف» داعيًا ومدعوًا. 

ومعلوم أن الحكم التكليفي » بنوعيه الاقتضائي و التخييري» بتعين أ 
يكون 2 حدود قدرة المكلف» مع تفاوت 2 طلبه؛ إذ قد يكون أمرًا جازمًاء 
وهو الواجب» وقد يكون I pel‏ غير جازم» وهو المندوب» الذي هو موضوع هذا 
الفصل. 


.)١٠١؟( سورة آل عمران» آية‎ - ١ 


المبحث الأول 


تصور المندوب ومكانته بين الأحكام الشرعية 


من خلال اطلاعنا على ما كتب العلماء 2 هذا الموضوع؛ نجد أن المندوب 
له مكانته 2 الفقه الإسلامىء ولا تعرف تلك المكانة إلا بعد تصوره تصورًا 


كاملا. 

وهذا ما يتضح من خلال المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: تصور المندوب: 

تقدم معنا أن المندوب أحد الأحكام التكليفية الخمسة:؛ ولقد بحث العلماء 
2 تصوره» حتى يسهل تطبيقه على الفروع الفقهية. فمعرفة حقيقة الشيء 
وماهيته ضرورة لا بد منها من أجل بناء الأحكام عليها؛ إذ الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره؛ فلا بد من تصور الأحكام الشرعية؛ ليتمكن من 
إثباتها أو نفيها. 

وبناءً عليهءفالمندوب لغة مأخوذ من الندب» الذي هو الدعاء إلى أمر 
مهم قال 2 «القاموس المحيط»: «ندبه إلى الأمر-كنصره-: ing oles‏ 
ووجهه. 

والمندوب: المستحب»7" . 

والدعاء والداعية: مشتقان من مادة: دعاء مما يوحي بأن مهمة الداعي 
تتفق مع الندب 2 الدعوة للأمور المهمة؛ من أجل توظيفها والاهتمام بها. 

أما 2 الاصطلاح؛ فتصور المندوب مختلف فيه بين ا لعلماء كالآتي: 

أولا: اصطلاح علماء الجمهور: 

لقد عرف علماء الجمهور المندوب بتعريفات مختلفة العبارة. مع 


. (ص72؟)‎ :)١( الإسنوي» «نهاية السول شرح منهاج الأصول»؛ ج‎ -١ 
البركات» «القاموس المحيط». مادة (ندب).‎ gol الفيروز أبادي. مجد الدين‎ -Y 


® 
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اتفاق المعنى -غاليًا-. فعرفه الشيرازي بقوله: Ley‏ تعلق الثواب بفعلهء 
ولم glu‏ العقاب بترکه»'. 


وعرفه إمام الحرمين بقوله: «فالمندوب اليه هوالفعل المقتضى شرعاء من 


غير لوم على 93 aS‏ 
أما الزركشي فقال: «ما يمدح فاعله» ولا يدم تاركه. من حيث هو تارك 
يها 

٠. له»‎ 


وصوره أبو الخطاب الكلوذانى الحنيلى بقوله: Lalo»‏ المندوب فهو ما ندب 
الشارع الى فعله؛ لأجل الثواب». 

وأما الأبذي -من المالكية- فقال: «والمستحب والمندوب إليه هو المدعو 
إليه على طريق الندب والاستحباب؛ دون الحتم والإيجاب» وإتيانه أولى من 
eas 93‏ 


وقال القرالك: «والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعًاء من غير Vad‏ 
ثانيًا: اصطلاح علماء ا لحنفية: 


أما علماء الحنفية فمصطلح المندوب لديهم يطلق على أحد أقسام 
السنة التي قسموها إلى: سنة هدىء وزوائد» ثم أردفوها بالنافلة» والتي 
تسمى عند هم مندوياء ومستحيًا وتطوعًا باعتبار sles‏ الشرع لهاء وعدم 
ايجابه Lala!‏ 


(F852) الشيرازي» أبوإسحقء «اللمع» دار الكلم الطيب» دار ابن كثيرء‎ -١ 

؟- إمام الحرمين الجويني» «البرهان 2 أصول الفقه» ج :)١(‏ (ص١١5).‏ 

؟- الزركشيء «البحر المحيط» ج :)١(‏ (ص٤۲۸).‏ 

4- أبو الخطاب محفوظ الكلوذ اني الحنبلي» «التمهيد 2 أصول الفقه»» ج (Vege) :)١(‏ 

0- الأبذي. أحمد بن محمود. شهاب الدين: «بيان كشف الألفاظ»» نشر مكتبة الخانجيء Byala‏ 
عن ا 

1- القرال. أحمد بن إدريس» «شرح تنقيح الفصول» (VV Ge)‏ 

-V‏ ابن ملك» «شرح المنار» (ص088-0417): و«حاشية الرهاوي على ابن ملك»» (ص088)؛ البخاري 
عبد jy pall‏ «كشف الأسرار» ج )1( (ص۳۰۲- (THY‏ 


فالنوع الأول: سنة هدىءوحقيقتها -عندهم-: الطريقة المسلوكة 2 
الدين على سبيل العبادة. مما واظب عليه النبي BE‏ ولم يتركه إلا نادرًا؛ 
ليدل على عدم وجوبهء كالآذان: والجماعةء والمضمضة 2 الوضوء, 
والسنن الرواتب» وغير ذلك مما يعرف بالسنن المؤكدة» وتاركها مضلل 
ملوم؛ بحيث لو كانت من الشعائرء كالآذان والجماعة» واتفق أهل قرية 
على تركها قوتلوا!". 

النوع الثاني: السنن الزوائد: وهي: ما واظب عليه النبي BE‏ مع الترك 
-أحيانًا-. على سبيل العادة بمقتضى الطبيعة البشرية؛ حيث جرى فعلها 
اتفاقاء من غير قصد إلى العبادة؛ كما 2 أكله يي وشربه» ولباسه؛ وقيامه 
وقعوده. 


وإن كان الأولى فيها الإتباع والاقتداء به BE‏ 


النوع الثالث: وهو ما كان من coals pall‏ وفعله رسول الله we‏ انات 
وق Glade‏ وهو et‏ 


قال 2 «كشف أسرار البزدوي»: «وهو المسمى بالمندوب والمستحب 
الفط فلا شاه غير هن ركه pases Le sig op pill‏ هن هك 
ولا يذم على تركه؛ وقيل: هو المطلوب dled‏ شرعا من غير ذم على تركه 
مطلقا»'؛ وذلك كالتصدق على الفقراء زيادة عن BIS SI‏ وصوم الاثنين 
-مثلا-: وسنة العصرء مما يعرف بالسنن غير المؤكد ة0 . 


-١‏ السرخسي» محمد بن أحمد بن سهل» «أصول السرخسي» ج (VV E50) :)١(‏ الشاطبيء 
«الموافقات» ج ONY Ge) »)١(‏ 

؟- السرخسي» ج :)١(‏ (ص٤١١).‏ النسفي» «كشف الأسرار شرح المصنف على المنار»» ج 
(۱)ء (ص1٥0٤-۷٥٤)‏ » ابن الهمام: كمال (Goal‏ «التحرير بشرح التقرير والتحبیر»» ج (: 
(صة؛١-:60١).‏ 

*- البخاري» عبد العزيز؛ «كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج )1( A(T HT Ge)‏ 

4- السلقيني» إبراهيم محمد» «الميسر 2 أصول الفقه»» (ص5؟١١؟).‏ 


© 


وخلاصة الأمر 4 تصور المندوب بين الحنفية والجمهورء وإن كان المندوب 
يخص النفل عند Audio!‏ ويعم ما عدا الفرض عند الجمهورء أن القدر 
المشترك بين الفريقين هو كون المندوب عند الجمهور وأقسام السنة عند 
الحنفية تنطلق من مشكاة واحدة. وهي الطلب غير الجازم» مع رجحانية 
الفعل على الترك؛ وترتب الثواب على الفعل» ولا إثم على الترك؛ وربما 
استحق تارك المندوب ملامة؛ برغم أنه ليس Lea ge‏ ولا واجبّاء كما قاله 
محمد بن الحسن"''!؛ وهو الذي أكده الشاطبي بأن ما كان مندويًا بالجزء 
يكون Lely‏ بالكل!". 

وقد أوجز الخضري ذلك بقوله: «ومعنى ذلك: أن يكون المندوب مطلوب 
الفعل عند الشارع مثابًا عليه لكنه لا إثم ب2 تركه؛ وربما استحق ملامة؛ 
لأنه لم يقف عند قصد Me Le‏ وذلك بعدة أمور منها: الاستهانة, 
والاستخفاف. وكون المندوب من الشعائر. واعتقاد عدم المشروعية» وعند 
المداومة على tall‏ مما يترتب عليه عدم جواز ترك المكلف لفعل 
المندوبات By Aber‏ جميع الأوقات» أو أن تتفق الجماعة على تركه؛ ولو B‏ 


(Jos. ~%‏ 
وقت دون وت . 


المطلب الثاني: مكانة المندوب 2 الشرع الإسلا مي: 

اتضح أن المندوب بطبيعته أقل من الفرض» من جانب طلب الشارع لهء 
وأولوية الفريضة عليه واضحة lie‏ إذ الفريضة: أمر لازم يترتب الثواب 
على فعلهء والعقاب على 5 AS‏ بخلاف المندوب ففعله فيه الثواب» وتركه لا 


.)5١٠١ص( البخاري» عبد العزيز «كشف الأسرار» ج (؟):‎ -١ 

؟- الشاطبيء «الموافقات» ج :)١(‏ (ص۱۳۲-١١٠).‏ 

؟- الخضري بك» محمدء «أصول الفقه». (Ege)‏ 

£- الشاطبي» «الموافقات» ج :)١(‏ (ص6١1):‏ البخاري» عبد العزيزء «كشف الأسرار» ج (؟): 
(ص١٠٠۳)ء‏ الرازي» «المحصول من علم الأصول»» ط دار الكتب العلميةء بيروت» ج CV)‏ (ص٠٠).‏ 
-٥‏ الكبيسي» حمد عبيد» «أصول الأحكام»» OVW G2)‏ 


ونظير ذلك أن الفريضة يمثابة التأسيسء والمندوب بمثابة التأكيد. 
والقاعدة الفقهية تقول: «التأسيسن أولى من alee. oi)‏ 

وتوجيههذا الأمرواضح 2 انطلاقه من الحديث القدسي الذي يرويه يعن 
ربه جل جلاله: «وْمَا GIG pal‏ عَبْدي بِشَيْء Ca‏ إليّ مما افتَرَضْتُ el‏ 
SI Les‏ عَبْدي pats‏ 1 بالتُوافل؛ ؛ حَتَى el‏ فإدا GES ASH‏ سَمْعَهُ 
الذي Gas‏ به cay pacts can‏ 3435 التي Giles‏ بها وَرَجْلَهُ 
التي يَمْشي بها « ("2, فإثيات حب الله بأداء فرائضه.: وتأكيده بالتقرب اليه 
بالنوافل؛ التي تكون مؤكدة بعد ذلك حبه تعالى لعبده. 

وهذا يوضح التمايز بين الفريضة والنافلةء وأولوية الفريضة على النافلة, 
فكانت الفريضة يمثابة التأسيس. والنافلة بمثابة التأكيد. 

قال الفاكهاني: «معنى الحديث: أنه إذا أدى Gail pall‏ وداوم على إتيان 
النوافل؛ من صلاةء وصيام» وغيرها له». 
على casa‏ لان انه النافلة انما سي لان نكي ile bat 3h‏ الفريضةء 


فما لم تو dl eal ang Een‏ ل ا 
alals‏ ذلك تحققت dis‏ ارادة التقرب»! 0 


ويتأكد التمايز بين الفرائض والسنن Ley‏ نقله الشيخ عزالدين 2 «الأمالي» 
عن البيهقي قال: «قال البيهقي: | دل شی ین الان oe ae eae‏ 
رؤوس الأموال؛ ome e‏ 
-١‏ الفاداني» أبو الفيض محمد ياسين: «الفوائد الجنية. حاشية المواهب السنية» دار البشائر 
الإسلاميةء ج (؟): (ص١١١).‏ 
۲- أخرجه البخاري 2 (الرقاق؛ باب التواضع). 
-Y‏ العسقلاني ا بن حجر > «فتح الباري»» (TOV je) « Ne‏ 
ع - ورقة (تقويم دبي) els‏ (۲۱ صفر VEY)‏ - رو (ar‏ 


ومن ذلك: Le Le‏ كيدا جر هن النبى 15 عن عمل SG‏ 
رمضان: O58 an:‏ فيه thay‏ منْ خصّال SIS HSI‏ كمَنْ أدَى فريضّة 
oa peg 0 Lod‏ فيه فريضَة dada» (nai wal 48 SLs‏ فيما 
6 

فالخبر يعني أن النافلة ‏ رمضان تعدل فريضة 2 غيره» والفريضة فيه 
تعدل سبعين فريضة فيما سواه والقاعدة تقول: «الفرض أفضل من النفل»: 
قال # التحفة: «بسيعين ao ys‏ 

مما يعطي أولوية الاهتمام بالفريضة؛ Gilly‏ هي الأساس 2 الأعمال 
المطلوبة شرعًاء ولم يأت بأفضل من ذلك إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ولا 
يعمل أكثر من ذلك إلا من ازداد عمله بالنوافل؛ قال تعالى: BAB ASW‏ 
cs‏ رده فيا AG Coe‏ عقو BIKE‏ 

ومع هذا فلم يطلب الشارع شيئًاء ولم يندب إليهء ولم يمدح ويحمد idle ls‏ 
ولم يرجح فعله على تركه؛ ولم يعلق بفعله الثواب إلا كانت له مكانة 2 الشرع 
الإسلاميء ولكن ما هي تلك المكانة للمندوب؟ وما هي جوانبها؟ 

ذلك ما توضحه نسبة المندوب إلى الواجب 2 ضوء النقاط الآتية: 

ae‏ قن وكوق Cale cg cll‏ لارا جب وة نه الاد أن رالاقامة كينا 
مقدمة وتمهيد للفريضة. 

قال الشاطبي: YW‏ ترى أن 2 الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام؟! ولذلك 
يستحق fal‏ المصر القتال إذا تركوه. وكذلك صلاة الجماعةء من داوم على 
تركها يجرح» فلا تقبل شهادته؛ لأن 2 تركها مضادة لإظهار شعائر الدين, 
-١‏ أخرجه ابن خزيمة 2 «صحيحه»» GL)‏ فضل شهر رمضان -إن صح الخبر-) ج (5): 
(ص۱۹۱). 


؟- الفاداني» gel‏ الفيض» ج (؟): (ص75؟). 
¥— سورة الشورى» آية (YY)‏ 


وقد توعد الرسول BE‏ من داوم على ترك الجماعة: فهم أن يُحرّق عليهم 
بيوتهم»!" 

خافيّاة ف يكون المتدوب مكلا تلواح كتوافل الصلوات مع Agua yo‏ 
ونوافل الصيام. والصدقة. والحج؛ وغير ذلك مع فرائضهاء وكتعجيل 
الفطرء وتأخير السحور'. وكف اللسان Lec‏ لا يعني» مع الصيام» وما أشبه 
ذلك» فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل. 

قال 2 «فتح الباري»: «وأيضا؛ فإن من جملة ما شرعت له النوافل: جبر 
الفرائض» كما صح 2 الحديث الذي أخرجه مسلم: «انْظرُوا! هَل لعَبْدي 

ثالثًا: وقد يكون المندوب تذكارًا بالواجب كالأذانء والإقامة -أيضًا-. 


رابعًا: المندوب سياج وحمى للواجب؛ إذ قد يكون الفعل مندوبًا بالجزءء 
al,‏ بالكل oie‏ ف السشاحهد sais‏ أل lane‏ وسلةة الجباعة: 
وصلاة العيدين؛ وصدقة التطوع» والوتر. والفجرء partly‏ 3 وسائر النوافل 
الرواتب» فإنها مندوب إليها بالجزءء ولو فرض تركها بالجملة؛ لجرح 
التارك OL Gt‏ 


وقد سيق الى ذلك الغزالي, وتابعه ابن قدامة؛ حين رد على خصومه 
بقوله: «قولهم: ان الأمر ليس فيه تخيير ممنوع» 5 ثم Ol g» JB‏ ن سلمنا! 


.)١95-١0١ص(‎ :)١( الشاطبي» «الموافقات» ج‎ -١ 

"- نفس المصدرء ج )1( (ص١١٠).‏ الخضري th‏ محمدء «أصول الفقه» (ص٦٤).‏ 

'- العسقلاني» ابن حجرء «فتح الباري» ج CVV)‏ (ص١90؟).‏ 

والحديث لم أجده # «مسلم»» وهو موجود ب الترمذي 2 ( الصلاة؛ باب (۱۸۸/ Jal (VAR‏ 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة). والنسائي )2 الصلاةء باب المحاسبة على Ball‏ 
dale Cpl‏ ذا (الصلاة: باب (YY)‏ أول ما يحاسب به العبد الصلاة): 

4- الشاطبيء «الموافقات» ج :)١(‏ (ص١10١).‏ 

.)١١١ الشاطبيء «الموافقات» ج )1( (ص۱۳۲-‎ -o 
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فالمندوب كذلك؛ لأن التخيير عبارة عن التسويةء فإذا ترجح جهة الفعل 
ارتفعت التسوية والتخيير)!". 

نستشف من ذلك كل أهمية المندوبات؛ باعتبارها سياجًا للواجب» وحمى 
له؛ إذ إهمالها وسيلة ومقدمة لترك الواجبات» مما يندرج 4# عموم قوله 
Sig wine‏ لكل ملك حمّىء ألا إِنَّ حمَّى الله Ode hie‏ 

خامسا: المندوبات بينة ووسيلة إثبات لإيمان المسلمء وذلك ما روي عن 
رسول الله طا «إذا 5 الوّجلٌ يعاد اَسَاجِدَء فَاشْهَدُوا AF‏ بالإيمان". 

سادسًا: المندوبات وسيلة قرب العبد من اللّه؛ وبينة إثبات لحب al‏ لهء 
ورضاه عنه؛ كما مرك حديث البخاري -آنمًا-: Lag»‏ يَرَال gale‏ يتَمَوَبُ 

وبعد فهذه خصائص ومميزات تتضح من خلالها مكانة المندوب وأهميته 
2 الشرع الإسلامي بصفة ole‏ مما يتطلب الحرص على الفرائض 
وإحاطتها بسياج النوافل والمندوبات؛ حيث لم يسمح بتركها جملةء و2 جميع 
الأوقات من قبل الأفراد؛ أو الجماعة مما جعلها داخلة 2 باب الاقتضاءء 
وإن كان غير جازم. 

وليس أولى بالنظر 2 هذه الخصائص والعمل على تطبيقها والدعوة إلى 
ذلك من الدعاة إلى الله -تعالى-؛ باعتبارهم يسعون إلى رفع صلة المكلف 
باللّه. والقرب منه واكتساب حبه. 


-١‏ ابن قدامة؛ «روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر لابن بدران» ط مكتبة المعارف» الرياض, 
ج (1): (ص .)١13 1١6‏ 

(OY) أخرجه البخاري ب2 (الإيمان: باب فضل من إستبرأ لدينه) : حديث رقم‎ -١ 

؟- أخرجه ابن ماجه 2 (المساجد. باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة)؛ وأحمدءج (؟): Ve)‏ 
cv‏ 


المبحث الثاني 
نظرة المكلفين العملية للمندوب 


أثناء الحديث عن المندوب» نجد المكلفين ينظرون إليه -كحكم من أحكام 
الشرع- نظرات مختلفةء تتناسب مع سلوكهم العملي 4 تطبيق نصوص 
الشريعة. 

فحيث يكون المكلف عامًا؛ تجد النظرة الشمولية وحيث يكون المكلف 
عابدًا؛ فله نظرة جزئية LS Auld‏ أن المكلف العامي له نظرة جزئية 

كل ذلك توضحه المطالب الآتية: 

المطلب الأول: من هو المكلف؟ 

التكليف: إلزام ما فيه كلفةء فإنه يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير 
خيرة من EN‏ 

قال الزركشي: «وعلى هذا فالندب والكراهة لا كلفة فيهما؛ لأنها تناخ 
التخييرء قال الغزالي 2 «المنخول»: وهو المختارء وفيه نظر؛ لأن التخيير: 
عبارة Lee‏ خير فيه بين dled‏ وتركه؛ والندب: مطلوب الفعل؛ مثاب عليه 
فلم يحصل التساوي۵. 

والتكليف صادر من الشارع LS>‏ على المكلف الذي يتعلق خطاب 
الشارع بفعله". وبمعرفة شروط صحة تكليفه من كونه بالقًا عاقلا؛ 
إذ العقل مناط التكليف» والبلوغ علامة من علامات العقلء. كذا كونه 


abel -١‏ الحرمين؛ «البرهان 2 أصول الفقه». ج :)١(‏ (ص :)٠١١‏ ابن قدامةء «روضة 
الناظر»» AP gay‏ 

”- الزركشيء بدر الدين» «البحر المحيط» ج (VEN G2) »)١(‏ 

. البريء زكرياء «أصول الفقه الإسلامي». ط دار النهضةء (ص؟؟1)‎ -٣ 


عانًا بكونه مأمورّاء مما يعني بلوغ الدعوة. أو إمكانية ذلك» قال تعالى: 
وما گا ES yh‏ عت OBC SS‏ 
ce 4. 4 5 7 5 5 3‏ 
فالتمكن من العلم بكونه مأمورًا هو المطلوب» قال تعالى: انرک oa‏ 
َع 4ء ولهذا نستطيع gall‏ إن المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته 


الدعوة. 


ويفهم من ذلك قول صاحب «البحر»: «وقال ابن السمعاني 2 «القواطع»: 
الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن التكليف مختص بالسمع دون 
العقلء Gly‏ العقل -بذاته- ليس بدليل على تحسين شيء» ولا تقبيحه؛ ولا 
آلة تدرك بها الأشياءء فيدرك بها حسن وقبح» بعد أن ثبت ذلك بالسمي. 

فبعد ثبوت السمع يستقر التكليف ب2 ذمة البالغ العاقل كونه أصبح وعاء 
لفهم الخطاب» واستقبال الدعوة. وبوصول الدعوة إلى البالغ العاقل يتأكد 
لنا شغل ذمته بما كلف به. 

المطلب الثاني: نظرة المكلفين للمتدوب: 

سبقت الإشارة إلى أن واقع المندوب 2 نظر المكلفين مختلف من مكلف 
إلى مكلف آخر» حسب الرؤية للفعل المندوب. 

وهذا ما يتضح من خلال الفروع الآتية: 

الفرعالأول: نظرة المكلف العالم للمندوب: 


العالم حينما ينظر 2 pol‏ شرعي» تجده يحاول استقراء متعلقات ذلك 


.)٠١( سورة الإسراءء آية‎ -١ 

"- سورة الأنعام» آية (19). 

-٣‏ الزركشيء «البحر المحيط» ج :)١(‏ (ص510: فما «(sy‏ شعبان: زكي الدين: «أصول الفقه 
الإسلامي» )40 (YVO‏ 

.)١1؟8ص(‎ :)١( الزركشيء «البحر المحيط» ج‎ -٤ 


الأمر؛ لأنه حمل مسؤولية الفتوى» وتعليم الناس الخيرء ودعوتهم إليهء 
وسؤاله من قبل الآخرين. 

GY BABI نشت‎ SM ITED والله -تعالى- يقول:‎ 

إضافة الى مسؤوليته أمام الله جل جلاله؛ حيث يعلم قدر الله ويخشاه. 
قال GED te‏ ةن وو GREET‏ 

وعليه فنظرته للمندوب نظرة شمولية بحيث يقدم حكمه للناس دون 
نقص أو جهالة؛ وبعد استفراغ الوسع ب2 ذلك. 

وحسب ما تقدم ذكره 2 تعريفات العلماء للمندوب 2 مبحث تصور 
المندوب. فهو pal‏ مطلوب شرعًاء ولكن لوتركه المكلف لمجرد الترك. لا يلام 
على ذلك. 

أ- كونه مطلويًا. 

ب- كونه طلب من قبل الشارع. 

ج- كون الترك له الذي لا يلام عليه تركًا مجردًا (من حيث تركه). 

والأمر الذي نخلص إليه من تلك التعريفات هو أن نظرة العالم للمندوب 
نظرة متوازنة لجانبيه: الفعل والترك؛ Gus‏ هو مبلغ للعلمء وداعية إلى 

فلو فعله المكلف نال الحمد والثناء؛ وامتثل أمرًا مطلوبًا شرعًاء مما ينتج 
ذلك الثواب على الفعل» كما لو ترك المكلف المندوب لمجرد التركء لا ينال 
Leg!‏ ولا Los‏ ولا lic‏ كما عرفه بذلك ابن dal‏ بخلاف ما لو تركه 


(£1) سورة النحلء آية‎ - ١ 
سورة فاطرء آية (8؟).‎ -۲ 
.)١١؟صر‎ Ne ابن قدامةء > «روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر»» > ط دار الكتب العلميةء‎ -Y 


© 


اعتقادًا بعدم مشروعيته» أو تركه وأقدم على فعل الحرام فيلحقه الإثم؛ 
لعصيانه بفعل المحرم؛ حيث هوضد للمندوب؛ كما لوترك صلاة الجماعة 
ليشتغل بأمور مضيعة لوقته ومفسدة لأخلاقه! 

فالعالم ينظر للمندوب باعتبار نتيجة الفعل والترك» وباعتبار أن المندوب 
مطلوب 1g LEM‏ يقرب المكلف منه. 


وكثيرة هي الأحاديث التي تحث على فعل المندوب» وتدعو إلى الزيادة 
بالنوافل قربًا إلى الله -تعالى-. 

وحيث كانت نظرة العالم شمولية لكافة also‏ والتي منها saga‏ 
كانت مجالسه عبادة» كما a‏ ونسب اليه : «فقيه وَاحدٌ اشد على 
الشيطان مِنْ الف غابد 


الفرع الثاني: نظرة المكلف العادي (العامي) للمندوب: 


المكلف العادي هو الذي يطلب منه سؤال أهل الذكرء ولا بد له من نظرة 
إلى المندوب. فهل a jab‏ جواب أهل الذكر al‏ أو ماذا؟ 


آهل الذكر ينظرون إلى المندوب من جانبي الفعل والترك» فيكون حكم 
المندوب عندهم الثواب على الفعلء وعدم العقاب على الترك!. 

لكن | ستقراء حالات المكلفين العاديين (غير العلماء والعباد)؛ ؛ يثيت 
نظرتهم حول ترك المندوب فقط دون dled‏ فيكون حكمه -عندهم- al‏ 
لا عقاب على ترك المندوب؛ بحيث يرتبون على هذا الفهم نتيجة» وهي 
أن المندوب متروك لحرية المكلف؛ فإن شاء فعلء وإن شاء ts‏ فالتحق 
عندهم بالمباح. 


-١‏ أخرجه الترمذي 2 (العلم؛ باب ما جاء 2 فضل الفقه على العبادة) ؛ وقال: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم»» وأخرجه ابن ماجه 2 (المقدمة؛ باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم) . 

OV) ابن قدامة؛ «روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر» ط دار الكتب العلمية» بيروت؛ ج‎ -Y 


.)١١؟ص(‎ 


Ey‏ 3 وأن المكلف العادي يطلب منه 
سؤال Jal‏ الذكر SUING‏ إن شت EY BABY‏ 

مما قد يترتب على ذلك أمور عدة منها: 

ت خسار ة التوان اقرز لفعل المندوت: 

- خروجه عن الفهم الحقيقي للمندوب وحكمه»ء الذي يحتاج إلى نظرة 
شمولية إلى جانيي الفغل والخرك. 

- غفلته عن سؤال أهل الذكر والاستجابة لحكم المندوب الصادر بيانه 
منهم . 

- الغفلة عن الوقوع 2 عصيان أولي الأمر (العلماء)؛ كما فسر بك قوله 
تعالى: ]اَمَو یځو آله یځوار لتر 6X‏ 

هذا وإن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات 
ج الترك المطلق من غير بيان؛ فإنه لووقعت التسوية بينهما؛ لفهم من ذلك 
مشروعية AI‏ ولم يفهم كون المندوب مندوبًا؛ هذا من وجه. 

ووجه ST‏ وهو أن 52 المتدوب إخلالا بأمر كلي فيه؛ ومن المندوبات 
ما هو واجب SIL‏ فيؤدي تركه مطلقًا إلى الإخلال بالواجب» بل لا بد من 
العمل به؛ ليظهر للناس فيعملوا به" 

الفرع الثالث: نظرة المكلف العابد للمندوب: 

المكلف العابد يهمه كثيرًا جلب الثواب» والفوز عند alll‏ - تعالى. 

ling‏ عليه فان egal‏ المندوب 2 العمل ترتفع عنده GAS‏ بحيث يكاد 


يصل الى الواجب ب الذي لا يجوز تركه؛ حتى لريما يكون الأمر غير مندوب: 


.)٤١( سورة النحلء آية‎ - ١ 
.)09( سورة النساءء آية‎ -Y 
(YM G2) الشاطبي» أبو إسحق. «الموافقات» ج (؟):‎ -٣ 


إلا أن العادة جرت بالتعامل معه على أنه أمر عبادي؛ ينال الثواب من جراء 
العمل به. 


قال الشاطبي -موضحًا هذه الفكرة-: «وإنما التزمت الصوفية من 
السلوك ما لا يلزمها! حتى سوت بين الواجب والمندوب 2# التزام الفعل؛ وبين 
المكروهات والمحرمات 2# التزام الترك» بل سوت بين كثير من المباحات 2 
الترك» وكان هذا ديدنهاء لا سيما مع ترك أخذها ead Sh‏ فلا فرق 
2 مقتضى الطلب بين واجب ومندوب, ولا بين مكروه ومحرم. 

وهذا الاعتبار جرى عليه أكثر أهل AS SU‏ ومن حذا حذوهم» ممن 
اطرّح مطالب الدنيا جملةء وأخذ بالحزم والعزم ‏ سلوك طرق الآخرة؛ إذ 
لم يفرقوا بين واجب ومندوب 2 العمل بهماء ولا بين مكروه ومحرم 4 ترك 
العمل بهماء بل ريما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك؛ 
وعلى المكروه: أنه Mal ya‏ 

هذا وإن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين الواجب ب 
الفعل: 

كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات # الترك 
المطلق من غير بيان . 

ومن الآدلة على ذلك: حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى أبيات رسول 
الله َة يسألون عن عبادته؛ حيث ارتفعت أسهم العبادة عندهم من غير 
الفريضة؛ حين قرروا -مع المحافظة على الفريضة- أن لا يشتغلوا بلذة من 
لذائد الدنياء من طعام» أو شرابء أو agi‏ أو زواج» كل ذلك Lille‏ لعمل 
العبادات التطوعية: والاستمرار Ags‏ 
-١‏ الشاطبي» «الموافقات». ج (؟): (ص0؟5). 
pl‏ المصدلء AGC ile‏ 


؟- الشاطبي» «الموافقات» ج )1( (ص757-571). 
؛- أخرجه البخاري 4 (النكاح» باب الترغيب 2 النكاح) . 


gly Lite‏ ما طمعوا إلى تركه يعتبر -غاليًا- من مقدمات العبادات 
الواجبةء بل ومن لزومياتها. 

هذاء وإن بيان العالم لمكانة المندوب وكيف أن الشارع جعله مرجحًا لكفة 
Sil ea Nettle allt‏ کت امات و ااب بجحي يكاب calle li‏ دد 
يعاقب تاركه؛ لمجرد الترك» إضافة إلى اله رمينة نحي الله السلا ورضاء 
عنه مما يسعى العباد الى تحصيله | حك ورد هه tal BIE Span‏ ومن 
دنج بلع ازل آلا إن a‏ الله GONE‏ آل إن سلْعة الله (Abad‏ ا 


مما يتمخض die‏ كون المندوب أمرًا اقتضائيًا؛ لا اختياريّاء Oly‏ كان 
الاقتضاء غير جازم؛ إضافة لما يترتب عليه من التمسك بالوسط لا إفراط 
-كما يحصل لبعض الدعاةء برفع مكانة المندوب إلى مرتبة الواجب-! ولا 
تفريط -كما هو فعل بعض العوام من التسوية بينه وبين بعض المباحات 2 
الترك-! 


-١‏ أخرجه الترمذى» وقال: «حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث أبى النضر». 


© 


ف 


المبحث الثالث 


ترك المندوب ومتعلقاته 


هل يجوز للمكلف أن يترك المندوب» فيكون بمثابة المباح؟ أو لا يجوز ذلك 
فيشبه الواجب؟ وكيف يمكن التفريق بين الواجب والمندوب؟ 

ذلك ما توضحه المطالب الآتية: 

المطلب الآول: المندوب بين جوازالترك والمنع منه: 


يقول الإمام الرازي: «أجمع المسلمون على أن الأمر قد يكون pal‏ إيجاب» 
وقد يكون pel‏ استحبابء!': كما أن المتفق عليه بين الفقهاء أن المندوب 
مطلوب Ll‏ غير جازم. 

ومن المتفق عليه - أيضًا- بينهم أن المندوب يتحقق الثواب بفعله؛ ولا إثم 
على تاركه ولا ملامة إلا لمن لم يقف عند قصد الشارع -كما مر UT‏ لكن 
نتيجة تترتب على عدم الإثم بتركه؛ وهي: ما دام لا يترتب على تركه إثم, 
فتركه جائزء فما هي حقيقة هذا الحكم؟ 

هذه النتيجة قد استقاها علماؤنا أو بعضهم من قبلء وتابعهم على ذلك 
عامة الناس» وايضاح ذلك فيما يلي: 


أولا: قال المحلي «شارح جمع الجوامع»: «الاستحباب عند الأصوليين 


على العدم» مع كونه جائز الترك» ولا معنى للندب إلا Ad‏ وقال 2 
مكان آخر: LS»‏ اذا فيل لهم: الأولى أن تفعلوه, ويجوز لكم 3 aS‏ 


-١‏ الرازي» «المحصول» ج (؟): (ص08). 

"- المحلي» «شرح جمع الجوامع للسبكي» ج (١)؛‏ (ص٠۸-١۸).‏ 
-٣‏ الرازي» «المحصول» ج (۲)» (ص٥٠).‏ 

Asch Maude 


ثالثا: ومن صريح ما قيل 2 ذلك: ما ذكره ابن عقيل 2 كتابه «الواضح 
2 أصول الفقه» من قوله: «وهو بالحث أنصع تحديدًا من الدعاء والاقتضاءء 
لكن لا بد من تقييده بالتخيير بين الفعل والتركف'. 

وحين الحديث عن عدم لزوم المندوب بالشروع فيه؛ بينوا أنه مخير بين 
إتمامه وقطعه. مستدلين Oly‏ المندوب يجوز 93 4S‏ 
استواء طر المندوب 2 الفعل والترك» إلا أن كونه اقتضاء غير جازم, 
وكونه راجح الوجود على العدم» وكون الأولى أن يفعلء وكون الشارع حث 


إضافة إلى أن تصريح ابن عقيل بقوله: «لا بد من تقييده بالتخيير بين 
الفعل والترك يقطع باستواء الطرفين؛ GY‏ التخيير عبارة عن التسوية, 
والمندوب هو الذي يكون فعله راجحًا 4 نظر الشرع: فإذا ترجحت جهة 
الفعل بربط الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير»!". 

قال الشاطبي -موضحًا ذلك-: «هذا وإن من حقيقة استقرار المندوب 
أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات 2 الترك المطلق من غير tole‏ فإنه 
لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك» ولم يفهم كون 
المندوب مندوبًاء هذا من وجه. 


ووجه آخر وهو: أن 4 ترك المندوب إخلالا بأمر كلي فيه؛ ومن المندوبات 


.)١١-۲۰ (ص‎ :)١( الوفاء الحنبلي؛ «الواضح 2 أصول الفقه»» مؤسسة الرسالةء ج‎ gal ابن عقيل‎ -١ 
(VV 50) البخاري» «كشف الأسرار»» ج (؟):‎ (VAIS) :)١( الزركشي» «البحر المحيط»؛ ج‎ -٣ 
«المسودة». (ص٠٠). ابن‎ Aged آل‎ :)45-51١ص(‎ (CY) المحلي» «شرح جمع الجوامع». ط ١ء ج‎ 
.)٤٠١۷ص(‎ (CY) النجارء «شرح الكوكب المنير»» ج‎ 

(CY) الغزالي» «المستصفى» ج )1( (ص١۷). «روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر» ج‎ -٣ 
(Vy) الشوكاني» «إرشاد الفحول»»‎ ؛)1975-15١ص(‎ 


ما هو واجب SSL‏ فيؤدي تركه مطلقًا إلى الإخلال بالواجب» بل لا بد 
من العمل به ليظهر للناس فيعملوا dy‏ 

كما أن الشارع يقتضي الندب ينال المكلف الثواب» فلا يطلب الشارع 
لنفسه شيئًا بل يقول: الفعل والترك سيان بالنسبة لي -حيث لا تنفعه 
Vy Wl‏ مسر om aes‏ آنا ف بك اا "كلتب Sle: Sie‏ 
ولا خيرة؛ إذ 2 تركه ترك صلاحك وثوابك/"". 


وذلك GY‏ التخيير عبارة Lee‏ خير بين فعله وتركه؛ والندب مطلوب الفعل 
مثاب عليه فلم يحصل التساوي”") 

Bohl! Lil‏ فقد قرر 2 «شرحه لمختصر الروضة» منع ترك المندوب 
باعتبار طلبه لترتب الثواب عليه فقال: «أما المندوب فهو ممنوع من تركهء 
بالإضافة إلى طلب ثوابه المترتب عليه؛ إذ ليس ثواب من ترك المندوبات 
كثواب من فعلهاء وحافظ عليها؛ عملا بقوله تعالى: # GRAN‏ قت Tele‏ 


Zo‏ ر سج و سس و و < ے سا 


LIS hy STI Le Jal‏ فل کل Gall A‏ ولزن ل 


وعلى ذات المنهج سار الشيخ الشنقيطي؛ نافيا التخيير 2 الندب؛ تبعًا لابن 
قدامة والطو قائلا: AE bgp‏ من قال: إن الندب تخيير -بدليل جؤاز ide‏ 
والأمر استدعاء clog‏ والتخيير والطلب متنافيان- RE)‏ غيرٌ صحيح؛ لأن 
الندب ليس تخييرًا مطلقاء بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك؛ للثواب 2 
فعله» وعدم العقاب 2 تركه؛ ولأن المندوب -أيضًا- مطلوب» إلا أن طلبه 
غير جازم والندب ك اللغة الدعاء إلى الفعل“. 


-١‏ الشاطبيء «الموافقات» ج (؟):ج OY)‏ (ص1؟5). 

؟- الغزالي؛ «المستصفى» ط ١ء‏ ج :)١(‏ (ص١۷).‏ 

'- الزركشي» بدر الدين» «البحر المحيط» ج :)١(‏ (ص١4؟)‏ . 

:- الطوكء سليمان بن عبد القوي» «شرح مختصر الروضة»» ج (VEAGS) :)١(‏ والآية من سورة 
الزمرء آية (5). 

0— الشنقيطي» محمد الأمين الجكني» «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»» (ص۷١).‏ 


ولعل سبق ابن حزم # هذا المقام يوضح الأمر؛ حيث بين أن تخيير 
المندوب 4 Cole‏ الترك فقطء فقال: «المندوب أمر بتخيير 4 الترك› 
الا أن فاعله مأجور, وتاركه لا call‏ ولا مأجورن!". 

والذي ينقدح من كلام ابن حزم رحمه اللّه: أن التخيير 2 الترك يعني أن 
تختار بين عدم al‏ وعدم الأجر: بمعنلى: أن خيار عدم الإثم يعني Bel pul‏ 
وخيار عدم الأجر يعني: الخسارة. 

وذلك ما يتساوى فيه جزاء ترك المندوب» بخلاف الفعل والترك 
فلا تخيير بينهماء كما يفهم من كلام ابن حزم. 

وخلاصة الأمر 2 موضوع ترك المندوب» وبناء على ما اتضح من تصور 
العلماء لهء وبيان مكانته. ومناقشة تعريفات العلماء التي فيدت تعريفهم 
له بجواز تركه؛ أو التخيير بين الفعل والترك: اتضح أن المرجح لدى العلماء 
Ghat‏ ان التدوب فن بات cI‏ من بات x pci‏ كين اة 
من باب التخيير فقد فرط فيه. ومن جعله بمستوى الواجب كما يحصل 
من بعض الدعاة؛ فقد أفرط. 

المطلب الثاني: ترك المندوب بين ترتب الكراهة وعدمها: 

مما اتضح -آنفًا- أن الملامة لا تترتب على ترك المندوب لذات 
الترك؛ بل لأمر آخر؛ وهو عدم الوقوف عند قصد الشارع. 

ولكن هل ترك المندوب يعتبر إثباتًا للمكروه أو SY‏ اختلف العلماء 2 ذلك: 

- فذهب فريق منهم إلى أن ترك المندوب مكروه» وذلك ما قاله إمام 
الحرمين: JS»‏ مسنون صح الأمربه مقصودًا فتركه pgs‏ 
-١‏ ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد. «الإحكام 2 أصول الأحكام». ج :)١(‏ )£852( ط دار الجيل 


بیروت» ج CV)‏ (ص؛؛). 
"- الزركشيء «البحر المحيط» ج OY)‏ (ص۲١۳).‏ 


cody‏ ابن حزم على نظير هذا القول فرعًا فقهيًاء فقال: «وأما إعادة 
من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاةء فإن ذلك مستحب» مكروه 
5 248 كل صلاة؛ سواء كان صلى منفردًا لعذر أو 2 جماعة؛ وليصلها ولو 
مرات» كلما وجد جماعة تصليهاء!'". 


وغير المخصوص. ويقولون 2 الأول: كراهة شديدة: كما يقولون 4 المندوب: 
سنة مؤكدة. 

- وفصل فريق منهم القول 2 هذا الموضوع؛ على النحو الآتي: 

ECC‏ عم مود سيو 
ذا Jes‏ اک المنجدَ فلا يَجْلسُ حَنَى يُصَلَي acess‏ '. وحديث: 
نا في مَرَابِض العَنّم» وَل تُصَلُوا في lad‏ الإبل»! ( : كان مکروهًا. 

"- وإن كان الترك بنهي غير مخصوص بذلك الحكم بعينه كالنهي عن 
ضده مطلقًاء فهو خلاف الأولىء كترك صلاة الضحىء وترك الوليمةء ونحو 
Des galls‏ سن all‏ يضيده كولا أو Sa‏ 

فمكلا: كرك الوليمة هو حلاف الأولى: واتخظاب المعتبرله يسمى -أيضّك 
: خلاف الأولى. 


وذلك الخطاب مستفاد من الأمر بما 4 قوله BE‏ لعبد الرحمن بن عوف 


-١‏ ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد؛ «المحلى بالآثار»» ج (؟): (ص081؟). 

.)۸٤ص(‎ :)١( «شرح جمع الجوامع» ج‎ hell -١ 

؟- أخرجه البخاري 2 (الصلاة: باب إذا دخل أحدكم المسجد aS pul‏ ركعتين) . وأخرجه مسلم ب2 
(الصلاة؛ باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع) . 

4- أخرجه الترمذي 2 كتاب (الصلاةء باب ما جاء ب4 الصلاة 2 مرابض الغنم وأعطان الإبل)ء 
والدارمي 2 ( الصلاة؛ باب الصلاة 2 مرابض الغنم). 


Sh jal کن اتظلب يدلبل‎ aig.” Blas ولق‎ iG sal ds 
ا أن الطلب بالمطلوب المخصوص أشد‎ vale من الطلب ولل‎ 
منه 2 المطلوب بغير المخصوص'. وهو ما ذكره ابن عابدين بقوله: «لكن‎ 
خلاف الأولى ما ليس فيه‎ Ob أشار 2 «التحرير» إلى أنه قد يفرق بينهماء‎ 
ولعل مثال‎ ules 5B صيغة نهي» كترك صلاة الضحىء بخلاف المكروه‎ 
المكروه تنزيهًا: حديث الصلاة 2 مرابض الغنم» والنهي عنها ب2 معاطن‎ 

الإبلء وترك تحية المسجد-. 


ثم قال ابن عابدين -مؤكدًا ذلك عن الزيلعي قوله 2 ( الأكل يوم الأضحى 
قبل الصلاة)-: «المختار: P|‏ ليس Sas‏ 109 ولكن يستحب أن للا Mash‏ 
ولعل مراده أنه خلاف الأولى. 


ونقل صاحب «البحر» عدم كراهة ترك المندوب» بقوله: a ply Von‏ من ترك 
المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل a eae‏ مما يشير إلى هذا 
القول؛ وهو أن إثبات الكراهة يحتاج إلى نهي مخصوص. وإن لم يكن دليل 
مخصوص؛ فلا أقل من القول بأنه BUS‏ الأولى. 

وهو الذي يعنيه صاحب «البحر»: أن ترك المندوب لا يكره تنزيهاء بدليل 
أنه قال عن صاحب «النهر» و«البحر» -و«النهر» لابن نجيم-: «ونازعه 
& «النهر» بما ‏ «الفتح» من الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه 


-١‏ اليوسي» الحسن بن مسعود» أبو المواهب» «البدور اللوامع 4 شرح جمع الجوامع» الدار البيضاءء 
مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث؛ ج :)١(‏ (ص۲٤۲-١٤٠).‏ 

والحديث أخرجه البخاري 2 ( البيوع؛ باب ما جاء ب قوله تعالى: « AGE ELAN Ss SB‏ 
KSAT‏ ) ء ومسلم # (النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن؛ وخاتم حديد) . 

؟- المحلي» «شرح المحلي على جمع الجوامع» ج :)١(‏ (ص٤۸).‏ 

.)174 -١75ص(‎ :)١( ابن عابدين: محمد أمين؛ «رد المحتار على الدر المختار» ج‎ -٣ 

-٤‏ نفس المرجع. 

4- نفس المرجع. 


خلاف الأولى» قال: ولا شك أن ترك المندوب خلاف a gl‏ وهو ما قاله 
عن صاحب «الحلية» من قوله: «نعم قال 2 «الحلية»: إن هذا أمر يرجع 
إلى الاصطلاح» والتزامه غير a5‏ والظاهر تساويهما كما أشار إليه 


اللامشىي!". 


هذه النقول -التي نقلها ابن عابدين 2 رده- يفهم منها أمران: 

الأول: إنه من المقرر لديهم أن تارك السنة يتعرض للإساءة:؛ والكراهة, 
واللوم؛ بخلاف تارك المندوب-وهو: المستحب -عندهم- والنافلة- 
فلا يتعرض إلى إساءة agly‏ وحتى لا يلتبس الأمر -عندهم- أصروا على 
خلاف الأولى بأساليب مختلفة. 

الثاني: إنهم ابتعدوا عن القول بالكراهة -حتى التنزيهية منها- حال ترك 
المندوب؛ هروبًا من نسبة القول بمفهوم المخالفة إليهم؛ حيث لا يقولون به! 

ولكنهم حين تذكر السنة لا نجدهم يهربون من تضليل تاركهاء ووصف 
dled‏ بالكراهة والإساءة! مما يمكن معه نسبتهم إلى القول بمفهوم المخالفة. 

وعليه» وبعد هذه الوقفات. أراني abel‏ تساؤلات» لعلها توضح ISAM‏ 
وتجمع بين الآراء. 

فهل فعل المندوب وتركه سواء؟ لا يستويان مثلا! أليس ترك المكروه أفضل 
من فعله؟ وفعل المندوب أفضل من تركه؟ هذا ما يتفق عليه كافة أهل العلم. 

ثم ألم يتساو فعل المندوب وترك ضده؟ مما يترتب عليه أن يكون فعل 
المندوب تركا cog St‏ وترك المكروه فعلا لمندوب؛ بدليل أن فعل المندوب 
محبوب» ويقرب إلى الله -تعالى-5 وهل تركه يكون كذلك؟ 


-١‏ نفس المرجع. 
-Y‏ ابن عابدين»: محمد أمين: «رد المحتار على الدر المختار» ج »)١(‏ ( ص۱۲۳ - NE‏ 


فإذا أسمينا ما كان محبويًا ومقربًا إلى alll‏ مندوبًاء فماذا نسمي ضده؟ 
ونالضك :تتميز plat Sl‏ 

والذي أخلص إليه أنه إذا ترك المندوب ثبت المكروه؛ خاصة وإن ترك 
السنة يتضمن كراهة ولومّاء فلم لا نقول:إن ترك المندوب يتضمن كراهة- 
على اختلاف بين الكراهتين- ما دام يخسر به Gilg‏ محبوب» يحبه الله 
ويقربه منه تعالى؟! 

ونهاية أجدني مع إمام الحرمين وابن حزم # كون ترك المندوب Lng So‏ 
على تفاوت 2 درجات الكراهةء وهو ما يترتب عليه أن المندوب من باب 
الاقتضاء. لكنه اقتضاء غير cable‏ وليس من باب التخيير؛ مما يدعو إلى 
المحافظة عليه؛ بتبليغ الناس cols!‏ واللّه أعلم. 

الطب stat Lat!‏ متى يكون كرك اللتدوب إخلال بالواجب؟ 

ما Liss‏ قد عرفنا أن المندوب سياج للواجب وحمى لهء مما أثبت مكانة 
مهمة للمندوب 2 نظر ig Lad!‏ ونظرًا للتهديد الذي صدر من النبي BE‏ 
لتاركي الجماعة؛ وهي مندوب إليهاء علم أن المندوب قد يخل تركه بالواجب» 
فمتى يكون ذلك؟ 

هذا ما يوضحه استقراء كلام العلماء -فيما سبق ذكره- من بيان مكانة 
المندوب وأهميته. مما توجزه النقاط الآتية: 

-١‏ إذا كان المندوب من شعائر الإسلام؛ كالأذان والجماعةء وذلك ما 
als‏ الشاطبي: Wh‏ ترى أن ج الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام؟ ولذلك 
يستحق آهل المصر القتال إذا تركوه؛ وكذلك صلاة الجماعة؛ من داوم على 
تركها يجرح» ولا تقبل شهادته؛ لأن 2 تركها مضادة لإظهار شعائر الدين». 

؟- إذا كان ترك المندوبات مستمرًا؛ فإنه مؤثر 2 أوضاع الدين بخلاف 
ما إذا كان الترك 2 بعض الأوقات؛ فلا تأثير له فلا محظور 2 التراى'. 


.)١1؟؟ص(‎ :)١( الشاطبيء أبو إسحقء «الموافقات» ج‎ -١ 


¢ 


؟- إذا كان الترك استخفافا واستهانة بالدين؛ OY‏ ما كان من أعلام 
الدين؛ فالإصرار على تركه استخفاف بالدين كما قال ذلك محمد بن 
الحسن وغيره'ء بل قال العلماء: إن تارك السنة -(سنة الهدى) عند 
علماء الحنفيةء والمؤكدة عند غيرهم-: يستحق اللائمة بتركها إلا أن 
کا ف ce, alle‏ لأن ذلك تصرف الى ON gait‏ 


وذلك يعني أن الأمر لا يقتصر على مجرد ترك السنة والاستخفاف بها 
كفعل؛ بل يجاوز ذلك إلى واضعها SBE‏ مما يوصل المستخف بالسنة - التي 
هي أعلى درجات المندوب, أو أعلى مرتبة die‏ على الخلاف بين العلماء 2 
ذلك- إلى درجة الإخلال بواجب بواجب الإيمان»ء وذلك ما وصفه الغزالي 


. اقتضاء جازم» لا تخيير فيه"‎ ail 


المطلب الرابع: ترك المندوب بين ترتب العقوبة وعدمه: 

بعد معرقتنا لما عليه آهل العلم 2 موضوع جواز ترك المندوب» والمنع من 
ذلك. وهل تترتب الكراهة على ترك المندوب؟ 

وكون ترك المندوب قد يكون إخلالا بالواجب؛ باعتباره مطلويًا شرعًاء 
ومن باب ge LEY‏ يترتب على تركه عقوبة أو SY‏ 

ذلك ما يمكن ترتيبه على الأمور السابقة؛ إذ الملاحظ أن استحقاق اللوم 
الدنياء حال إصرارهم على ذلك واتفاقهم, كما يلامون 2 الدنيا على 
الترك إذا كان دائمًا ومستمرًا؛ حيث لم يقفوا عند قصد الشارع. 
-١‏ البخاري» «كشف أسرار البزدوي». ج (؟): (ص١55):‏ الرازيء «المحصول مع شرحه نفائس 
الأصول للقرا»؛ ج (YTV Ge) :)١(‏ 
؟- النسفي» «كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» ج :)١(‏ )50 £00(« الدبوسي» «الأسرار ب 


الأصول والفروع 4 تقويم أدلة الشرع» رسالة دكتوراة من جامعة الأزهرء ج :)١(‏ (ص170). 
؟- الغزاليء «المستصفى» ج (١)ء‏ (ص١۷).‏ 


-Y‏ مقصد أخروي بحيث يكون اللوم؛ والعتاب» والعقاب 2 الآخرة مترتبًا 
على أمر آخرء خارج عن ترك المندوب لمجرد الترك» وهو: الاستخفاف 
بالسنةء والاستهانة La pol;‏ أو اعتقاد عدم المشروعية:؛ أو كونه من الشعائر 


الدينيةء وذلك gate pal‏ عليه لدى جمهور العلماء'. 


وخلاصة الأمرء فإن عقوبة تارك المندوب إنما تكون لأمر آخر غير مجرد 
ترك المندوب؛ سواء كانت العقوبة حسب المقصد الدنيوي» al‏ حسب المقصد 
الأخروي. 

لکن سؤالا قد يرد وهو: هل يبقى من فرق بين السنن والواجبات؟ 

فالجواب عليه واضح وصريح؛ إذ ترتب العقوبة على ترك الواجبات 
حاصل بمجرد الترك» بخلاف ترك المندوبات؛ التي تترتب العقوبة عليها 
لأمر خارج عن مجرد الترك» كما ge‏ 2 المقصدين LET‏ وكون المندوب 
المتروك من الشعائر. 

ومع هذا نجدنا أمام سؤال آخرء وهو: ما دام المندوب المتروك هو الذي 
ترتبت عليه العقوبة 2 المقصدين -آنمًا-. فما مدى شمولية تلك العقوبة 
للمندوبات والنوافل الأخرى إذا تركت؟ 

فالذي ينقدح 2 الإجابة على هذا السؤال من خلال تعريف ابن حزم 
للمندوب حين قال: « المندوب أمر بتخيير 2 الترك» الذي يحمل 2 طياته 
أن العقوبة هي: الحرمان مطلقاء وذلك التخيير المراد ب4 كلام ابن حزم 
يعني أحد أمرين -كما سبق-: 

إما البراءة وعدم ترتب المسؤولية على الترك. وهذا فيه خسارة؛ إذ 
من لم يكن 2 زيادة فهو 2 نقص. ومعلوم أن الإيمان يزداد بالطاعات, 
وحيث لا عبادة زائدة؛ فالإيمان لا يزدادء بدليل مفهوم الحديث -آنف 


ء)١( الشاطبيء «الموافقات»» ج‎ :.)3١ص(‎ :)١( الرازي» «المحصول من علم الأصول» ج‎ -١ 
(TV Ge) «كشف الأسرار» ج (؟):‎ «jy pall البخاري» عبد‎ (VT yo) 


¢ 


الذكر-: «وَمَا يرال عَبّدي قرب oll‏ بالتوَافل؛ GS‏ أحبّة...». 

واما الخسارة الصريحةء وهي عدم الأحن: فالعمر يمضي› والأجر 
محدود لا يزيد! 

فالخسارة محققة سواء بالبراءة (عدم الإثم) al‏ بعدم pal‏ وكفى بك 

وليس هناك من عقوبة أقسي من الحرمان. واللّه أعلم. 

المطلب الخامس: هل من دواع لترك المندوب؟ 

بناء على ما سبق وتأكد» فإن ترك المندوب مكروه-على اختلاف 2 تفاوت 
الكراهة-. لكن هل هناك دواع لترك المندوب؟ 

لقد شرع alll‏ جل جلاله شرائعه ابتداء؛ فكانت عزائم» ولكنه سبحانه 
أدخل عليها استشاءات عن طريق الرخص تخفيفًا على العباد؛ إذ FB‏ 
مُكَل الله G6 GL VCS‏ وهذا 4 مجال تشريعات الفرائض. 
ولا أقل من ذلك النوافل والمندوبات» فلا بد من استثناءات تجعل تركها 
أنسب من فعلها. 

وعليه ضمن المندويات ما هوقائم بنفسه استقلالا؛ حيث ثبت بقوله يلل أو 
بفعله» مع تركه -أحيانا-؛ ليدل على عدم الوجوب» ولعل أقرب مثال لذلك: 
ما يسميه العلماء ب: سنن الهدىء أو: الستن المؤكدة. وقد يسميه فريق منهم: 
أبعاضًاء ومنها ما هو تابع لغيرهء مما ثبت فعله عن النبي BE‏ أحياناء وتركه 
أخرى» أو فهم من صرف الأوامر العامة عن الوجوب» أو فهم من إقراره 

ولعل هذا ما يعرف لدى بعض العلماء بسنن الهيئات وهي: النوافل 


-١‏ سورة البقرةء آية (87؟). 


وهذا التقسيم ذكره 2 «البحر المحيط» . حيث قال الزركشي: «وقسم 
الفقهاء الستن إلى goles!‏ وهيئّات. فخصوا ما تاكد opel‏ باسم البعض» 
كآنه صار كالجزء. وهو اصطلاح Gold‏ كما نقله عن الغزالي» فقال: 
«وفصل الغزالي بين السنن المستقلةء والهيئات asl‏ 

هذا ويكاد يحصل الاتفاق بين العلماء على العمل بسنن الهدى ( الأبعاض) 
gail!‏ على تحديدها على اختلاف 2 التسميات؛ حيث لا تترك إلا لظروف 
طارئة؛ ولمجرد الترك» فلو تركت دائمًا لتعرض تاركها للوم» والعتاب» 
والعقاب # الدنيا . 


ولكن الاختلاف يكمن 2 بعض المستحبات والهيئات والنوافل» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «عامة التنازعات إنما هي 2 أمور مستحبات 
ومكروهات. 2 واجبات ومحرمات. 


وذلك ما سبق أن قرره الإمام أبو بكر الجصاص بقوله: «وأما ما ليس 
بفرض؛ فهم مخيرون 2 أن يفعلوا ما شاؤًا منهء وانما الخلاف بين الفقهاء 
فيه 2 الأفضل منه. وليس على النبي BE‏ توقيفهم على الأفضل مما 
خيرهم فيهء وهذا سبيل ما ذكرت من أمر الأذان والإقامة وتكبير العيدين 
والتشريق؛ ونحوها من الأمور التي نحن مخيرون فيهاء وإنما الخلاف بين 
الفقهاء 2 الأفضل منها». ثم قال: «ويحمل الأمر على أن النبي BE‏ قد كان 
منه جميع ذلك؛ تعليمًا منه وجه التخيير. 


هذا ولعل ما ذكره الإمام الجصاص بقوله: « (قهم مخیرون) »» يريد به 
ما اجتهد العلماء 2 دلالته, واختلفوا ب اصدار الحكم. 2 ضوء اختلاف 


-١‏ الزركشيء «البحر المحيط» ط :)١(‏ (ص550). 

”- نفس المرجع:؛ ج (۱)ء (ص١59).‏ 

؟- الشاطبيء «الموافقات» ج :)١(‏ (ص۳۳٠)ء‏ البخاري» «كشف الأسرار» ج (؟): (ص (FV‏ 

غ- ابن تيميةء «رسالة الألفة بين المسلمين» (ص۲٤).‏ 

- الجصاص, gill‏ بكر أحمد بن علي الرازي» «أحكام القرآن»» دار الكتاب العربي- بيروت» ج »)١(‏ 
.)۲۰٤ -¥ Yue)‏ 


¢ 


المدارك والأفهام؛ وربما فيما ورد من اختلاف الروايات ب2 ذلك» وليس بين 
فعل المندوب وتركه مطلقا. 

إضافة إلى أن كلامه رحمه الله يفهم ثبوت أصول تلك المشروعات مما 
ليس بفرضء والتخيير إنما يجري 2 هيئاتها؛ (كرفع اليدين ونحوه) ) 
التي لو تعارضت مع ائتلاف قلوب الأمة؛ لكان تركها أفضل من gles‏ 
كما لو حصل اختلاف بين المسلمين 4 موضوع صلاة التراويح؛ هل هي 
ثمان أو عشرون؟ فافترق الناس فريقين 2 ذلك» أي أنهم اختلفوا على أمر 
مندوب» مما يحدث تنافرا # القلوب» فلا بد من الموازنة بين وجوب الأخوة 
وائتلاف القلوب» وبين مندوبية صلاة التراويح» وأيهما يقدم؟ 

فمن المعلوم أنه لا ينبغي أن يعود المندوب على الواجب بالإفساد, 
مما يستدعي das‏ المحافظة على الأخوة الواجبةء وائتلاف القلوب» وإن 
تخلفت التراويح؛ ولكن لا يمنع الأمر من الجمع بأن الثماني ركعات تصلى 
جماعةء ومن أراد أن يكمل فليكمل ore g‏ قال ابن تيمية: «والاجتماع 
والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله» «وهو من أعظم 
أصول Na ead‏ 


ومما قرره بعض العلماء 2 el‏ ما قاله الشاطبي: «لا ينبغي لمن التزم 
عبادة من العبادات البدنية أن يواظب عليهاء مواظبة يفهم منها الجاهل: 
الوجوب» إذا كان منظورًا إليه مرموقاء أو مظنة لذلك» بل ينبغي له أن 
يدعها 2 بعض الأوقات؛ حتى يعلم أنها غير واجبة» '). 


.)۲٥۸ص(‎ :)١( الزركشيء «البحر المحيط»؛ ج‎ -١ 

.)٤۷ص( «رسالة الألفة بين المسلمين»:‎ -Y 

-٣‏ خرابشة؛ «أثر أصول الفقه 2 فقه الاختلاف وفقه الموازنة وحاجة الداعي إليها». «مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة» العدد :)١١(‏ عام (۱۹۹۱م) الرياض.وانظر ص ١10-174‏ من هذا الكتاب . 
-٤‏ ابن تيميةء «رسالة الألفة بين المسلمين» (ص0؟). 

0- نفس المرجع» (ص۲۷). 

5- الشاطبيء «الموافقات» ج (؟): (ص۳۳۲). 


وخلاصة الأمر 2 ذلك أن الإمام ابن تيمية وضع قاعدة 4 صفات 
العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة 2 الرواية والرآي» مثل: 
ol dil‏ والجهر بالبسملة؛ والقنوت 2 الفجرء والتسليم ‏ الصلاة: ورفع 
الأيدي فيهاء ووضع الأكف فوق الأكف. ومثل التمتع؛ والإفرادء والقرآن ب 
الحج» ونحوذلك'. 

وقد سبق ذكر قوله وقول الإمام الجصاص من أن التفرق والتنازع ب 
ذلك 2 الأمور المستحبةء ولذا نجده يقول: «ولا يجوز التفرق بذلك بين 
الأمة؛ ولا أن يعطى المستحب فوق حقه»» ويقول - أيضًا-: «ولا يجوز أن تجعل 
المستحبات بمنزلة الواجبات؛ بحيث يمتنع الرجل من تركهاء ويرى أنه خرج 
من دينه؛ أوعصى all‏ ورسولهء بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح 
أفضل من فعلهاء بل الواجبات كذلك». مما يمكن تلخيصه 2 النقاط 
الآتية: 

اها كان تر که سا زي الماد ايدام قان 

ومن ذلك: ما يحدته البعض من المبالغة 2 اتساع ما بين القدمين» أثناء 
وقوفه ‏ الصف 2 صلاة الجماعة؛ طلبًا لالزاق الكعب بالكعب؛ حتى يلجأ 
من يتطلب ذلك إلى إمالة القدم ليتم له AUS‏ مما يترتب عليه انحراف 
القدم عن التوجه إلى القبلة؛ لان dale‏ القدم يمتنع معها إلصاق 
الكعب إلا بهذه ALY‏ ليقف المصلي على حافة قدمه اليمنى ولكي يلصق 
الركبتينء ويبدو وقوف المصلي 2 هذه الحالة على هيئّة لا علاقة لها بروح 
الصلاة والخشوع» بل بالتعلق بهذه الحركات التي تصرف المصلي عن 
عبادته؛ فلا يعدو ذلك أو كين Midis (Sal‏ لقلب المصلي عما ينبغي أن 
ينصرف إليه؛ من الخشوع وحضور القلب» لا أن يلاحق من على يمينه؛ ومن 
على يساره؛ ليلتصق به ے كل حركاته وسكناته؛ مما يشاهد من فعل البعض 


-١‏ ابن ned‏ «رسالة الألفة بين المسلمين»: (ص؟؟-؟؟). 
”ا اين تيميةء «رسالة الألفة بين المسلمين»: (ص۷٤).‏ 


® 


من تصرفات تؤذي المصلينء وحتى قلد هذه الحركات بعض الجهال؛ 
وارتكبوا من الجهالات ما أفسدت على الناس مقاصد الصلاة'. يقول 
أنس رحمه اللّه: «وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه» 
يقول ابن حجر رحمه اللّه: «المراد بذلك: المبالغة 4 تعديل الصف» وسد 
calls‏ وذلك See‏ وبغاية الراحةء بشروط؛ منها: 

أ- أن يقف كل مصل موجهًا قدميه باتجاه القبلة ALS‏ دون انحراف 
بمقدم القدم ولا بمؤخره. 

ب- أن يقف كل مصل وقفة اعتدال تكون مسافة ما بين القدمين؛ بحيث 
تحدث الموازاة بين phe‏ 2 قدميه من الخارج» وطرك منكبيه. 

ج- تعاون المصلين على ذلك قبل تكبيرة الإحرام. 

د- ومنها أن تتم تسوية الصفوف بذلك قبل الدخول ب الصلاة والنية. 
لا أن يبدأ بتوسيع ما بين القدمين بعد الدخول 2 الصلاة. 

ودليل ذلك: أنه BE‏ كان يسوي بين المناكب والصدور؛ حيث ورد ذلك 
4 «صحيح ابن خزيمة»: کان رسول الله يي يأتينا ا 
وصدورناء ويقول: «لا ive‏ صفوفكم Sagi catia‏ وبخلاف 
ذلك يكون الأمر مدعاة لترك الإلزاق. slates‏ ذلك من باب التقرير المفيد 
للإباحة فقط. 

ولذا نجد بعض العلماء يقول: ولو كانت سننًا مرغبًا فيها ما هجرها 
الصحابة على فرض حصولهاء Uy‏ هجرها الراوي dad‏ حيث قال 


-١‏ ثور سیف» أحمد محمد» «موضع القدمين من المصلي 2 الصلاة». إصدار دار البحوث الإسلامية 
واحياء التراث دبي» ض2۹ ا 

ت العسقلانيء ابن حجر «فتح الباري»» (Ye‏ > (ص۷٤۲).‏ 

؟- ابن خزيمةء 4 «صحيح ابن خزيمة»» ج (؟): (ص؛؟). 

(TT Ge) أحود محمد» «موضع القدمين»»‎ Cages نور‎ ٤ 


أنس: «إن كان» من قوله: «ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل 
ەو 

وهذا يشير إشارة واضحة إلى أن ليس كل ما يقرر من فعل الصحابي 
سننًا مطلوبة: وبخاصة ما جاء منها اجتهادًا زائدًا على النصء وأن للتقرير 
أحوالا مختلفة: وإلا كان أكل الضب سنة مرغبًا فيها: لحصولها بمرأى من 
الرسول BE‏ 

أضف إلى ذلك أن صاحب الوقوف المتسع ما بين القدمين يضع يديه على 
القفص الصدري Wales‏ مرفقيه عن جسمه؛ He‏ منه أنه بذلك يلتزم 
إلزاق المنكب بالمنكب» gh Lele‏ انفتاح المرفقين عنده أوسع من المنكبين! 
فلا بالوقوف ألزق الكعبين أثناء صلاته كلهاء ولا بفرد مرفقيه ألزق المنكبين 
طول صلاته! 

نذا يقول tool.‏ تور سيف: فدلا من أن يدل الال الصغ يي ابقداء 
الصلاة (قبل الدخول فيها) ؛ ويقرب ممن على dines‏ أو من على يساره 
القرب المطلوب؛ يبدأ بالفرشحة -بعد الدخول 2 الصلاة-»؛ ويمنع التقارب 
إلا بوضع قدم جاره على قدمه؛ فإذا ركع أو سجد بدت الفرج التي حذر منها 
Meg Las!‏ 


= أن يعود بالإفساد على gal‏ واجب -كما ذكرته آنمًا- 4 تطبيق الأمر 
على الاختلاف 2 سنة التراويح؛ وعدد ركعاتهاء الذي يعود على الأخوة 
7 يترك المندوب لمن كان مرموقا منظورًا إليه 2 بعض الأوقات دون 


بعس وذ نلك افونا من كرد التكتر اليه ay clay‏ نعلي ely gal‏ 


\)- العسقلانيء ابن حجر «فتح الباري». ج .(Y)‏ (ص۷٤۲).‏ 
-Y‏ نور سیف» حون محمد» «موضع القدمين»» (ص؟؟). 


.)5١ص( محمد» «موضع القدمين»‎ sas نور سیف»‎ ٣ 
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بالإضاد. وهو ما سبق ذكزه من قول الغاطبي AO ABR‏ 

و2 نهاية المطاف؛ فخيار الأمور الوسط؛ كي يتمكن المكلف من أداء ما 
طلب «die‏ دون جفوة بين المسلمين آنفسهم» أو فجوة بينهم وبين تطبيق 
بعض أحكام الشرع. 

وصدق الله العظيم: # LL ET‏ بل آله جمیعا ولا َر رفوا Od‏ 
إيذانا بمنهج دعوي حكيم» واقتداءً بمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

و2 ختام هذا الفصلء نستطيع صياغة الخلاصات الآتية: 

- رغم اختلاف العلماء 2 تصور المندوب» إلا أنهم ينطلقون من مشكاة 
الثواب على الفعل؛ ولا إثم على الترك؛ لمجرد الترك. 

- استحقاق الملامة على ترك المندوب إنما كان لعدم الوقوف عند قصد 
الشارع. 

- تظهر مكانة المندوب جلية من خلال نقاط متعددة تربط المندوب 
بالواجب 

- نظرات المكلفين إلى فعل المندوب وتركه مختلفةء فالعالم نظرته 
سلوكه العبادي والعملي. 

- التخيير بين الفعل والترك للمندوب أمر غير وارد حيث لا مساواة 
بينهما؛ إذ لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك› 
ولم يفهم كون المندوب مندوبًا. 

= تساوي فعل المندوب وتركه بالنسية للشارع الذي لا تنفعه Lite Ly‏ 


ا الشاطبيء «الموافقات» ج )¥(« (ص؟؟3). 


۲- سورة آل عمران» آية (؟١٠١).‏ 


ولا تضره معصيتناء Lal‏ 2 حق المكلف فلا مساواة؛ إذ 4 ترك المكلف 
للمندوب ترك صلاحه وثوابه. 

ترك المندوب اثيات للمكروه. على اختللاف بين کونه كراهة شد يد ة» 
أو تنزيهية. 

- يكون ترك المندوب إخلالا بالواجب إذا كان المندوب من شعائر الدين, 
وإذا كان الترك مستمرّاء فإنه مؤثر ب2 أوضاع الدين. 

- تترتب العقوبة على تارك المندوب بالقصد الدنيوي» حال الإصرار على 
الترك» أو اتفاق أهل قرية على ذلك بخلاف المقصد الأخروي فلا تترتب 
العقوبة على ترك المندوب لمجرد الترك؛ بل لأمر خارج وهو عدم الوقوف 

- هناك دواع كثيرة لترك المندوبء منها: 

كنذا كان هرك و ارا ا ا 

ب- إذا عاد فعل المندوب على واجب بالإفساد. 

ج- إذا كان فاعل المندوب مرموقا منظورًا dull‏ على سبيل الاقتداءء 
فيتركه 2 بعض الأوقات دون بعض. 


ه- الدعاة إلى alll‏ هم أولى الناس بدراية هذه الأمورء والدعوة إليها 
بالحكمة ates stl,‏ الحستة: 


خاتمة 


الحكمة شرط لتؤتي الدعوة أكلهاء وتقطف ثمارهاء وتجنى نتائجهاء 
ولا بد لمن أراد مسالك الحكمة أن يبحث عنها؛ لعله يجدها؛ سواء كانت 
صريحة 2 مجالهاء al‏ كانت مقيسة على أمور أخرىء فتكون مستوحاة من 
الأمور المعقولة دون تصريح. 

ale oly‏ أصول الفقه من العلوم الدالة على مسالك الحكمةء يتضح 
ذلك من خلال ما يسلكه علماء الأصول 2 تقسيماتهم» التي كانت ضوابط 
متوازنة؛ رفعًا للحرج عن المكلفين؛ ووضعًا لمعالم الطريق 

كما أن الداعية يطلب منه اليسر 2 دعوته» ولين الجانب 4 مخاطبتهء 
حتى لا ينفض الناس edie‏ وينفروا مما يدعو إليهء إضافة إلى كونه على 
علم وبصيرة مما يدعو إليه 8 قل هزو سبيل on SM Weal‏ 
تع وسین ان BCS SENG IT‏ 

فإذا كان سبق العلم لأي عمل ضروريًا؛ فإنه أشد ضرورة للد اعي إلى الله 
OY‏ ما يقوم به من الدينء ومنسوب إلى رب العالمينء فيجب أن يكون الداعي 
على بصيرة وعلم Les‏ يدعو إليهء وبشرعية ما يقولهء ويفعله ويتركه. 

فيجب إذن على كل داع إلى الله -تعالى- العلم بشرع alll‏ بالحلال 
cal poly‏ وبما يجوز وما لا يجوزء وبما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ, 
وما يحتمل وجهين أو 551 وما لا يحتمل'!". 


.)1١8( سورة يوسفء آية‎ - ١ 
ء)ما54١‎ - ه‎ ١5١١( ؟- د. عبد الكريم زيدان: «أصول الدعوة» مكتبة المنار الإسلامية.‎ 


(YO Ge) 


ومن الأمثلة التي ينبغي استنارة الدعاة بها: تقسيم العلماء لأحكام 
التكليف. فقد استنبطوا ضوابط متوازنة» ومقادير متكاضّة من أحكام 
التكليف» إذ ما دام الإنسان مكلقاء والدعوة تعتبر تكليفًا من طرفين: الداعي 
والمدعوء فلا بد أن يكون - أيضًا- على علم ومعرفة بالأمور المتوازنةء التي 
يقدمها للمدعوء على وفق ما استوحاه العلماء 2 أحكام التكليف» استشفافا 
من سيرة رسول $e alll‏ حيث كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة 
عليهم . وصدق الله العظيم: GSE ILLS‏ أن ين حرج 14" 

فعلم أصول الفقه نموذج من النماذج التي لا بد للداعي من معرفتهاء 
ما لها من فوائد تعود عليه 2 مجال دعوتهء بحيث يعرف كيف يقدم 
معلومات دقيقة متكافئة متوازنةء ويترسم ب2 ذلك خطى علماء الأصول, 
من خلال تقسيمهم لأحكام التكليف؛ حيث قسموها تقسيمًا يبين حالة 
التكافؤ والاعتدال» فكانت كما يلي: ما كان فعله أو تركه على سبيل الحتم» 
وما كان فعله أو تركه لا على سبيل الحتم» وما أطلقت فيه الحرية للعباد 
بين الفعل والترلفى". 


فما كان فعله أو تركه على سبيل الحتم؛ هو الواجب والمحرم» وما كان 
فعله أو تركه لا على سبيل الحتم» هو المندوب والمكروه؛ وما أطلق الحرية فيه 
للعباد فهو Ll‏ 7« ولعل هذا التقسيم مكح من ديه رفول الله ive‏ 


5 
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الله حَنَ حُدُودًا ؛ فلا تَعْتَدُوهَاء وَنْهَى عَنْ أشيَاءً؛ فلا تَنْتَّمِكُوْهَاء وَسَكَتَ عَنْ 


.)؟1١177ص(‎ ء)٤( ومسلم» «الصحيح» ج‎ VV Ge) :)١( البخاري. «الصحيح» ج‎ -١ 

.)۷۸( سورة الحج» آية‎ -Y 

*- الشوکاني» «إرشاد» (ص۲)» وعبد الوهاب خلاف (رحمه all‏ ۱۳۷۵ه- 1507م): «علم أصول 
الفقه»» ط دار القلم» الكويت» (ص0١٠:‏ فما بعدها). الزحيلي» «أصول» ج :)١(‏ (ص5؛ فما 
«(Losey‏ د. زكريا البري» «أصول الفقه الإسلامي» (ص۷٦۸-۲٠۲).‏ 


أا رة ن كين هنتاف + Sib‏ فان ي : 

فلو كان التكليف أمرًا كلهء أو كان نهيًا كله؛ لضاق الأمر على الناسء 
ولأصبح الحرج يكتنفهم من كل جانب» ولكن الله لم يجعل حرجًا 4 دينهء 
فجعل بعض التكليف أوامر حتمية التنفيذ؛ يعاقب تاركه؛ وبعضه أقل مرتبة؛ 
Gla‏ أدى ما طلب منه أثيب» Gly‏ لم يؤد لم يعاقب. 

كما جعل بعض التكليف Migs‏ حتمى الاجتناب» يعاقب فاعلهء وبعضه أقل 


مرتبة؛ بحيث لم يكن ede‏ فإن ترك ما نهي عنه أثيب: وإن فعله لم يعاقب. 


إلا أن الشارع لم يضع الناس 2 حرج من الأمر والنهي» بل أعطاهم 
الحرية بتخييره المكلف بين الفعل والترك: 4 بعض الأحكام: كما سكت عن 
أشياء لم يذكرها # إطار الأمر والنهي, وذلك ما يسمى: المباح. 

فكان هذا التقسيم -الذي أعطى للمكلف قدرًا متكافًا من التكاليف- 
نبراسًا يحتذى من قبل الدعاة. لإعطاء مزيد من الأمور المتكافتة أثناء 
دعوتهم الآخرين» من خلال معرفتهم لهذه الأمور التي توحي بالوسطية, 
فيتذكر الداعي أن لا بد من مسلك وسط 2 دعوته» فلا يثقل كاهل 
المدعوين؛ حتى يخنق حريتهم» ولايطلق لهم الحرية بمجرد الاستجابة 
بل يتخولهم بالموعظة والأوامر 2 جانب» ويطلق لهم الحرية # جانب 
ee‏ شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أوامر الشارع, وخيار الأمور الوسط» 


-١‏ الحاكم» «المستدرك» والذهبي» «التلخيص»» بهامش المستدرك؛ ج (VV O52) (CE)‏ والبيهقي, 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» (رحمه £0A all‏ - 77١٠م‏ )؛ «سنن البيهقي». )+1( مطبعة 
حيدر abi‏ الدكن: (Carve)‏ ج :)١١(‏ (ص۱۳-۱۲). 

وحسنه يحيى بن شرف النووي (رحمه الله 7175 ه - ١١۷۷‏ م)» ومحمد بن منصور السمعاني (رحمه 
الله 0٠١‏ ه - ١١١١م)؛‏ فيما حكاه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (رحمه الله 1/56 ه - 
۲ م) 2 «جامع العلوم والحکم» 11٠١ ( Ode‏ ه - (YT ga) «(alas‏ 


SI Kale GG &‏ وَسَطَا TLE Ad‏ عَلَ الاس OG‏ 
فالداعي يحتاج إلى النظر 2 مثل هذا التقسيم المستوحى من روح 
التشريع؛ المتضمن اليسر وعدم الحرجء ليعلم من خلاله أن الدعوة تحتاج 
إلى أساليب deel‏ وأحكام متوازنة. مما يسهل سرعة إثمار الدعوة, 
وانشراح صدر الداعي؛ لما يراه من نتاكج لأعماله CEN‏ ان و 
ڪا يرٽ و تيح pal‏ ول oil MG dan‏ ڪ يي ody‏ 


Myf see 1 f 
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ally‏ الموفق. 


(VEY) سورة البقرةء آية‎ - ١ 
.)٠١( ؟- سورة الشورىء آية‎ 


il 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 


د. عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السياق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د. الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر al)‏ سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
۷- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطاح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
Los Wi -9‏ الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبنيان 2 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-1١‏ ومنها تتفجر الأنهار (ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤١‏ الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
10- خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
15- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
-1V‏ ارتسامات 2 بيناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل gti‏ عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والاإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
ry‏ أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

dl‏ د. سمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
۷-إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

8 د. عبد الحميد محمود البعلي 
14- إنما أنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
٠‏ نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


-١‏ محمد we‏ ملهم الشعراء. 
أ. طلال العامر 


۲ نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
۳- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم. 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته .2 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
A‏ محيي الدين عطية 
- نظرات 2 أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


۷-القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


+- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي BE‏ 
د. محمد عبد الحميد سالم 
9" أثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
+£- رؤية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 2 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
ty‏ التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


£0— أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5 بك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
-£A‏ دراسات 2 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
ual! 4‏ الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
-٠١‏ تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السور ودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د.فؤادالبنا 
oy‏ الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
لاه- هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 2 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

اش محم عرد اليم ال اقا 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
۷-الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
۸- المدخل pat)‏ 2 واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 


1 من أدب الوصايا. 


-"١‏ سنن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
؟"- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


۳-التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبيدة هرماس 
10— مباحث 2 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
5 محمود محمد شاكر: دراسة 2 حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي يسيسو 


۷- بوح السالكين (ديوان شعر). 


- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 


4 علم الأدب الاسلامي. 


د. إسماعيل إبراهيم المشهداني 
Vv.‏ الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 

د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتى محمد 


—vy‏ التكامل المعرے بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 

د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 

الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ه- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 

د. أحمد مبارك سالم 
-VV‏ التغيير بالقراءة. 

د. أحمد عيساوي 
- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
-V4‏ ويزهر السعد (ديوان شعر). 

الشاعر محمد توكلنا 
٠‏ فقه البيان النبوي. 


5 محمد بن داود سماروه 


١‏ المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي. 

د. الحسن تركوي 
۲-الحوار ب2 الإسلام منهج وثقافة. 

أ.د.ياسرأحمد الشمالي 
8- أسس النظام الاجتماعي 2 الإسلام. 

د. عبد الحميد عيد عوض 
4- حروف الإيحار (ديوان شعر). 

الشاعر عصام الغزالي 
5- معالم منهجية 2 تجديد خطاب الفقه وأصوله. 

د. مسعود صبري 
-٦‏ قبسات من حضارة التوحيد والرحمة. 

أ. ممدوح الشيخ 
AV‏ لقاء قريب (رواية) . 

الروائية مياسة علي عبدة النخلاني 
AA‏ مقاصد الشريعة بين البسط والقبض. 

د. محمد بولوز 
-A4‏ مدائن الصحو (ديوان شعر). 


الشاعر محيي الدين صالح 


- الفن والجمال من النزوع الشكلاني إلى التأصيل الرسالي. 
د. عبد الجبار البودالي 
١‏ دوائرالحياة (مجموعة قصصية). 
أ. ماجدة شحاتة 
ale -۲‏ أصول الفقه ودوره 2 خدمة الدعوة. 


د. عبد الرؤوف مفضي خرابشة 


